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ص قائمة الموضوعات
16     مقدمة الجمعية
17     مقدمة الطبعة الثانية
18     مقدمة التحديث
19     مقدمة المؤلف
21     التمهيد والأحكام العامة:
22     المسألة الأولى: محل إعمال النظام
22     المسألة الثانية: ضابط المدعي والمدعى عليه من واقع النظام
23     المسألة الثالثة: الشروط العامة للإثبات
24     المسألة الرابعة: وسائل الإثبات غير محصورة
24     المسألة الخامسة: ما لا يُعَدُّ وسيلةَ إثباتٍ
24     المسألة السادسة: الثمرة من البيِّنة واليمين
25     المسألة السابعة: قواعد الإثبات من النظام
25     المسألة الثامنة: العمل عند تعارض البينات
26     المسألة التاسعة: مراتب وسائل الإثبات من حيث القوة
26     المسألة العاشرة: تقييد الخصوم وسائل الإثبات فيما بينهم من تعاملات
27     الفرع الأول: محل الاتفاق على هذه القواعد
27     الفرع الثاني: ما يجوز الاتفاق عليه من قواعد الإثبات
27     الفرع الثالث: محل الاحتجاج بهذه القواعد
28     الفرع الرابع: على من يقع عبء الإثبات بوجود قواعد محددة للإثبات بين الخصوم؟
28     الفرع الخامس: الإجراء المتبع الذي يلزم المحكمة السير عليه إذا وجد شرط إعمال اتفاقهم
28     الفرع السادس: الإجراء الذي يلزم المحكمة اتباعه إذا لم تأخذ بالقواعد التي اتفق عليها الخصوم
28     المسألة الحادية عشرة: التسبيب لإجراءات الإثبات
28     الفرع الأول: محل التسبيب لإجراءات الإثبات
29     الفرع الثاني: ما يلزم ذكره في التسبيب المتعلق بإجراء الإثبات
29     المسألة الثانية عشرة: العدول عن إجراء الإثبات أو عدم الأخذ بنتيجته
30     المسألة الثالثة عشرة: الأصل في الإثبات أن يكون أمام المحكمة
30     الفرع الأول: ما يجوز أن تكلِّفَ المحكمة به أحد قضاتها
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ص
31     الفرع الثاني: الإجراء الذي يلزم المحكمة اتباعه في هذا التكليف
31     الفرع الثالث: ما يلزم المحكمة بعد انتهاء إجراء الانتقال
31     الفرع الرابع: استخلاف محكمة أخرى
32     المسألة الرابعة عشرة: حكم الإثبات الذي جرى إلكترونياً
32     الفرع الأول: شرط اعتبار إجراء الإثبات إلكترونياً
33     الفرع الثاني: ما يدخل في معنى إجراء الإثبات إلكترونياً
33     الفرع الثالث: أثر الإثبات الإلكتروني على ما قررته الأنظمة من المواعيد والبيانات وغيرها
33     الفرع الرابع: آلية تقديم الدليل الإلكتروني
34     المسألة الخامسة عشرة: الاستخلاف في إجراءات الإثبات
34     المسألة السادسة عشرة: إجراء الإثبات الذي جرى خارج المملكة
35     المسألة السابعة عشرة: إجراءات الإثبات التي لم يَرِدْ فيها نص في هذا النظام
35     المسألة الثامنة عشرة: ما يلحق بنظام الإثبات من القواعد والإجراءات
36     المسألة التاسعة عشرة: الحُكْمُ فيما يعارِضُ هذا النظام
36     المسألة العشرون: تاريخ بدء العمل بهذا النظام
36     المسألة الحادية والعشرون: هل لنظام الإثبات أثر على إجراءات الإثبات التي أجريت قبل نفاذ النظام؟
37     المسألة الثانية والعشرون: أثر النظام على الوقائع التي حصلت قبل نفاذ نظام الإثبات
37     المسألة الثالثة والعشرون: أثر النظام على القضية المنظورة التي أجريت فيها إجراءات إثبات قبل نفاذه
38     المسألة الرابعة والعشرون: المكلَّف بالإثبات
38     المسألة الخامسة والعشرون: حكم الدليل الناقص وحكم أخذ المحكمة به
39     المسألة السادسة والعشرون: الاعتراض على إجراءات الإثبات
39     المسألة السابعة والعشرون: حكم الإجراء الذي يتخذه القاضي المكلف أو الإدارة المختصة
39     ؟ المسألة الثامنة والعشرون: هل للمحكمة أن تُعيد عرضَ دليلٍ أو أن تعيد طلباً أو دفعاً يتعلَّق بدليلٍ معيَّنَّ
40     المسألة التاسعة والعشرون: الإفصاح عن أدلة الإثبات
40     المسألة الثلاثون: مذكرة دليل الإثبات
41     المسألة الحادية والثلاثون: إجراءات التبليغ
41     المسألة الثانية والثلاثون: تأجيل الموعد المحدد لإجراء الإثبات
42     المسألة الثالثة والثلاثون: الدفوع المتعلقة بالدليل الذي سمعته المحكمة
كُلِّف  ما  تقديم  عن  تخلُّفه  أو  طلبه  عند  الحضور  الخصم عن  تخلُّف  المترتب على  الأثر  والثلاثون:  الرابعة  المسألة 
42     بإثباته
42     المسألة الخامسة والثلاثون: التوكيل في إجراءات الإثبات
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43     الفرع الأول: ما يجوز التوكيل فيه من إجراءات الإثبات
43     الفرع الثاني: ما يستفيده الوكيل من الوكالة بالمرافعة
43     الفرع الثالث: إجراءات الإثبات التي لا يُقبَلُ فيها التوكيل إلا بالنصَِّ الصريح
44     المسألة السادسة والثلاثون: تدوين إجراءات الإثبات

45     الوسيلة الأولى: الإقرار واستجواب الخصوم:
46     أولاً: الإقرار:
46     المسألة الأولى: شروط الإقرار
47     المسألة الثانية: أقسام الإقرار:
47     الفرع الأول: الإقرار القضائي وغير القضائي
49     الفرع الثاني: الإقرار الصريح والإقرار بالدلالة
49     الفرع الثالث: وسيلة التَّعبير عن الإقرار
50     المسألة الثالثة: حجيَّةُ الإقرار
51     المسألة الرابعة: الرجوع عن الإقرار
51     ؤ الإقرار زُّ المسألة الخامسة: تََجَ
52     المسألة السادسة: أثر زوال صفة النائب على حجية الإقرار
53     المسألة السابعة: ادِّعاءُ عيبٍ من عيوب الإرادة في الإقرار
54     ثانياً: الاستجواب:
54     المسألة الأولى: أحوال الاستجواب
55     المسألة الثانية: الاستجواب لمن يكون؟
55     المسألة الثالثة: من يقوم بالاستجواب؟
56     طُ ما يجوزُ فيه الاستجواب المسألة الرابعة:شََر ْ
56     المسألة الخامسة: تخلُّف الخصم المطلوب للاستجواب
57     المسألة السادسة: كيف يُسْتَجْوَبُ عَدِيْمُ الأهليَّة أو ناقصها؟
58     المسألة السابعة: من ينوب عن الشخصية الاعتبارية في الاستجواب؟
58     المسألة الثامنة: هل تُُمهِْلُ المحكمة الخصَْمَ فيما استَجْوَبَتْهُ لأجله؟
58     المسألة التاسعة: حضورُ طالبِِ الاستجواب
59     المسألة العاشرة: صورة الاستجواب
59     المسألة الحادية عشرة: الاعتراض على السؤال من المستجوِب
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61     الوسيلة الثانية: الكتابة:
62     المسألة الأولى: أحوال يجب فيها الإثبات بالكتابة
64     المسألة الثانية: أنواع المحررات:
64     الفرع الأول: المحررات الرسمية:
64     تعريفها
64     شروطها
65     ةٌ؟ ر الرسميِّ حُجَّ إذا اختَلَّ أحد شروطها فهل يَبْقَى للمحرِّ
65     رِ الرسميِّ حُجيَّةُ المحرَّ
65     الطعن على المحرر الرسمي
66     الصورة المطابقة للمحرر الرسمي:
66     -القسم الأول: الصورة الرسمية:
66     يَتُها حُجِّ
67     -القسم الثاني: الصورة غير الرسمية:
67     يَتُهَا حُجِّ
67     ة: رَاتُ العاديَّ الفرع الثاني: المحرَّ
67     رِ العاديِّ ضابطُ المحرَّ
68     حجيَّة المحرر العادي
68     حجيَّة صورة المحرر العادي
69     إنكار المحرر العادي:
69     ةً عليه الخطَّ أو الإمضاءَ أو الختمَ أو البصمةَ المنسوبة صراحةً. ر حُجَّ -أولاً: أن يُنكِْرَ من يكونُ المحرَّ
69     -ثانياً: أن يُنكِْرَ ذلك خَلَفُهُ -العام أو الخاص-.
69     -ثالثاً: أن يُنكِْرَ الخلََفُ -العام أو الخاص- العلمَ بها.
70     : ر العاديِّ سقوطُ الحقِّ بإنكار المحرَّ
70     -الأول: الإنكارُ غير الصريح
70     رِ أمام المحكمة فلا يُقْبَلُ منه إنكاره بعد ذلك -الثاني: إذا ناقَشَ موضوعَ المحرَّ
71     حكم دفاتر التُّجار من حيث الحُجيَّة من عدمها:
71     -الحالة الأولى: الدفاتر الإلزامية المنتظمة:
71     الصورة الأولى: أن يكون الخصَْمُ تاجراً
71     ةً عليه الصورة الثانية: أن تكون في مواجهة غير التَّاجِرِ: فلا تكون حُجَّ
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72     - الحالة الثانية: أن تكون دفاتر التاجر إلزامية غيَر مُنتَظِمَةٍ: فتكون حجةً على صاحبها التاجر فقط
72     حُجيَّة الدفاتر والأوراق الخاصة
73     التأشير على سندات الديون ببراءة ذمة المدين:
73     -الحالة الأولى: أن يكون السندُ الأصليُّ بيد المدين
ة  ذمَّ براءة  يفيد  ما  عليه  ن  دوِّ وقد  حيازته  عن  يََخْرُجْ  ولم  الدائن  بيد  الأصليُّ  السندُ  يكون  أن  الثانية:  -الحالة 
74     المدين
74     -الحالة الثالثة: أن يكون التأشير على نسخةٍ أصليَّة أخرى لسندٍ أو على مُُخاَلَصَةٍ وكانت النسخة في يد المدين
74     ةً؟ رُ الورقيُّ الصادر من خارج المملكة حُجَّ هل يُعَدُّ المحرَّ
75     رات التي في يد غير من احتجَّ بها المسألة الثالثة: الطريقُ لإحضار المحرَّ
78     ر؟ المسألة الرابعة: متى تُلزِمُ المحكمةُ الخصمَ بإحضار المحرَّ
78     ر تحت يده المسألة الخامسة: إنكارُ الخصم كون المحرَّ
رٍ ألزَمَتْهُ المحكمةُ بإحضاره بعد إمهاله لمرة واحدة ]في غير الدعاوى  المسألة السادسة: أثَرُ امتناعِ الخصم عن تقديم محرَّ
79     التجارية[
80     رٍ ذي صِلَةٍ بالدعوى المسألة السابعة: طَلْبُ الخصم إلزامَ خَصْمِهِ في الدعاوى التجارية بتقديم محرَّ
81     المسألة الثامنة: متى يكون للمحرر طابع السرية؟
81     المسألة التاسعة: امتناع الخصم في الدعاوى التجارية عن تقديم المحرر رغم أمر المحكمة
82     رات: ة المحرَّ المسألة العاشرة: إثبات صِحَّ
82     رات ة المحرَّ ة على صحَّ الفرع الأول: أثَرُ العيوب الماديَّ
83     رات ة المحرَّ الفرع الثاني: شكُّ المحكمة في صِحَّ
84     رات: ة المحرَّ الفرع الثالث: الطَّعْنُ في صِحَّ
84     أولاً: الطعن في المحررات الرسمية
84     ة رات العاديَّ ثانياً: الطَّعْنُ في المحرَّ
85     الفرع الرابع: إثبات الطَّعن
86     زِم حيالَ إثبات الطَّعْنِ الذي دَفَعَ به الخصَْمُ طُ إجراءِ المحكمة اللَّاَّ الفرع الخامس:شََر ْ
87     رات التي أَنكرَها الخصَْمُ؟ ةُ الُمحَرَّ الفرع السادس: كيف تُثْبَتُ صِحَّ
88     الفرع السابع: إجراءات المضاهاة:
89     رات الَمقبولَةُ للمضاهاة أولاً: المحرَّ
90     رات وأثَرُ التَّخَلُّفِ عن حضورها ثانياً: جَلْسَةُ إحضار المحرَّ
91     ر ثالثاً: الغرامة على مُنكِْرِ الُمحَرَّ
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93     المسألة الحادية عشرة: الادعاء بالتزوير:
93     فْعِ بالتزوير الفرع الأول: محلَُّ الدَّ
93     م بطَلَبِ التزوير الفرع الثاني: آليَّةُ التَّقَدُّ
94     عي التزوير بيانُه في طَلبهِِ الفرع الثالث: ما يَلْزَمُ مدَّ
94     ر المدعى تزويره: تِّبُ على امتناع الخصُُوم عن تسليم المحرَّ الفرع الرابع: الأثََرُ الُمتََرَ
94     عِي التزوير أولاً: امتناع مُدَّ
95     عِي التزوير ثانياً: امتناع خَصْمِ مُدَّ
95     الفرع الخامس: متى تأمُرُ المحكمة بإجراء التحقيق بالتزوير؟
95     الفرع السادس: الأثََرُ المترتِّبُ على قيام دعوى التزوير
96     الفرع السابع: انتهاءُ دَعوى التزوير
97     رِ الذي ادُّعي بتزويره بعد انتهاء دعوى التزوير الفرع الثامن: مايُُج ْرَى بحَقِّ الُمحَرَّ
97     عه أحد الفرع التاسع: الحُكْمُ بالتزوير من قِبَلِ المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدَّ
97     هُ بالادِّعاء بالتزوير أو رُفضَِت دَعواه به الفرع العاشر: ما يَلْزَمُ من سَقَطَ حَقُّ

99     الوسيلة الثالثة: الدليل الرقمي:
100     المسألة الأولى: ضابطُِ الأدلة الرقميَّة المقبولة في الإثبات
100     المسألة الثانية: هل الأدلة الرقمية محصورة؟
101     المسألة الثالثة: أمثلةٌ على الأدلة الرقمية من النظام
102     المسألة الرابعة: أقسام الدليل الرقمي:
102     القسم الأول: الدليل الرقميُّ الرسميُّ
103     القسم الثاني: الدليل الرقمي غير الرسميِّ
103     حُجيَّة الدليل الرقمي الرسميِّ وغير الرسميِّ ومنزلةُ كلِّ واحدٍ منهما:
103     - أولاً: حجيَّة الدليل الرقمي الرسمي
103     - ثانياً: حُجيَّة الدليل الرقمي غير الرسميِّ
105     المسألة الخامسة: حُجيَّة الُمستَخْرَج من الدليل الرقمي
105     المسألة السادسة: الطَّعْنُ في الدليل الرقمي
105     المسألة السابعة: المكلَّف بإثبات الطَّعْن في الدليل الرقمي
106     المسألة الثامنة: آليَّة الاطلاع على الدليل الرقمي
107     المسألة التاسعة: التَّثَبُّتُ من الدليل الرقمي
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108     ةَ الدليل الرقمي بغير عُذرٍ: المسألة العاشرة: أَثَرُ الامتناع عن تقديم ما يُثْبتُِ صِحَّ
108     الحالة الأولى: أن يكون الُممْتَنعُِ هو المستَدِلَّ بالدليل الرقمي
108     ةً عليه الحالة الثانية: أن يكونَ الُممْتَنعُِ هو الخصَْمُ الذي يكون الدليل الرقمي حجَّ
108     ة الدليل الرقمي رُ التحقق من صِحَّ المسألة الحادية عشرة: تَعَذُّ
108     المسألة الثانية عشرة: الحُكْمُ فيما لم يَرِد فيه نَصٌّ بخصوص الدليل الرقمي
110     الوسيلة الرابعة: الشهادة:
111     المسألة الأولى: محلُّ الشهادة
111     المسألة الثانية: الأحوال التي لايََج وز فيها الإثبات بشهادة الشهود:
111     الحالة الأولى: إذا كان المبلَغ المطالَبُ به يَزيدُ عن مئة ألف )100.000( ريال
112     د القيمة الحالة الثانية: إذا كان المبلَغُ المطالَبُ به غيُر محدَّ
112     - الاستثناء الأول: الطلبات المتعددة
- الاستثناء الثاني: إذاتََخ َلَّفَ الخصم عن الحضور للاستجواب أو تخلَّفَ عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن 
112     الإجابة عنها
112     - الاستثناء الثالث: إذا وُجِدَ مبدأ الثبوت بالكتابة
113     - الاستثناء الرابع: وجودُ مانعٍ ماديٍّ أو أدبيٍّ يََحولُ دون الإثبات بالكتابة
114     - الاستثناء الخامس: فقدُ الدليل الكتابيِّ بسبَبٍ لا يَدَ للخصم فيه
114     - الاستثناء السادس: وجود اتفاق يقضي بجواز الإثبات بالشهادة
114     تنبيه: صور معينة لا يجوز فيها الإثبات إلا بالكتابة دون الشهادة:
114     تهِِ أو إثباتهِِ أن يكونَ مكتوباً  طَ النظام لصِحَّ الصورة الأولى: ما اشتََرَ
115     الصورة الثانية: إذا كان المبلَغُ المطالَبُ به هو الباقي أو جُزْءٌ من حَقٍّ لا يجوزُ إثباتُهُ إلا بالكتابة
115     الصورة الثالثة: مايخ الفُِ أو يجاوِزُ ما اشتَمَلَ عليه دليلٌ كتابيٌّ
115     المسألة الثالثة: مُستَندَُ العلم بالشهادة
116     المسألة الرابعة: شروط الشهادة
117     المسألة الخامسة: موانع الشهادة
118     المسألة السادسة: طلبُ الإثبات بالشهادة وما يلزم له
118     المسألة السابعة: الطَّعْنُ في الشهادة
119     المسألة الثامنة: من الذي يَطْلُبُ إحضار الشاهد؟
120     المسألة التاسعة: عدَدُ الُمهَلِ
121     المسألة العاشرة: إجراءات الشهادة:
121     الفرع الأول: طريقةُ أداء الشاهد لشهادته
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122     الفرع الثاني: تفريقُ الشهود
123     الفرع الثالث: تُسمَعُ الشهادة بحضور الخصَْمِ المشهودِ عليه
123     الفرع الرابع: ما يلزم أن يبينه الشاهد قبل أدائه للشهادة
124     الفرع الخامس: الأثر المترتب على تخلُّف الشاهد عن الجلسة المعيَّنة لسماع شهادته

124     المسألة الحادية عشرة: استجواب الشاهد

125     هَة للشاهد المسألة الثانية عشرة: الاعتراض على الأسئلة الموجَّ

125     المسألة الثالثة عشرة: حِفْظُ نظام الجلسة أثناء أداء الشهادة

125     وِيْفُهُ ةُ الشاهد وتََخْ المسألة الرابعة عشرة: مضارَّ

126     المسألة الخامسة عشرة:مََح ضََْرُ الشهادة وما يشتمل عليه
126     ل على نص شهادته؟ الفرع الأول: هل للشاهد أن يعدِّ
126     الفرع الثاني: العمل فيما تضمنته شهادة الشاهد من إجمال أو إبهام

127     المسألة السادسة عشرة: تحليفُ الشاهد

127     المسألة السابعة عشرة: أثرُ اختلاف الشهود

127     المسألة الثامنة عشرة: تعديلُ الشهود

128     المسألة التاسعة عشرة: ما يترتَّب على شهادة الزور

128     المسألة العشرون: الدعوى المستعجلة لسماع شهادة شاهد

129     المسألة الحادية والعشرون: هل تُسْمَعُ في الدعوى المستعجلة شهادة شهود النفي؟

130     المسألة الثانية والعشرون: مصروفات شهادة الشاهد
130     ض عنه الشاهد الفرع الأول: ما يعوَّ
130     الفرع الثاني: متىيُُح كَمُ بهذا التعويض؟
130     ر التعويض الفرع الثالث: من يُقدِّ
130     الفرع الرابع: من الخصَْمُ المطالَبُ بدفع التعويض المذكور؟
131     الفرع الخامس: أثر أداء شهادة الشاهد لشهادته إلكترونياً

132     الوسيلة الخامسة: القرائن:
133     المسألة الأولى: ضابطُِ القرينة التي يصلح أن تكون وسيلةً للإثبات
134     المسألة الثانية: حجية القرائن
134     المسألة الثالثة: محلُّ اعتبار القرائن
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135     المسألة الرابعة: نَقْضُ القرائن
135     : المسألة الخامسة: الأمْرُ المقضيُّ
135     الفرع الأول: المرادُ بالأمرِ المقضيِّ
136     الفرع الثاني: حُجيَّة الأمرِ المقضيِّ
136     الفرع الثالث: شروط الاحتجاج بالأمرِ المقضيِّ
137     الفرع الرابع: حُجيَّةُ الحُكْمِ الجزائيِّ المرتَبطِِ بالدعوى المعروضة على المحكمة
139     الوسيلة السادسة: العرف والعادة:
140     المسألة الأولى: المراد بالعرف والعادة
141     المسألة الثانية: الُمكَلَّفُ بالإثبات
141     عاة المسألة الثالثة: الطَّعْنُ في العُرْفِ أو العادة المدَّ
142     المسألة الرابعة: تعارُضُ العُرْفِ والعادة والترجيح بينها
142     قُ من العُرْفِ والعادة المسألة الخامسة: التحقُّ
142     المسألة السادسة: ما يلزم المحكمة بيانه عند استنادها على عرف أو عادة
143     الوسيلة السابعة: اليمين:
144     المسألة الأولى: أقسامُ اليمين
145     المسألة الثانية: اليميُن على نفي العلم
145     المسألة الثالثة: من تَكونُ اليمين في جانبه
145     طُ في الحالف لليمين المسألة الرابعة: ما يُشْتََرَ
146     المسألة الخامسة: النيابة في أداء اليمين
146     المسألة السادسة: الحقُّ في طَلَبِ اليمين أو قَبُولِِهاَ أو النكول عنها
147     المسألة السابعة: صِيْغَةُ اليمين:
147     دُ صيغة اليمين؟ الفرع الأول: منيُُح َدِّ
147     الفرع الثاني: هل تَتَقَيَّدُ المحكمة بصيغة اليمين التي يُعَيِّنهُا الخصَْمُ؟
148     المسألة الثامنة: أحكام اليمين الحاسمة:
148     الفرع الأول: محلُّ اليمين الحاسمة
148     الفرع الثاني: ما يَلْزَمُ لطَلَبِ اليمين
149     الفرع الثالث: وقْتُ توجيهها
149     ها جُوعُ عن طلب اليمين أو ردِّ الفرع الرابع: الرُّ
149     الفرع الخامس: ردُّ اليمين:

149     أولاً: شرطُ ردِّ اليمين
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150     ثانياً: محلُّ اليمين المردودة
150     الفرع السادس: الحُكْمُ بالنكول عن اليمين:
رد  طلب  بلا  ]النكول  اليمين:  ردَّ  يطلُبَ  ولا  الحَلِفِ  عن  اليمين  عليه  هت  وجِّ من  يَنكُْلَ  أن  الأولى:  الحالة 
150     اليمين[
كُ بعلمه  هَت عليه اليمين عن الحلف ويطلُبَ ردَّ اليمين على خصمه فيما يَشْتََرِ الحالة الثانية: أن ينكُْلَ من وجِّ
150     الطرفان: ]النكول مع رد اليمين[
151     الحالة الثالثة: أن يكون النُّكُولُ عن اليمين المردودة: ]النكول عن اليمين المردودة[
هت عليه اليميُن عن حضور الجلسة المحددة لسماع اليمين بعد تبلُّغه  الحالة الرابعة: أن يتخلَّفَ الخصَْمُ الذي وجِّ
151     مَ عذراً عن تغيبه ولا يُقَدِّ
151     عي للبينة وطَلَبُ توجيه اليمين على خَصْمِهِ: الفرع السابع: إسقاطُ المدَّ
152     الحالة الأولى: أن يكونَ طَلَبُ اليمين قَبْلَ تعيين البينة وتعريفِها
152     الحالة الثانية: أن يكونَ طلبُ اليمين بعد تَعْيين المدعي لبيِّنتَهِِ
152     الفرع الثامن: هل يََحِقُّ لطالب اليمين أن يُثْبتَِ كَذِبَ اليمين بعد أداء خَصْمِهِله ا؟
153     الفرع التاسع: مكانُ أداء اليمين
154     الفرع العاشر: تكونُ اليميُن في مواجهة طالبها
154     الفرع الحادي عشر: يمين المستحقين
154     هت عليه اليمين دُ من وجِّ الفرع الثاني عشر: تَعَدُّ
155     دِ الطلبات في الدعوى دُ اليمين بتَعَدُّ الفرع الثالث عشر: تَتَعَدَّ
155     المسألة التاسعة: أحكام اليمين المتممة:
155     الفرع الأول: محلُّ اليمين المتممة
155     الفرع الثاني: هل تكون اليمين المتممة لنفي العلم؟
156     ؟ الفرع الثالث: هل تَقْبَلُ اليمين المتممة الردَّ
156     الفرع الرابع: من يؤدِّي اليمين المتممة
156     الفرع الخامس: أثَرُ النكول عن اليمين المتممة
156     عين الفرع السادس: تعدد المدَّ

157     الوسيلة الثامنة: المعاينة:
158     المسألة الأولى: من يَطْلُبُ المعاينة
158     المسألة الثانية: ثَمَرَةُ المعاينة
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159     المسألة الثالثة: ما يَلْزَمُ في قرار المعاينة
159     المسألة الرابعة: تبليغُ الطَّرفين بالموعد
160     المسألة الخامسة: منيُُج ري المعاينة
160     عوى المستعجَلَة للمعاينة المسألة السادسة: الدَّ
162     ر المعاينة المسألة السابعة: الأثر المترتب على تعذُّ
162     المسألة الثامنة: حكم إجراء المحكمة للمعاينة عن طريق الوسائل الحديثة
162     المسألة التاسعة: مح ضرالمعاينة
164     الوسيلة التاسعة: الخبرة:
165     المسألة الأولى: من يطلُبُ الإحالة إلى أهل الخبرة
165     المسألة الثانية: محلَُّ الخبرة
166     المسألة الثالثة: عَدَدُ الخبراء
166     طُ الخبير المسألة الرابعة:شََر ْ
167     المسألة الخامسة: أثر عدم إفصاح الخبير عما يمنعه من إبداء رأيه في محل النزاع
168     تَارُ الخبراء المسألة السادسة: من يََخْ
169     نهَُ قرار نَدْبِ الخبير المسألة السابعة: ما يجب أن يتضمَّ
170     المسألة الثامنة: أتعاب الخبير:
170     دُ أتعاب الخبير الفرع الأول: منيُُح َدِّ
171     الفرع الثاني: الُمكَلَّفُ بدَفْعِ أتعابه
171     فُهُ المحكمة عن دفع الأتعاب وأثَرُهُ: الفرع الثالث: أثَرُ امتناع الخصَْمِ الذي تُكَلِّ
171     َ للخبير من تلقاء نفسه الحالة الأولى: أن يدفَعَ الخصَْمُ الآخر المبلغ المعيَّنَّ
172     رة للخبير: الحالة الثانية: ألَّاَّ يدفع أيٌّ من الخصوم الأتعابَ المقرَّ
172     - الصورة الأولى: أن يتوقَّفَ الفَصْلُ في القضية على قرار الخبرة
172     - الصورة الثانية: ألا يتوقَّفَ الفصلُ في القضية على قرار الخبرة
172     - الصورة الثالثة: أن يقبل الخبير تأجيل المبلغ حتى صدور الحكم في موضوع الدعوى
173     المسألة التاسعة: ردُّ الخبير:
173     الفرع الأول: أسبابُ ردِّ الخبير
173     الفرع الثاني: أحوالٌ لا يُقْبَلُ فيها طَلَبُ الردِّ
174     الفرع الثالث: إجراءات طلب الرد
174     مُ بطلب الردِّ لدى الإدارة المختصة أولاً: التقدُّ
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175     ثانياً: طلبُ الجوابِ من الخبير

175     ثالثاً: حُكْمُ المحكمة في طَلَبِ الردِّ

175     الفرع الرابع: هل يََحِقُّ لطالبِ الردِّ الاعتراضُ على الحُكْمِ الصادر بطلب الرد؟

175     ط المنظِّم عليه إذنَ المحكمة المسألة العاشرة: الأعمالُ التي للخبير أنيُُج ْرِيََها ولم يَشْتََرِ

176     رِيََهَا إلا بإذن المحكمة له في قرار الخبرة المسألة الحادية عشرة: الأعمال التي ليس للخبير أنيُُج ْ

177     نهَ المسألة الثانية عشرة: تقريرُ الخبير ومايََج ِبُ أن يتضمَّ

180     المسألة الثالثة عشرة: مَنعُْ الخبير من أداء مهمته:

180     القسم الأول: عَقَباتٌ ناشِئَةٌ عن امتناع ذوي الشأن منتََم كْين الخبير من أدائه لمهمته

180     القسم الثاني: عَقَبَاتٌ لا تَتَعَلَّقُ بالأشخاص وإنما تَتَعلَّق بالصلاحيات ومحلِّ المهمة

181     ه أو تقصيِرهِ فيها. ]إنذار الخبير[ المسألة الرابعة عشرة:تََخ َلُّفُ الخبير عن أداء مهامِّ

182     المسألة الخامسة عشرة: أثَرُ تَسَبُّب أحد الخصوم بتأخير قَرَار الخبير

183     المسألة السادسة عشرة: انتهاء مهمة الخبير

184     المسألة السابعة عشرة: الإجراءُ الذي تتخذه المحكمة عند وجود قصور في قرار الخبير

185     المسألة الثامنة عشرة: خَطَأُ الخبير أو إهماله

185     المسألة التاسعة عشرة: حُجيَّة تقرير الخبير

186     المسألة العشرون: اسْتقِْرَارُ أتعاب الخبير

186     المسألة الحادية والعشرون: طَلَبُ الخبرة في المسائل الفنيَّة اليسيرة

187     المسألة الثانية والعشرون: الاستنادُ على تقارير الخبراء في الدعاوى الأخرى

188     المسألة الثالثة والعشرون: ما تتولاه الإدارة المختصة من الأعمال الخاصة بالخبرة

189     المسألة الرابعة والعشرون: تكليف الخبير غيره في العمل محل الخبرة

190     المسألة الخامسة والعشرون: هليِح قُّ للخبير أن يستعين برأي خبير آخر في مسألة فرعية في تخصص فني آخر؟

190     المسألة السادسة والعشرون: المختصُّ بنظر دعوى التعويض الناشئة عن أعمال الخبرة

191     المسألة السابعة والعشرون: سقوط الحق بالمطالبة بالتعويض الناشئ عن أعمال الخبرة

191     المسألة الثامنة والعشرون: الطعن على قرار الخبير
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192     التوصيات
194     نص نظام الإثبات
244     الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
276     ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً
282     القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
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مقدمة الجمعية
ــه  ــ ىآل ــد الله وع ــن عب ــد ب ــده، محم ــي بع ــن لا نب ــ ىم ــام ع ــده، والصــاة والس ــد لله وح الحم

وصحبــه، وبعــد:

فتهدف الجمعية العلمية القضائية السـعودية )قضاء( دوماً إلى المشـاركة الفاعلة في الجهود المبذولة 
لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم البحـوث والدراسـات التي 
يّلتجتم يُّـز القضـاء الإسالمي وأصولـه وقواعده وتطبيقاتـه، وإبراز جوانـب العدالة فيـه، والإجابة عما 
يثـار حولـه مـن شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق بين المتخصص ني-من القضـاة والمحام نيوالباحثين في 

الشـؤون العلميـة القضائيـة-، ومـد الجسـور بينهم وبين الجهـات العلمية والإعلاميـة ونحوها.

وضمـن السـعي الحثيـث المتطـور في العجلـة التنظيميـة في المملكة العربية السـعودية، صـدر )نظام 
الإثبـات( بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/43( وتاريـخ 26/ 05/ 1443هــ، منظِّاًم أحـكام المعامالت 
ا  ـدًا الاجتهـاد في اختيـار الأقـوال الفقهيـة في أكثـر مسـائل الإثبـات، وسـادًّ المدنيـة والتجاريـة، وموحِّ

لكث ريمـن النقـص السـابق في نظامَـي )المرافعـات الشرعيـة( و)المحاكـم التجاريـة(.

وهـذا جهـد متميـز مـن فضيلـة د. عبـد الرحمـن بـن يوسـف اللحيـدان، ح رصفيـه مسـائل )نظـام 
الإثبـات(، وعنونهـا، وضـم النظ ريإلى نظريه والمسـتثنى إلى مـا اسـتثني منـه، تخرجـه الجمعيـة العلميـة 

القضائيـة السـعودية )قضـاء(.

بتقديــم  الراغبــ ن المتخصصــ ن والأفــراد  الجهــات  مــع جميــع  بالتعــاون  ترحــب  والجمعيــة 
الدراســات والمشــاريع القضائيــة والنظاميــة، وتســتعد لذلــك بكافــة الخدمــات والإمكانيــات المتميــزة 

-بــإذن الله وتيســره-.

m@qadha.org.sa

الفهرس
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مقدمة الطبعة الثانية
الحمـد لله رب العالمني، والصالة والسالم ع ىلنبينـا محمـد خاتـم النبيني، وع ىلآلـه وصحبـه 

أجمع نيوبعـد:

لعـام )1446هــ- العـدل  بـوزارة  البحـوث  مركـز  مـن  الُمعـدُّ  الإثبـات  نظـام  فقـد صـدر شرح 
2024م(، وقـد تضمـن الرشح فوائـد وإضافـات وتفصيالت وإيضاحـات لمـا جـاء في نـص النظـام، 
وقـد رأيـت بعـد نفـاذ الطبعـة الأولى مـن هـذا الكتـاب -ولله الحمـد- أن أُضيـف مـا نص عليـه الشرح 
لـه لتكتمـل الفائـدة بـإذن الله تعـالى، وقـد ألحقتـه بنـص الكتـاب مبيِّنـاً الموضـع برقم  أو أوضحـه أو فصَّ
الصفحـة، وألحقـت بـه كذلك مـا يفيد من بعـض الأنظمة الأخـرى كتعريف الموظف العـام وما يتعلق 

بالأهليـة ونحـو ذلك.

وأشـكر الجمعيـة العلميـة القضائيـة السـعودية )قضـاء( ع ىلمـا أولـوه مـن اهتامم وعنايـة بهـذا 
الكتـاب سـابقاً ولاحقـاً.

واللهَ أسأل أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدالَّ عليه إنه قريب مجيب، والحمد لله أولاً وآخراً.

كتبه:

1447/10/11هـ
ayluhaidan@gmail.com

0552499911

لينكد إن

الفهرس
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مقدمة التحديث
الحمـد لله رب العالمني، والصالة والسالم ع ىلالمبعـوث رحمـة للعالمني، نبينـا محمـد وع ىلآلـه 

وصحبـه أجمع نيأمـا بعـد:

فحيـث صـدر قـرار معـالي وزيـر العـدل رقـم )921( وتاريـخ 1444/03/16هــ والمعمـم برقم 
13/ت/8905 وتاريـخ 1444/03/28هــ المتضمـن الموافقـة ع ىلالأدلة الإجرائيـة لنظام الإثبات 
وضوابـط إجـراءات الإثبـات إلكترونيـاً، المنصـوص عليه امفي المـادة السادسـة والعشريـن بعـد المئـة 
مـن نظـام الإثبـات، وبه امتتضـح التفاصيـل الإجرائيـة لنظـام الإثبـات، ولأن ذلـك يسـتلزم التحديث 
والإضافـة ع ىلكتـاب )تسـهيل نظـام الإثبـات(، وكنـت قـد وعـدتُ بتحديـث مـا جـاء في الكتـاب إذا 
صـدرت هـذه الأدلـة والضوابـط، فقد اسـتعنت الله في تحديثه، وأضفـت وعدلت مايح تـاج إلى تعديل، 
محافظاً على ترتيب المسـائل في النسـخ السـابقة، فجاءت المسـائل المضافة بعد مسـائل الكتاب الأصلية، 
وأضفـت فروعـاً وتنبيهـات وتقسـيمات في المسـائل السـابقة ممـا اقتضتـه الأدلـة أو الضوابـط، عسـى أن 
تكتمـل بذلـك المـادة. ولا أنسـى أن أخـص بالشـكر )الجمعيـة العلميـة القضائيـة السـعودية - قضـاء( 
ع ىلمـا أولـوهله ـذا الكتـاب مـن عنايـة، ك امأشـكرهم ع ىلسرعـة التجـاوب، واللهَ أسـأل أن ينفـع بـه 

قارئـه وكاتبـه، والحمـد لله أولاً.

1444/04/08هـ

لينكد إن
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مقدمة المؤلف
الحمـد لله رب العالمني، والصالة والسالم ع ىلنبينـا محمـد خاتـم النبيني، وع ىلآلـه وصحبـه 

أجمعني.

أما بعد:

فإني اطلعت على نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/43( وتاريخ 1443/05/26هـ، 
والذي صدر بالموافقة على ما قرره مجلس الوزراء في قراره رقم )283( وتاريخ 1443/05/24هـ، 
فوجدت أنهيح تاج إلى تقريبٍ وتسهيل، فاستعنت الله -جل وعلا- في تحقيق هذا الغرض ببسط مسائله 

وتبسيطها.

ـم المنظِّـم النظـام إلى أبـواب وفصـول وفـروع. ولمَّـا كان مقصود هـذه الورقات التسـهيل،  وقـد قسَّ
ـم هذه الورقات  ولأن التقسـيم بالأبواب والفصول والفروع شـتت مسـائل النظام، فقد رأيت أن أُقسِّ
عت -حسـب الحاجة-  على الوسـائل مسـتبدلاً الأبواب بمسـمى كل وسـيلة من وسـائل الإثبات، وفرَّ
م المنظِّـم،  مـت في ترتيـب الوسـائل مـا قـدَّ في داخـل كل مسـألة رأيـت أنهـا بحاجـة إلى تفصيـل، ثـم قدَّ
فبـدأت في الـكلام ع ىلالاسـتجواب والإقـرار، ثـم الكتابـة، ثـم الدليـل الرقمـي، ثـم الشـهادة، ثـم 
مـت قبـل ذلـك كلـه بتمهيـد  القرائـن، ثـم العـرف والعـادة، ثـم اليمني، ثـم المعاينـة، ثـم الخربة، وقدَّ
ذكـرت فيـه المسـائل العامـة التـي لا تختـص بواحـدة من هذه الوسـائل كمحـل إعمال النظـام والشروط 
ـمت  العامـة للإثبـات ونحـو ذلـك مـن المسـائل، ولم ألتـزم بذكـر المسـائل حيـث ذكرهـا المنظِّـم، بل قسَّ
حسـب الطريقـة التـي رأيـت أنهـا تحقـق الغـرض، وقد ميَّـزت كل مسـألة وقفت عليهـا في هـذا النظام، 
ثـم عنونـت لـكل مسـألة بعنـوان، وألحقت النظ ريبالنظير، وضممـت المسـتثنى إلى المسـتثنى منه -ولو 
ق بينها  كان أحدهمـا أسـبق في الذكـر في ترتيـب المنظِّـم-، فـإن كان في المسـألة صورٌ ميَّزهـا المنظِّم أو فـرَّ
لـت وقسـمت ع ىلنحـوٍ يُفهـم به مـراده ومقصـوده، وربما أذكـر نص النظـام أثناء عرضي للمسـألة  فصَّ

فأضيـف إليـه ترقياًم ب نيمعكوفني، والمـراد مـن هذا كلـه: أن يتضـح مـراد المنظِّم.

ولم أخـرُج عـن نـص المنظِّـم إلا في مسـألة واحـدة اضطـررت فيهـا إلى بيـان مـا ذكـره الفقهـاء في 
ضابـط المدعـي مـن المدعـى عليه ع ىلنحوٍ يُعرَف به مرادي في تلك المسـألة، وسـتأتي المسـألة الثانية من 

ر ما سريد فيها. مـت قائمـة بقائمـة الموضوعـات في أوائـل الورقـات ليُتصـوَّ التمهيـد، ك امقدَّ

الفهرس
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وختمـت هـذه الورقـات بتوصيـات لجملـة مـن العناوين التـي يصلـح أنتُُج مَع، أو تُفـرَد بمشروع 
. مسـتقل، أو مـا يصلـح أن يكـون مشروعاً لبحـثٍ أكاديميٍّ

واللهَ أسـألُ أن ينفـع بهـذه الورقـات كاتبهـا وقارئها، ولا أنسـى أن أخص بالشـكر صديقي فضيلة 
الشـيخ/ طـارق بـن زيـد المانـع؛ والـذي مـا زاليه دينـي ملاحظاتـه ع ىلكل مـا أكتـب، فأسـأل الله أن 

يجزيـه عنـي خ ريالجزاء.

وبعـدُ؛ فهـذا جهـد المقـل، فـإن كان مـن صـواب فمـن الله، وإن كان مـن خطـأ فمنـي والشـيطان، 
وسـيكونله ـذه الورقـات تحديـث -بمشـيئة الله- إن كتـب الله لي عمـراً، وذلـك إذا صـدرت ملاحـق 
هـذا النظـام )الضوابـط والقواعـد والأدلـة( المنصـوص عليهـا في المـادة السادسـة والعشرين والسـابعة 
ليُتـدارَك في  فنبهـوني ع ىلذلـك  أو نقـص  فـإن كان مـن ملاحظـة ع ىلخطـأ  المئـة،  بعـد  والعشريـن 
الإصـدارات اللاحقـة، ولا تنسـوني ووالـديَّ وأه يلومـن سـاهم في هـذا العمـل من صالـح دعائكم. 

وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه:

الرياض، 1443/07/11هـ
ayluhaidan@gmail.com

لينكد إن
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التمهيد والأحكام العامة
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المسألة الأولى

محل إعمال النظام
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية. ]المادة الأولى من نظام الإثبات[.

لة بموجب المرسـوم  وجـاء في المـادة الثامنـة عرشة بعـد المئت نيمن نظـام الإجـراءات الجزائيـة المعدَّ
هـا: »تطبـق الأحـكام الـواردة في نظـام المرافعـات  الملكـي رقـم )م/43( في 1443/05/26هــ ونصُّ
الشرعيـة وفي نظـام الإثبـات في املم يـرد فيـه حكـم في هـذا النظـام ب املا يتعـارض مـع طبيعـة القضايـا 

الجزائية«.

لـة بموجب المرسـوم الملكي  وجـاء في المـادة السـتين مـن نظـام المرافعـات أمام ديـوان المظـالم والمعدَّ
هـا: »تطبق على الدعاوى المرفوعـة أمام محاكم ديوان المظالم  رقـم )م/43( في 1443/05/23هــ ونصُّ
أحـكام نظـام المرافعـات الشرعيـة ونظـام الإثبـات في املم يـرد فيه حكـم في هـذا النظام، ب املا يتعارض 

مـع طبيعة المنازعـة الإدارية«.

لية.  ك امترسي أحـكام هذا النظام على مسـائل الإثبـات في الأحوال الشـخصية، والمنازعـات العمَّاَّ
]المـادة الثانيـة من الأدلـة الإجرائية[.

المسألة الثانية

ضابط المدعي والمدعى عليه من واقع النظام
لايخ فـى اختالف الفقهـاء في تعريفهـم للمدعي والمدعى عليه، فمنهم من قال: هو من إذا سـكت 

تُـرك، وأن المدعى عليه من إذا سـكت لم يُترك))).

والقـول الآخـر في المسـألة أن المدعـي مـن يدعـي أمـراً باطنـاً خفيَّـاً، والمنكـر -المدعـى عليـه- مـن 
عـي أمـراً ظاهـراً جليَّـاً))). يدَّ

الإنصـاف )120/29-121(، كشـاف القنـاع )382/6(، مطالـب أولي النهـى )566/6(، وبيَّـن ابـن المنجى وجه  	(((
ذلـك فقـال: »لأن المدعـي طالـب، والمنكـر مطلـوب، والطالب إذا سـكت تُرك، والمطلوب إذا سـكت لم يُرتك« الممتع 

شرح المقنـع )597/4(.
ينظر: الإنصاف )121/29(. 	(((
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هـذان تعريفـان يظهـر اختالف مأخذهمـا، فـالأول نَظَـرَ إلى رافـعِ الدعـوى ومـن يبـدأ بهـا عنـد 

القـاضي، والثـاني نَظَـرَ إلى مـن يقـع عليـه عـبءُ الإثبـات فيكـون مدعيـاً، ولـو كان هـو المرفوعـةُ عليـه 

الدعـوى، وضابـط المدعـى عليـه عنـد أصحـاب القـول الثـاني: أن المدعـي مـن ضَعُـفَ جانبـه فيطالب 

بالبينـة، والمدعـى عليـه مـن قَـوِيَ جانبـه فيكتفـى منـه باليمني.

ف المدعي والمدعى عليه بهذين الاعتبارين))). وعليه فيُحْمَلُ كلُّ قولٍ على حال، فيعرَّ

والناظـر في مـواد النظـام يجـد أن المنظِّم أخذ بالقولين ع ىلهذين الاحتمالين، فتجـده يقول في المادة 

الثانيـة: »ع ىلالمدعـي أن يُثْبـِتَ مـا يدعيـه مـن حـقٍّ وللمدعـى عليـه نفيـه«، وكـذا قـول المنظِّـم في المادة 

هـا: »إذا عَجِـزَ المدعـي عـن البينـة وطلب يم نيخصمه حُلِّـف...« إلخ. السـابعة والتسـعين ونصُّ

ى من دفع بالتزويـر مدعياً مـع أن الدافع بالتزويـر قد يكون مدعـى عليه قال  وتجـده أيضـاً قـد سـمَّ

في المـادة الرابعـة والأربعني: »1. يكـون الادعـاء بالتزويـر في أي حالـة تكـون عليهـا الدعـوى، ويحـدد 

المدعـي بالتزويـر...« إلخ.

المسألة الثالثة

الشروط العامة للإثبات
يشترط في الوقائع المراد إثباتها ما يلي:

1. أن تكون متعلقة بالدعوى.

2. أن تكون منتجة فيها.

3. أن يكون من الجائز قبولها. ]المادة الثانية[.

ملخـص مـن حاشـية معالي الشـيخ عبد الله ابن خن ني-حفظه الله- على كتاب القضاء من الـروض المربع ص)223- 	(((
.)224
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المسألة الرابعة

وسائل الإثبات غير محصورة
ليـس لإثبـات الالتزامـات شـكل معنيَّ يجـب ع ىلالخصـوم الأخـذ بـه إلا أن يـرد فيه نـصٌّ نظاميٌّ 

دةٍ للإثبـات بشرطه. فَـاقٌ ب نيالخصـوم ع ىلقواعد محـدَّ خـاص، أو يوجـد اتِّ

، مـا لم يَـرِدْ فيـه نـصٌّ  جـاء في المـادة الخامسـة مـن النظـام: »لا يلـزَمُ لإثبـاتِ الالتـزام شَـكْلٌ معنيَّ

خـاصٌّ أو اتِّفـاقٌ ب نيالخصـوم«.

وهذا الاتفاق بين الخصوم له شرط كما سيأتي قريباً.

المسألة الخامسة

ما لا يُعَدُّ وسيلةَ إثباتٍ
نـصَّ المنظِّـم ع ىلأنـه لا يُعَـدُّ مـن وسـائل الإثبـات: قضـاء القـاضي ب امعلمـه بنفسـه مـن وقائـع 

الدعـوى.

ه: »لا يجوز للقاضي أنيح كم بعلمه الشخصي«. جاء في الفقرة الثالثة من المادة الثانية ما نصُّ

ويلاحـظ أن المـادة حرصت المنـع في علـم القـاضي الشـخصي، وبنيَّ شرح نظـام الإثبـات الصادر 

عـن مركـز البحـوث بـوزارة العـدل بـأن هـذا محصـور فيما علمـه خـارج مجلس القضـاء))).

المسألة السادسة

الثمرة من البيِّنة واليمين
الثمرة من البينة: إثبات خلاف الظاهر.

والثمرة من اليمين: إثبات بقاء الأصل. ]الفقرة الثانية من المادة الثالثة[.

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)20(. 	(((
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المسألة السابعة

قواعد الإثبات من النظام
نص المنظِّم على جملة من قواعد الإثبات وهي:

1. البينة على من ادَّعى، واليمين على من أنكر.

2. البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل.

ةٌ قاصِِرةٌ. ية، والإقرار حُجَّ ةٌ متعدِّ 3. البينة حُجَّ

4. الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان. ]المادة الثالثة[.

المسألة الثامنة

العمل عند تعارض البينات
إذا تعارضت أدلة الإثبات فيصار إلى ما يلي:

أولاً: الجمع بينها: بأن يمكن أنتج مع الأدلة على وجهٍ صحيح دون تعارُضٍ.

فإن تعذر الجمع فيصار إلى:

ثانياً: الترجيح: فتأخذ المحكمة بالأدلة بحسب ما ترجحله ا من ظروف الدعوى.

فإن تعذر ذلك:

فـإن هـذه الأدلة تتسـاقط، ف التأخذ المحكمة بـأيٍّ منها. جاء في المـادة الرابعـة: »إذا تعارضت أدلة 
ـحله ـا مـن ظـروف الدعـوى،  الإثبـات ولم يُمْكِـن الجمـع بينهـا فتأخـذُ المحكمـة منهـا بحسـبِ مـا يترجَّ
ر ذلـك ف التأخـذُ المحكمـة بـأيٍّ منهـا، وفي جميـع الأحـوال يجـب عليهـا أن تبيِّنِّ أسـباب ذلك  فـإن تعـذَّ

حكمها«. في 

ونص الشرح على شروط يجب وجودها لقيام التعارض وهي:

»الرشط الأول: اتحـاد محـل الأدلـة المتعارضـة، فـإن اختلـف محـل الأدلـة ف التعـارض؛ لاختلاف 
. محلهما
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الشرط الثاني: اتحاد زمن الأدلة فإن اختلف زمانها فلا تعارض؛ لاختلاف زمانهما.

الرشط الثالـث: تسـاوي الأدلـة المتعارضـة من حيث القوة، فـإن كان أحد الأدلـة أقوى من الآخر 
ف التعـارض، كأن يقـدم أحد المتداعيين دلياًل كتابياً أو رقمياً، فيحاول الآخر إثبات خلافه بالشـهادة، 

ف التعـارض حينئذ ب نيالدليلين؛ لأن الكتابة أقوى من الشـهادة.

الرشط الرابـع: أن يكـون كل دليـل حجـة في ذاتـه خاليـاً من العـوارض، وعليـه فلا عربة بالدليل 
الـذي لا يعـد حجـة أو وجـد فيه عـارض«))).

المسألة التاسعة

مراتب وسائل الإثبات من حيث القوة
يَـة: الكتابـة، ولأجل ذلـك نصَّ ع ىلأن الشـهادة إذا خالفت  جعـل المنظِّـم أقـوى الإثباتـات المتعدِّ
مـا اشـتمل عليـه دليـلٌ كتـابيٌّ أو زادَ عليـه فـإن الشـهادة لا تقبـل. ]الفقـرة الثالثـة مـن المـادة السـابعة 

والسـتين[.

ى إلى غيره. ]المـادة الثالثة، والمادة السـابعة  ـةٌ قاطعة ع ىلالُمقِرِّ فقـط، فلا يتعـدَّ أمـا الإقـرار فهـو حُجَّ
عشرة[.

المسألة العاشرة

تقييد الخصوم وسائل الإثبات فيما بينهم من تعاملات
أجاز المنظِّم للخصوم أن يتفقوا على قواعد محددة في الإثبات بشرطين:

الأول: ألايخ الف اتفاقهم النظام العام.

الثاني: أن يكون الاتفاق مكتوباً. ]المادة السادسة[))).

ينظر: شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)25-24(. 	(((
ـه: »1. يجوز في الأحـوال التي يجـب فيها الإثبـات بالكتابة  جـاء في الفقـرة الأولى مـن المـادة الحاديـة والخمس نيمـا نصُّ 	(((
أنيح ـل محلهـا الإقـرار القضائـي، أو اليم نيالحاسـمة، أو مبـدأ الثبـوت بالكتابة المعـزز بطريق إثبات آخـر؛ وذلك فيما 
= لم يرد فيه نص في هذا النظام. 
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تنبيه مهم:

مـا سـبق هـو في حكـم اتفـاق الخصـوم ع ىلقواعـد محـددة للإثبـات في امبينهـم، ويبقى عـدة فروع 
تتعلـق بهذه المسـألة:

الفرع الأول: محل الاتفاق على هذه القواعد:

جاء في النظام والأدلة الإجرائية بيان ذلك وأنه يجوز في حالين:

الأول: أن يكون هذا الاتفاق قبل قيام النزاع.

الثاني: أن يكون هذا الاتفاق بعد قيام النزاع.

وأجـازت الأدلـة الإجرائيـة للنظـام كـون ذلـك في أيِّ مرحلة مـن مراحل الدعوى، ع ىلأن يكون 
مُ إلى المحكمة. ]المادة السادسـة مـن نظام الإثبات، والفقـرة الثانية من  إثبـات هـذا الاتفـاق بمذكـرة تُقَدَّ

المادة السـابعة من الأدلـة الإجرائية[.

الفرع الثاني: ما يجوز الاتفاق عليه من قواعد الإثبات:

أجازت الأدلة الإجرائية أن يكون الاتفاق في الآتي:

1. تحديد أدلة معينة أو شكل محدد للإثبات.

2. إجراءات خبرة معينة.

3. الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير. ]المادة الثامنة من الأدلة الإجرائية[.

الفرع الثالث: محل الاحتجاج بهذه القواعد:

أُلـزِمَ الُمسـتَندُِ ع ىلهـذه القواعـد المتفـق عليهـا أن يتمسـك بذلـك عنـد رفـع الدعـوى -إن كان 
مدعيـاً- أو عنـد أول مذكـرة دفـاع -إن كان مدعـى عليـه- فـإن لم يتمسـك بهـذه القواعـد سـقط حقـه 

بالاسـتناد عليهـا. ]المـادة السـابعة مـن الأدلـة الإجرائيـة[.

= 2. مبـدأ الثبـوت بالكتابـة هـو: كل كتابـة تصـدر مـن الخصـم ويكـون مـن شـأنها أنتج عـل وجـود الترصف المدعى 
بـه قريـب الاحتمال«.
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الفرع الرابع: على من يقع عبء الإثبات بوجود قواعد محددة للإثبات بين الخصوم؟
إذا ادَّعـى أحـدُ الخصـوم وجـودَ قواعـد محـددة للإثبـات اتفـق عليهـا مـع خصمـه قبـل قيـام النزاع 
وأنكرهـا خصمـه: فيقـع عـبءُ الإثبـات ع ىلمـن يدعيهـا. ]الفقـرة الأولى مـن المـادة الثامنة مـن الأدلة 

الإجرائيـة، وهـو أخـذ بالقاعـدة الأولى المنصـوص عليهـا في المـادة الثالثـة مـن نظـام الإثبـات[.

الفرع الخامس: الإجراء المتبع الذي يلزم المحكمة السير عليه إذا وجد شرط إعمال اتفاقهم:
جـاء في المـادة التاسـعة مـن الأدلـة الإجرائيـة مـا نصـه: »1- في الأحـوال التـي تُعمل فيهـا المحكمة 

اتفـاق الخصـوم ع ىلإجـراء مـن إجـراءات الإثبـات يجب إثبـات ذلك عنـد اتخـاذ الإجراء«.

الفـرع السـادس: الإجـراء الـذي يلـزم المحكمـة اتباعـه إذا لم تأخـذ بالقواعد التي اتفـق عليها 
الخصوم:

ـة تقييـد الخصـوم لقواعـد الإثبـات فيما بينهـم: فيلزم  إذا تخلَّـف شرطٌ مـن الرشوط اللازمـة لصحَّ
َ سـبب عـدم أخذهـا بهـا مبينـة وجـه المخالفـة. ]الفقـرة الثانيـة مـن المـادة التاسـعة مـن  المحكمـة أن تُبَنيِّ

الإجرائية[. الأدلـة 

المسألة الحادية عشرة

التسبيب لإجراءات الإثبات
لا يلـزَمُ المحكمـة تسـبيبُ الأحكام والأوامـر والقرارات الصـادرة بإجراءات الإثبات حسـبما نَصَّ 

عليـه النظـام، واسـتُثْنيَِ من ذلـك ما يلي:

أولاً: أن تتضمن -الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات- قضاءً قطعيَّاً.

وبنيَّ الرشح أن المقصـود بالقضـاء القطعـي: مـا يتضمن حساًم للنـزاع حول مسـألة معينة، سـواء 
أكانـت موضوعيـة أم إجرائية أم متعلقة بالإثبات، ويدخل فيه قبول الدعوى واختصاص المحكمة))).

ثانياً: أن تكون في دعوى إثباتٍ مستعجلَة فيَلزَمُ تسبيبُها. ]المادة السابعة[.

ينظر: شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)33(. 	(((
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ثالثـاً: إذا لم تأخـذ المحكمـة بـأيٍّ مـن إجـراءات الإثبـات أو تعارضـت لديهـا أدلـة الإثبـات، أو 
لم تأخـذ بنتيجـة أيٍّ مـن إجـراءات الإثبـات: فيجـب عليهـا أن تبنيِّ ذلـك في أسـباب حكمهـا. ]المـادة 

الرابعـة، والمـادة التاسـعة مـن النظـام، المـادة الخامسـة مـن الأدلـة الإجرائيـة[.

ولهذه المسألة فروع:

الفرع الأول: محل التسبيب لإجراءات الإثبات:
حيث وجد المقتضي للتسبيب حسب النظام فأين يكون ذلك؟

جـاء في الفقـرة الأولى مـن المـادة العـاشرة مـن الأدلـة الإجرائيـة مـا نصـه: »1- في جميـع الأحـوال؛ 
يكـون التسـبيب المنصـوص عليـه في النظـام والأدلـة: في الحكـم الصـادر في موضـوع الدعـوى، مـا لم 

ينـص ع ىلخالف ذلك«.

الفرع الثاني: ما يلزم ذكره في التسبيب المتعلق بإجراء الإثبات:
ألزمت الأدلة الإجرائية أن يكون التسبيب المتعلق بالإثبات مشتملًا على ما يلي:

1. بيان الأدلة المقدمة.

2. وجه الاستناد عليها.

3. الدفوع الجوهرية.

الأدلـة  مـن  العـاشرة  المـادة  مـن  الثانيـة  ]الفقـرة  دفـع.  أو  دليـل  بشـأن كل  المحكمـة  تـراه  مـا   .4
الإجرائيـة[.

المسألة الثانية عشرة

العدول عن إجراء الإثبات أو عدم الأخذ بنتيجته
يجـوز للمحكمـة أن تَعـدِل عامَّ أمرت بـه من إجراءات الإثبـات، ويجوزله ا كذلـك ألا تأخذ بنتيجة 

إجراء الإثبات بشرط: أن تُبيِّنِّ أسـباب ذلك في مح ضرالجلسـة. ]المادة التاسـعة بفقرتيها[.

وألزمت الأدلة الإجرائية أن تبيِّنِّ المحكمة في المح ضرما يلي: 
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1. الإجراء الذي عُدل عنه.

2. سبب العدول.

3. ما يترتب على العدول -عند الاقتضاء-. ]المادة الثانية والعشرون من الأدلة الإجرائية[.

المسألة الثالثة عشرة

الأصل في الإثبات أن يكون أمام المحكمة
ـه: »تكـون إجـراءات الإثبـات من إقـرار أو  جـاء في الفقـرة الأولى مـن المـادة الحاديـة عرشة مـا نصُّ
رَ ذلـك فللمحكمة أن تَنتقِـلَ أو تُكَلِّفَ  اسـتجواب أو أداء للشـهادة أو اليم نيأمـام المحكمـة، فـإن تعذَّ

أحـد قُضاتهـا بذلك«.

ونـصَّ الرشحُ ع ىلأنـه يتحقـق المقصـود مـن كونهـا أمـام المحكمـة بالحضـور الفع يل)الواقعـي( 
بقاعـة المحكمـة، أو الافرتاضي ع ربوسـيلة إلكترونيـة وفقـاً لضوابـط إجـراءات الإثبـات إلكترونيـاً، 
ر هـذا الحضـور بنوعيـه: جـاز للمحكمـة الانتقـال بنفسـها لإجـراء الإثبـات أو تكليـف أحـد  وإذا تعـذَّ

قضاتهـا بذلـك))).

ويلـزم قبـل انتقـال المحكمة أو تكليفهـا أن تحرر المحكمة محرضاً يتضمن تعذر الإجـراء إلكترونياً 
وسـبب التعـذر. ]المادة الرابعـة والعشرون من الأدلـة الإجرائية[.

ولهذه المسألة فروع:

الفرع الأول: ما يجوز أن تكلِّفَ المحكمة به أحد قضاتها:

ر كون ذلك أمام المحكمـة، ويكون ذلك  أجـاز المنظـم أن تسـتخلف المحكمـة أحد قضاتها إذا تعـذَّ
في أيِّ إجـراء مـن إجـراءات الإثبـات عـدا سامع اليمني، جـاء في الفقـرة الأولى مـن المـادة الثانية عشرة 
مـن الأدلـة الإجرائيـة مـا نصـه: »للمحكمـة تكليـف أحـد قضاتهـا بمبـاشرة أي إجـراء مـن إجـراءات 

الإثبـات عـدا سامع اليمني«. ]الفقـرة الأولى مـن المـادة الثامنـة من نظـام الإثبات[.

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)45(. 	(((
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الفرع الثاني: الإجراء الذي يلزم المحكمة اتباعه في هذا التكليف:
ن مح ضريتضمن ما يلي: ألزمت الأدلة الإجرائية أن يدوَّ

1. اسم المكلَّف بالإجراء.

2. نوع إجراء الإثبات المكلف به.

3. نطاقه.

4. الصلاحيات الممنوحة للمكلف.

5. تاريخ الانتقال.

6. المـكان المنتقَـل إليـه. ]الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الثانيـة عرشة، والمـادة الخامسـة والعرشون مـن 
الأدلـة الإجرائيـة[.

الأدلـة  مـن  السـابعة عرشة  التبليـغ ]المـادة  إجـراءات  الانتقـال حسـب  بموعـد  ويبلَّـغ الخصـوم 
الإجرائيـة[.

الفرع الثالث: ما يلزم المحكمة بعد انتهاء إجراء الانتقال:
بعد انتهاء إجراء الانتقال: فإنه يلزم المحكمة ما يلي:

أ. إعداد مح ضربالانتقال وتدوين بياناته في المحضر.

ب. تدوين نتيجة الإجراء.

ت. إرفاق مح ضرالانتقال بالقضية. ]المادة الخامسة والعشرون من الأدلة الإجرائية[.

الفرع الرابع: استخلاف محكمة أخرى:
إذا اقتضى الحال استخلاف محكمة أخرى غير المحكمة ناظرة القضية فإنه يراعى ما يلي:

1. إصدار قرار بالاستخلاف يدون في المح ضرويتضمن ما يلي:

أ. اسم المحكمة المستخلَفَة.

ب. ملخص الواقعة.
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ت. نوع الإجراء.

ث. الصلاحيات الممنوحة للمحكمة المستخلَفَة.

2. إبلاغ المحكمة المستخلفة بقرار الاستخلاف.

3.مراعـاة التزامـات المملكـة في الاتفاقيـات الدوليـة التـي تكـون المملكـة طرفـاً فيهـا إذا كانـت 

الإنابـة لإجـراء إثبـات خـارج المملكـة))). ]المـادة السادسـة والعرشون مـن الأدلـة الإجرائيـة[.

المسألة الرابعة عشرة

حكم الإثبات الذي جرى إلكترونياً
إذا وَقَـعَ أيٌّ مـن إجـراءات الإثبـات المنصـوص عليهـا في هذا النظـام بطريقٍ إلكرتوني فهل تكون 

لـه الحجيَّـة المنصـوص عليها في هـذا النظام؟

ِـذَ إلكترونياً الأحكام  ه: »يكون لأيِّ إجـراءٍ من إجراءات الإثبات اتُّخُّ جـاء في المـادة العـاشرة ما نصُّ

المقـررة في هذا النظام«.

ولهذه المسألة جملة من الفروع:

الفرع الأول: شرط اعتبار إجراء الإثبات إلكترونياً:

ويشرتط لاعتبـار هـذا الإجراء: أن يكون بوسـاطة الأنظمـة الإلكترونية المعتمـدة، وأن يكون من 

يجـري الإجـراء قـد أجـراه بوسـاطة حسـابه الشـخصي المسـجل في الأنظمـة الإلكترونية المعتمـدة، وأن 

يصـادق ع ىلالإجـراء بوسـاطة خدمـة النفـاذ الوطني أو وسـائل التحقـق الإلكترونيـة المعتمـدة ]المادة 

الرابعـة والخامسـة والسادسـة مـن ضوابط إجـراءات الإثبـات إلكترونياً[.

ومـن هـذه الاتفاقيـات: اتفاقيـة الرياض للتعاون القضائي، ويجـرى بخصوصها: ما ورد في الدليل الإرشـادي للإنابة  	(((
ة مـن وكالـة وزارة العـدل للشـؤون القضائيـة المعممـة مـن وكيـل وزارة العـدل للشـؤون  الخارجيـة والنامذج المعـدَّ

القضائيـة برقـم 13/ت/6297 وتاريـخ 1437/08/04هــ.
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الفرع الثاني: ما يدخل في معنى إجراء الإثبات إلكترونياً:

وترسي أحـكام هـذه المـادة ع ىلجميـع إجـراءات الإثبـات التـي اتخـذت إلكترونيـاً، ويدخـل فيهـا 
ـذ أثنـاء تهيئـة الدعـوى، أو مـا أجرتـه الإدارة المختصـة في مرحلـة مـا قبـل القيـد متـى ما  كذلـك: مـا اتُّخُّ

قررهـا النظـام. ]المـادة الثانيـة مـن ضوابـط إجـراءات الإثبـات إلكترونيـاً[.

ها: »2. إذا  وقـد ألمـح المنظِّـم إلى شيءٍ مـن صـور ذلك في الفقرة الثانيـة من المادة الحادية عرشة ونصُّ
هت إليه اليمين ونحوهم مقياًم خارج نطاق اختصاص  كان الُمقِـرُّ أو الُمسْـتَجْوَبُ أو الشـاهد أو مـن وجِّ
ر إجـراءُ الإثبـات إلكترونياً فع ىلالمحكمة أن تسـتخلِفَ...« إلخ، وهو صريـحٌ في بيان  المحكمـة وتعـذَّ

المقصود.

المواعيـد والبيانـات  أثـر الإثبـات الإلكرتوني ع ىلمـا قررتـه الأنظمـة مـن  الثالـث:  الفـرع 
وغيرهـا:

والسـؤال: هـل كـون الإجـراء إلكترونيـاً يلغـي مـا قررتـه الأنظمـة فييخ امـص المواعيـد والبيانـات 
ونحوها؟

جـاء في المـادة الثالثـة مـن ضوابـط إجـراءات الإثبـات إلكترونيـاً مـا نصـه: »لايخ ـل اتخـاذ إجـراء 
الإثبـات إلكترونيـاً باسـتيفاء أي متطلبـات ذات صلـة بإجـراءات الإثبات المنصوص عليهـا في النظام، 

والأنظمـة ذات العلاقـة ب امفي ذلـك المواعيـد والبيانـات«.

الفرع الرابع: آلية تقديم الدليل الإلكتروني:

م مـن خالل الإجـراء الإلكتروني المعتمـد. ]المادة السـابعة  لا يعتـد بـأيِّ دليـل إلكرتوني إلا إذا قُـدِّ
مـن ضوابـط إجـراءات الإثبـات إلكترونياً[.

تنبيهان:

الأول: يلزم المحكمة عند اتخاذ إجراء الإثبات إلكترونياً: أن تتحقق من الآتي:

- هوية الشخص الحاضر،
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ـر ع ىلالإجـراء، وإذا ظهرله ا خالف ذلك، فلها اتخـاذ ما تـراه. ]المادة  - ومـن عـدم وجـود مـا يؤثِّ
العـاشرة من ضوابـط إجراءات الإثبـات إلكترونياً[.

الثـاني: جـاء في المـادة الثالثـة والعشريـن من ضوابـط إجـراءات الإثبـات إلكترونياً ما نصـه: »فيما لم 
يـرد بـه نـص خاص: تطبـق الإجـراءات الإلكترونيـة المقررة في إجـراء المرافعـة على إجـراءات الإثبات 

إلكترونيـاً ب املايخ الف طبيعـة الإثبات«.

المسألة الخامسة عشرة

الاستخلاف في إجراءات الإثبات
يجوز الاستخلاف في إجراء الإثبات بشروط:

رَ كونه أمام المحكمة. 1. أن يتعذَّ

ر إجراؤه إلكترونياً. 2. أن يتعذَّ

3. أن يكـون المسـتخلَف قاضيـاً. ]المـادة الحاديـة عرشة، والمـادة الرابعـة والعرشون مـن الأدلـة 
الإثبـات[. لنظـام  الإجرائيـة 

المسألة السادسة عشرة

إجراء الإثبات الذي جرى خارج المملكة
يجوز للمحكمة أن تأخذ بالإثبات الذي جرى خارج المملكة بشروط:

الأول: ألا يكـون في ذلـك إخالل بالتزامـات المملكـة في الاتفاقيـات الدوليـة التـي تكـون المملكة 
طرفـاً فيها.

ونـص الرشح ع ىلأن ذلـك مقيد بـأنتُُج رى هـذه الإجـراءات صحيحة وفقـاً للضوابـط القانونية 
في تلـك الدولـة، وتقـدر المحكمـة قبـول هـذه الإجراءات وفقـاً لطبيعة الإجـراء وظـروف الدعوى))).

الثاني: ألاتُُخ الفَِ هذه الإجراءات النظام العام. ]المادة الثالثة عشرة[.

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)49(. 	(((
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المسألة السابعة عشرة

إجراءات الإثبات التي لم يَرِدْ فيها نص في هذا النظام
إذا لم يَرِدْ في نصوص هذا النظام شيءٌ يََخُصُّ إجراءً من إجراءات الإثبات فثمَّ حالان:

التجاريـة ع ىلإجرائـه -بحسـب  المرافعـات الشرعيـة أو نظـام المحاكـم  ينـُصَّ نظـام  الأول: أن 

الحـال- فيؤخـذ بـه. ]الفقـرة الأولى مـن المـادة الخامسـة والعشريـن بعـد المئـة[.

ةُ مـن الشريعـة  فتُطَبَّـق الأحـكامُ المسـتَمَدَّ ـه  الثـاني: ألا يوجـد في النظام نيالمشـار إليه اممـايُخ صُّ

الإسالمية الأكثـرُ ملاءمـةً للترجيحـاتِ التـي أَخَـذَ بها هـذا النظـام فيما يََخُصُّ مسـائل الإثبـات. ]الفقرة 

الثانيـة مـن المـادة الخامسـة والعشريـن بعـد المئـة[.

المسألة الثامنة عشرة

ما يلحق بنظام الإثبات من القواعد والإجراءات
يلتحق بهذا النظام عدد من الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية وهي:

1. ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.

2. القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.

3. الأدلة الإجرائية والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام.

4. القواعد المنظمة للاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات.

وتَصْـدُرُ هـذه الضوابـط والقواعـد والأدلة من وزير العدل بالتنسـيق مع المجلـس الأعلى للقضاء. 

]ينظر المادة السادسـة والعشرون والسـابعة والعرشون بعد المئة[.
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المسألة التاسعة عشرة

الُحكْمُ فيما يعارِضُ هذا النظام
يُلْغِـي هـذا النظـام الباب التاسـع مـن نظـام المرافعات الشرعيـة المتعلِّق بوسـائل الإثبـات، والباب 
السـابع مـن نظـام المحاكم التجاريـة، ويُلْغِي كلَّ ما يتعـارض معَهُ من أحكام. ]المـادة الثامنة والعشرون 

بعـد المئة[.

المسألة العشرون

تاريخ بدء العمل بهذا النظام
]المـادة  الرسـمية  الجريـدة  في  هِ  نَرْشِ تاريـخ  مـن  يومـاً  وثماننَي  مئـةٍ  بعـد  النظـام  بهـذا  يُعْمَـلُ 
بتاريـخ  رقـم )4916(  القـرى في عددهـا  أم  نُرِشَ في جريـدة  وقـد  المئـة[،  بعـد  والعرشون  التاسـعة 

1443/06/04هــ.

المسألة الحادية والعشرون

هل لنظام الإثبات أثر على إجراءات الإثبات التي أجريت قبل نفاذ النظام؟
لا أثَـرَ لنظـام الإثبـات ع ىلإجـراءات الإثبـات التـي أُجْرِيَت قبـل نفاذ هـذا النظام، جـاء في الفقرة 
)خامسـاً( مـن المرسـوم الملكي رقـم )م/43( وتاريـخ 1443/05/26هـ والذي صـدر بالموافقة على 
ـه: »خامسـاً: أن  مـا قـرره مجلـس الـوزراء في قـراره رقـم )283( وتاريـخ 1443/05/24هــ مـا نصُّ
كلَّ إجـراء مـن إجـراءات الإثبـات تـمَّ صحيحـاً قبـل نفـاذ النظـام -المشـار إليـه في البنـد أولاً- يبقـى 

.» صحيحاً

وجـاء تأكيـد ذلـك في المـادة الثالثـة من الأدلـة الإجرائية ونصهـا: »1- تسري في شـأن أدلة الإثبات 
وحجيتهـا أحـكام النظـام القائـم وقـت نشـوء الوقائـع أو التصرفـات المـراد إثباتهـا. 2- كل إجـراء من 
إجـراءات الإثبـات تـم صحيحـاً قبل نفاذ النظـام يبقى صحيحـاً، وتطبق الإجـراءات المنصوص عليها 

في النظـام والأدلـة على إجـراءات الإثبات التاليـة لنفاذه«.
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المسألة الثانية والعشرون

أثر النظام على الوقائع التي حصلت قبل نفاذ نظام الإثبات
جـاء في الفقـرة الأولى مـن المـادة الثالثـة من الأدلة الإجرائيـة ما نصه: »تسري في شـأن أدلة الإثبات 

وحجيتهـا: أحـكام النظام القائم وقت نشـوء الوقائع أو التصرفـات المراد إثباتُُها«.

فيفهم من صريح هذه الفقرة: 

ف وقـع قبـل نفـاذ النظـام فإنـه يقبـل فيه وسـائل الإثبـات التي كانت سـارية  أن كل واقعـة أو ترصُّ
وقـت إثباتهـا، ولهـذه الوسـائل التـي أُثبـت بها الحجيـة في النظام الـذي كان سـارياً وقتها.

وبه يُعلم أنه لا أثر لنظام الإثبات على هذه الوقائع.

مثال ذلك: 

البيـع شـفهياً  بيعـت أرض في عـام 1439هــ بثمـن قـدره 1.000.000 مليـون ريـال، وكان 
وأشـهَدَ الطرفـان ع ىلهـذا البيـع شـاهدين عدلني، ثـم في عـام 1444هــ رفعـت الدعـوى فهـل يقبـل 

الإثبـات بهذيـن الشـاهدين؟ 

مـن المعلـوم أن نظـام الإثبـات منـع الإثبـات بالشـهود في امزاد عـن مئـة ألـف ريـال إلا في أحـوال 
مخصوصـة سـتأتي في موضعهـا -بـإذن الله-، ولكـن هـذا الترصف وهـذه الواقعـة -محـل الشـهادة- 
حصلـت قبـل نفـاذ النظام، وكان النظام السـاري وقتها: نظـام المرافعات الذي أجاز الإثبات بالشـهادة 
ولميح ـدده بمبلـغ ولا شرط، وعليـه: فيقبـل في هـذه الواقعـة الإثبـات بالشـهادة بشروطهـا وموانعهـا 

المنصـوص عليهـا في نظـام المرافعـات لعـام 1435هــ لكونـه السـاري وقتهـا(.

المسألة الثالثة والعشرون

أثر النظام على القضية المنظورة التي أجريت فيها إجراءات إثبات قبل 
نفاذه

لا أثـر في هـذه الصـورة ع ىلالإجـراءات التـي أجريـت قبـل سريـان هـذا النظـام، ولكـن تطبـق 
أحكامـه ع ىلأي إجـراء مـن إجـراءات الإثبـات التـي أجريـت بعـد نفـاذه وسريانـه.
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جـاء في نـص الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الثالثـة مـن الأدلـة الإجرائيـة: »2- كل إجراء مـن إجراءات 
الإثبـات تـم صحيحـاً قبـل نفاذ النظـام يبقى صحيحـاً، وتطبق الإجـراءات المنصوص عليهـا في النظام 

والأدلـة ع ىلإجراءات الإثبـات التاليـة لنفاذه«.

المسألة الرابعة والعشرون

المكلَّف بالإثبات
نصـت المـادة الرابعـة مـن الأدلـة الإجرائية على أنه يلـزم المحكمة التثبـت من الذي يقـع عليه عبء 

الإثبـات قبـل إجراء الإثبـات، وأن ذلك يكون وفـق القواعد المقررة.

وهل يُمنَع الخصم من تقديم الدليل الذي يثبت به ما كلِّف بإثباته؟

جـاء في المـادة الخامسـة مـن الأدلـة الإجرائيـة مـا نصـه: »لا يمنـع الخصـم مـن تقديـم الدليـل مـا لم 
ر المحكمـة حجيتـه في الإثبـات مـع التسـبيب لذلك«. ينـصَّ النظـام والأدلـة ع ىلخالف ذلـك، وتقـدِّ

المسألة الخامسة والعشرون

حكم الدليل الناقص وحكم أخذ المحكمة به
بيَّنـت المـادة المئـة من الأدلة الإجرائية ضابـط الدليل الناقص وأنه: »كل دليـل يقوي جانب الخصم 

ولا يكفـي بمجرده للحكم به«.

وللمحكمة أن تعتد بالدليل الناقص في أحوال:

الحالة الأولى: أن يؤيده دليل آخر.

د الدليل بقرينة. الحالة الثانية: إذا أُيِّ

وشرط ذلـك في الحالت نيالماضيتني: أن تسـبب لأخذهـا بهـذا الدليـل. ]المـادة السادسـة مـن الأدلة 
الإجرائية[.

الحالـة الثالثـة: أنيح لـف المسـتدل بالدليل الناقـص بعد توجيـه المحكمة اليمين له. ]المادة الخامسـة 
بعـد المئة من نظـام الإثبات[.
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المسألة السادسة والعشرون

الاعتراض على إجراءات الإثبات
إذا أخـذت المحكمـة بإجـراء مـن إجـراءات الإثبـات ولم يرتـضِ الخصـم ذلـك فكيـف يعرتض 

الخصـم ع ىلذلـك ؟

جـاء في المـادة الحاديـة عرشة مـن الأدلـة الإجرائيـة مـا نصـه: »في املم يـرد فيـه نـص خـاص: يكـون 
الاعرتاض ع ىلأيٍّ مـن إجـراءات الإثبـات مـع الاعرتاض ع ىلالحكـم الصـادر في الدعـوى(.

المسألة السابعة والعشرون

حكم الإجراء الذي يتخذه القاضي المكلف أو الإدارة المختصة
يجـوز أن تُكلِّـف المحكمـة قاضيـاً بإجـراء مـن إجـراءات الإثبـات ]المـادة الحاديـة عرشة مـن نظـام 
الإثبـات، والمـادة الثانيـة عرشة مـن الأدلـة الإجرائيـة[ ك اميجـوز أن تتـولى الإدارة المختصـة مـا يتعلـق 
بتقديـم الأدلـة والطلبات المتعلقة بإجراءات الإثبات وتهيئتها عدا الاسـتجواب وسامع الشـهادة وأداء 
اليمني، والسـؤال هنـا: هـل تسري أحكام النظـام على ما يتخـذه القاضي المكلَّـف أو الإدارة المختصة؟

جـاء في المـادة الرابعـة عرشة مـن الأدلـة الإجرائية ما نصـه: »1- فيما لم يرد فيه نـص خاص: تسري 
أحـكام النظـام والأدلـة ع ىلأي إجـراء مـن إجـراءات الإثبـات تتخـذه المحكمـة، أو القـاضي المكلـف 
بإجـراءات الإثبـات، أو الإدارة المختصـة، ويترتـب عليـه الإثـار المنصـوص عليهـا نظامـاً. 2- يترتـب 
ع ىلإجـراء الإثبـات الـذي يتخـذه القـاضي المكلـف أو الإدارة المختصـة ما يترتـب على اتخـاذ المحكمة 
للإجـراء ب امفي ذلـك سـقوط أي حـق أو أي دفـع أو طلـب يتعلـق بالإجـراء إذا لم يدفـع بـه أو يطلبـه 

الخصـم أمـام أي منهما«.

المسألة الثامنة والعشرون

هل للمحكمة أن تُعيد عرضَ دليلٍ أو أن تعيد طلباً أو دفعاً يتعلَّق بدليلٍ 
؟ معيَّنَّ

يجوز للمحكمة ذلك سواء أكان ذلك بطلب من الخصوم أم من تلقاء نفسها.
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]الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من الأدلة الإجرائية[.

المسألة التاسعة والعشرون

الإفصاح عن أدلة الإثبات
مَ أدلـة الإثبات عنـد رفع الدعـوى أو عند تقديم مذكـرة الدفاع  أوجبـت الأدلـة الإجرائيـة أن تُقَـدَّ

الأولى.

وأجـازت للمحكمـة أن تقبـل أدلـة الإثبـات التـي تخلـف فيها هـذا الرشط. ]المادة الخامسـة عشرة 

مـن الأدلـة الإجرائية[.

المسألة الثلاثون

مذكرة دليل الإثبات
إذا كان لدى المكلَّف بالإثبات دليلٌ، وأراد رفعه لمقام المحكمة فإنه يلزمُهُ ما يلي:

1. أن يرفق نسخة كاملة، واضحة، ومرتبة بحسب ترتيب الدليل الأصل.

2. أن يرفق به مذكرة تشتمل على ما يلي:

أ- نوع الدليل.

ب- بياناته.

ت- صلته بالدعوى.

ث- أثـره في الدعـوى. ]المـادة السادسـة عرشة مـن الأدلـة الإجرائيـة، والفقـرة الأولى مـن المـادة 

الثانيـة عرشة مـن ضوابـط إجـراءات الإثبـات إلكترونيـاً[.
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تنبيه:
م إلكترونيـاً متـى تبني: عدم وضوحـه، أو نقصـه، أو عدم إمكانيـة الاطلاع  ر قُـدِّ لا يُعتَـدُّ بـأيِّ محـرَّ
عليـه لمخالفـة الإجـراء الإلكتروني المعتمـد. ]الفقرة الثانية من المادة الثانية عرشة من ضوابط إجراءات 

إلكترونياً[. الإثبات 

المسألة الحادية والثلاثون

إجراءات التبليغ
إذا اسـتلزَمَ إجـراءُ الإثبـات حضـورَ خصـوم أو أيِّ شـخصٍ ذي صلـة بالإثبات: فإنـه يتبع في هذه 

الحـال: أحـكام التبليـغ المنصـوص عليهـا في الأنظمـة ذات الصلـة مـا لم يرد بذلـك نص خاص.

ـنَ التبليـغُ بالإضافـة إلى البيانـات الـواردة في الأنظمـة ذات  ويـزاد ع ىلذلـك: أنـه يلـزَمُ أن يتضمَّ
الصلـة- مـا يلي:

1. مضمون الإجراء الذي سيتم اتخاذه.

2. الأثـر المترتـب ع ىلعـدم الحضـور إذا كان الإجـراء هـو أداء اليمني. ]المـادة السـابعة عشرة من 
الأدلـة الإجرائية[.

تنبيه:

إذا اتفـق الخصـوم ع ىلآليـة معينة للتبليـغ فتجري المحكمة ما جـرى اتفاقهم عليـه. ]الفقرة الأولى 
مـن المادة السـابعة عشرة من الأدلـة الإجرائية[.

المسألة الثانية والثلاثون

تأجيل الموعد المحدد لإجراء الإثبات
لَ  إذا حـددت المحكمـة موعـداً لإجـراء إثبات فإنه يلزمهـا أنتج ريه في الموعد المحـدد، ولها أن تؤجِّ
ة  هـذا الإجـراء مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء ع ىلطلـب أحـد الخصـوم، ع ىلأن يكـون هـذا التأجيـل لمـرَّ

واحـدةٍ فقـط، ولا يجـوز تكـراره. ]المـادة الثامنـة عرشة مـن الأدلـة الإجرائية[.

الفهرس



42

المسألة الثالثة والثلاثون

الدفوع المتعلقة بالدليل الذي سمعته المحكمة
جـاء في الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الثامنـة عرشة مـن الأدلـة الإجرائية ما نصـه: »2- يجـب أن يكون 
الدفـع المقـدم مـن الخصـم بشـأن أيِّ دليلٍ أو إجـراءٍ من إجراءات الإثبات ]1[ مسـبَّباً ]2[ وفي الجلسـة 

ذاتها«.

ويجـوز للمحكمـة تأجيـلُ هـذا لمـرة واحدة مـن تلقاء نفسـها، أو بناء على طلب أحـد الخصوم، ولا 
يجـوز التأجيـل لأكثـر من مـرة. ]الفقرة الثالثة مـن المادة الثامنـة عشرة من الأدلـة الإجرائية[.

المسألة الرابعة والثلاثون

الأثر المترتب على تخلُّف الخصم عن الحضور عند طلبه أو تخلُّفه عن 
تقديم ما كُلِّف بإثباته

م مـا كُلِّـف بـه دون عـذر مقبـول: فللمحكمة  »إذا تخلـف الخصـم عـن الحضـور أو امتنـع أو لم يُقـدِّ
رَ سـقوط حقـه في تقديـم أيِّ دليـل أو طلبٍ متصل به -بحسـب الأحوال- وذلـك دون إخلالٍ  أن تُقَـرِّ

بـه النظـام«. ]الفقـرة الأولى من المادة التاسـعة عشرة مـن الأدلـة الإجرائية[. بـأيِّ أثـرٍ آخـر رتَّ

ولا يلـزم إعـادة إجـراء الإثبـات الـذي جـرى في غيبة الخصـم، ولـو كان غيابه بعذر، ع ىلأن ذلك 
لايخ ـل بحقـه في الاطالع على الإجراء وتقديـم أي دفع أو طلب متصل به وفق أحـكام النظام والأدلة 

الإجرائيـة. ]الفقـرة الثانيـة من المادة التاسـعة عشرة من الأدلـة الإجرائية[.

المسألة الخامسة والثلاثون

التوكيل في إجراءات الإثبات
لأيٍّ من الخصوم توكيلُ غيره في أيِّ إجراءٍ من إجراءات الإثبات سوى ما استثني -وسيأتي-.

وبينـت المـادة العرشون مـن الأدلـة الإجرائيـة جملـة مـن الأحـكام المتعلقـة بالتوكيـل في إجـراءات 
الإثبـات يمكـن تفريعهـا حسـب الآتي:
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الفرع الأول: ما يجوز التوكيل فيه من إجراءات الإثبات:
أجازت الأدلة الإجرائية أن ينوب الوكيل عن موكله فيما يلي:

1. تقديم الأدلة،

2. وكذلك الطعن في الأدلة المقدمة من الخصم،

3. وأي طلب آخر يتصل بإجراءات الإثبات. ]المادة العشرون من الأدلة الإجرائية[.

واستثنت ما جاء فيه نص خاص يمنع النيابة فيه، ومن جملة ذلك:

-اليمين؛ لما جاء في المادة الرابعة والتسعين من نظام الإثبات: »لا تقبل النيابة في أداء اليمين«.

- الاسـتجواب: جـاء في المـادة السادسـة والثلاثني مـن الأدلـة الإجرائيـة: ما نصـه: »في املم يرد فيه 
نـص خـاص: لاتج ـوز الإنابـة في الإجابة على الاسـتجواب«.

الفرع الثاني: ما يستفيده الوكيل من الوكالة بالمرافعة:
ل وكيـل بحـق المرافعـة، ف امالذي تخوله هـذه الوكالة من إجراءات الإثبـات؟ جاء في الفقرة  إذا وُكِّ
الثانيـة مـن المـادة العشريـن مـن الأدلـة الإجرائية مـا نصـه: »2- تخـول الوكالـة في المرافعة الوكيـلَ اتخاذَ 

أي إجـراء من إجـراءات الإثبات«.

الفرع الثالث: إجراءات الإثبات التي لا يُقبَلُ فيها التوكيل إلا بالنَصِّ الصريح:
أجازت الأدلة الإجرائية -كما سـبق- للوكيل بالمرافعة أن يتَّخذ أيَّ إجراء من إجراءات الإثبات، 

إلا أنها اشرتطت أن تتضمن الوكالة النص الصريح في الوكالة على إجراءات الإثبات الآتية:

1. الإقرار.

2. طلـب اليمني، وقبولهـا، وردهـا، والامتنـاع عـن أدائهـا. ]ينظر بخصوصهـا: الفقـرة الثانية من 
المـادة الرابعـة والتسـعين من نظـام الإثبات[.

3.ادعاء تزوير المحررات.

4. قبول نتيجة تقرير الخبرة. ]المادة العشرون من الأدلة الإجرائية[.
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المسألة السادسة والثلاثون

تدوين إجراءات الإثبات
نصـت الأنظمـة ذات الصلـة ع ىلما يجـب أن يتضمنه ضبـط القضية مـن الوقائع، وجـاء في الأدلة 

نَ في المح رضما يلي: الإجرائيـة التصريـح بأنـه يلـزم أن يدوَّ

1. أدلة الإثبات التي استدلَّ بها الخصوم.

مة من الخصوم المتعلقة بإجراءات الإثبات. 2. الدفوعُ المقدَّ

3. الإجراءات المتعلقة بالإثبات.

4. الأوامـر والقـرارات والأحـكام المتعلقـة بالإثبـات. ]الفقـرة الأولى من المـادة الحادية والعشرين 

من الأدلـة الإجرائية[.

تنبيه:

إذا قـررت المحكمـة الأخـذ بـأيِّ إجـراءٍ من إجـراءات الإثبات واسـتلزم ذلك إصدار قـرار أو أمر 

أو حكـم ناتـجٍ عـن إجـراء الإثبـات -كالنكـول مثلًا-: فـإن ذلك لا يكـون بصك مسـتقل؛ وإنما يكون 

ن فيهـا الإثبات. في مح رضالجلسـة التي دوِّ

»وذلـك في املم يـرد فيـه نـص خاص، وأمـا ما ورد فيـه نص خاص كدعـوى المعاينة وإثبـات الحالة 

الـواردة في المـادة التاسـعة بعـد المئـة من هذا النظـام فيصدر بها صك مسـتقل«))).

ويجـوز لأي مـن الخصـوم أنيح صـل على مسـتخرج من المح رضالذي أُثبـت به إجـراء الإثبات أو 

الأمـر أو القـرار الصـادر بـه. ]الفقـرة الثانية من المـادة الحاديـة والعشرين من الأدلـة الإجرائية[.

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)39(. 	(((
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الوسيلة الأولى
الإقرار واستجواب الخصوم
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أولًا: الإقرار

المسألة الأولى

شروط الإقرار
اشترط المنظِّم للإقرار المعتبر شروطاً:

الشرط الأول: أهلية التصرف فيما أقرَّ به:

وعليه: فلا يصح إقرار المجنون، ولا المكره ولا المحجور عليه فيما هو محجور عليه فيه))).

ويصِحُّ إقرار الوصي والولي وناظر الوقف ونحوهم إذا انطبق عليه وصفان:

الأول: أن يكون إقرارهم فيما باشروه.

الثاني: أن يكون ذلك في حدود ولايتهم. ]الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة[.

والمرجـع في تحديـد التصرفـات التي في حدود ولايتهم هو نظـام المعاملات المدنية، ونظام الأحوال 
الشخصية، والأنظمة ذات العلاقة))).

واستثنى المنظِّم من هذا الشرط:

إقـرار الصغ ريالمميـز المـأذون لـه في البيـع والرشاء بقـدر مـا أُذِنَ لـه فيـه. ]الفقـرة الثانيـة مـن المادة 
الخامسـة عرشة[.

بَ الإقرارُ ظاهرَ الحال. الشرط الثاني: ألا يكذِّ

]الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة[.

وبـكل حـال فع ىلالمحكمـة أن تتحقق من صفـة المقر وأهليته. ]المـادة الثامنة والعرشون من الأدلة 
الإجرائية[.

ينظر: شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)57(. 	(((
شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)57-56(. 	(((
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وليـس مـن شرط الإقـرار قبـولُ المقَـرِّ لـه أو حضـوره، ولـه الحـق بالاطالع ع ىلمضمـون الإقرار 
والاعرتاض عليـه ولـه ردُّ الإقـرار كذلـك. ]المـادة الحاديـة والثلاثـون مـن الأدلـة الإجرائية[.

المسألة الثانية

أقسام الإقرار
أورد المنظم عدداً من الأقسام للإقرار وهي:

الفرع الأول: الإقرار القضائي وغير القضائي:

وبيَّنَّ ضابطَ الإقرار القضائي فقال:

ـىً بها عليه، ]3[  »يكـون الإقـرار قضائيـاً: ]1[ إذا اعرتف الخصَْمُ أمـام المحكمة، ]2[ بواقعة مدعَّ
قَةٍ بهـذه الواقعـة)))«. ]الفقرة الأولى من المـادة الرابعة عشرة[. وذلـك أثنـاء الس ريفي دعوى متعلِّ

فـإن تخلَّـف أحَـدُ هـذه الضوابـط فإن الإقـرار لا يُعَدُّ قضائيـاً جاء في الفقـرة الثانية من المـادة الرابعة 
: إذا لم يَقَـعْ أمـام المحكمـة، أو كان أثنـاء الس ريفي دعوى  ـه: »يكـون الإقـرار غرَي قضائـيٍّ عرشة مـا نصُّ

أخرى«.

تنبيه:

أدخلـت الأدلـة الإجرائيـة في حكم ماتُُج ريه المحكمة: مايُُج ريه القـاضي المكلَّف بالانتقال والإدارة 
المختصـة التـي يـوكل إليهـا أيُّ إجـراءٍ من إجـراءات الإثبات، فجعلـت لإجراء الإثبات الـذي يتم عن 
طريقهـم: مـا يترتـب ع ىلالإجـراء الـذي تقـوم بـه المحكمـة بنفسـها ]الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الرابعـة 

عرشة مـن الأدلـة الإجرائيـة[ ولأجـل ذلك أدخلـت الأدلة في الإقـرار القضائـي ما يلي:

1. ما يصدر من إقرار أمام الإدارة المختصة.

2. ما ورد في الطلبات المقدمة من الخصم.

جـاء في الفقـرة الخامسـة مـن المادة التاسـعة والسـتين مـن الأدلـة الإجرائية ما نصـه: »الواقعة هـي: واقعـة مادية يرتب  	(((
عليهـا النظـام أثـراً سـواء أكان حدوثهـا إرادياً أو غ ريإرادي«.
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3. ما ورد في المذكرات المقدمة في الدعوى.

ك امأدخلـت فيـه مـا يصدر مـن الخصم أمـام الجهـات القضائية ولو كانـت غيرمخ تصة، ومـا يصدُر 

منـه أمـام هيئـات التحكيـم أو اللجـان ذات الاختصـاص القضائـي. ]الفقـرة الثانيـة من المادة التاسـعة 

والعشريـن من الأدلـة الإجرائية[.

الفَرْقُ بين الإقرار القضائي وغيره:

بيَّنَّ المنظِّم الفرق بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي وذلك من جهتين:

الجهة الأولى: بالنظر إلى وصفه:

: كأن  عَـلُ الإقـرار غرَي قضائـيٍّ وقـد سَـبَقَ أنتََخ َلُّـفَ أحـد الضوابـط المعتربة للإقـرار القضائـييََج ْ

يكـون الإقـرارُ لم يَقَـعْ أمـام المحكمـة، أو وَقَـعَ أمـام المحكمـة ولكـن في أثنـاء الس ريفي دعـوى أخـرى.

الجهة الثانية: بالنظر إلى الثبوت:

، فيَلزَمُـهُ الإقرار  ـةٌ قاطِعَةٌ على الُمقِـرِّ فالإقـرار -إذا انطبقـت عليـه ضوابـط الإقـرار القضائـي- حُجَّ

تَـاجُ إلى إثباتٍ. وحُكْمُـهُ بمجـرد حُصولـِهِ، أمـا الإقرار غ ريالقضائي: فإنـه يََحْ

»فمتـى ثبـت لـدى المحكمـة وجـوده واسـتوفى شروط صحتـه، وتكـون له حجيـة كاملـة كالإقرار 

القضائي«))).

طُ في هذا الإثبات: أن يكون وفق أحكام هذا النظام. ويُشتََرَ

ومَثَّـلَ المنظِّـم ع ىلمـا يُتَقَيَّـدُ بـه مـن أحـكام هـذا النظـام في إثبـات الإقـرار غ ريالقضائـي: بأنـه لا 

يَثبـتُ بالشـهادة إلا وفـق الأحـوال التـي نـصَّ المنظِّـم ع ىلجوازها، جـاء في نـصِّ المادة التاسـعة عشرة: 

»يكـون إثبـات الإقـرار غ ريالقضائـي وفـق الأحـكام المقـررة في هـذا النظـام، ب امفي ذلـك عـدم جـواز 

إثباتـه بالشـهادة إلا في الأحـوال التـي يجـوز فيهـا الإثبـات بالشـهادة«.

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)61(. 	(((
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تنبيه: حكم الإقرار غير القضائي إذا ورد في محرر:
المحـررات  لـه حجيـة  فتكـون  إذا ورد في محـرر:  القضائـي  الإقـرار غ ري أن  إلى  »تجـدر الإشـارة 
-بحسـب الأحـوال- فـإن كان وارداً في محـرر رسـمي فتكـون لـه حجيـة المحـرر الرسـمي، وإن كان 
وارداً في محـرر عـادي فتكـون لـه حجيـة المحـرر العـادي، وذلـك كلـه وفقـاً للأحـكام المبينـة في بـاب 

الكتابـة مـن هـذا النظـام«))).

الفرع الثاني: الإقرار الصريح والإقرار بالدلالة:
بيَّنَّ المنظِّم أن الإقرار بالنظََرِ إلى مستندَِهِ على نوعين:

الأول: الإقرارُ صراحةً.

الثاني: الإقرارُ دلالةً: »وهي التصريح بأمرٍ يقتضي حتمًا ثبوت الواقعة المدعى بها«))).

ه: »يكون الإقرار صراحةً أو دلالةً«. جاء في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة ما نصُّ

الفرع الثالث: وسيلة التَّعبير عن الإقرار:
يكـون الإقـرار لفظـاً ومشـافهةً، ويكـون كذلـك بالكتابـة جـاء في الفقـرة الأولى من المادة السادسـة 

ـه: »يكون الإقـرار صراحـة أو دلالـة، باللفـظ أو بالكتابة«. عرشة مـا نصُّ

تنبيه:
ن يَعْجَزُ عـن التعبير بالـكلام يكـون بالكتابة ويشرتط لقبولها:  تعبرُي الأخـرس ومـن في حكمـهمِِم ّـَ
رت الكتابـةُ بـأن كان لايُُح ْسِـنهَُا: فإنـه يُقْبَـلُ منـه إشـارتُه  أن تكـون الكتابـة أمـام المحكمـة، فـإن تعـذَّ
المعهـودة برشط أن تكـون ترجمة إشـارته عن طريـق مترجم معتمد لـدى المحكمة. ]المـادة الثانية عشرة 

مـن النظـام، والمـادة السـابعة والعشرون مـن الأدلـة الإجرائية[.

وبيَّنَّ الشرح المقصود بمن في حكم الأخرس وأنه: كل من لا يقدر على الكلام بشكل واضح))).

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)66(. 	(((

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)58(. 	(((

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)47(. 	(((
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المسألة الثالثة

حجيَّةُ الإقرار
ـةٍ لـه وجهـان: فبالنظـر إلى المقرِّ  ـةً أو غ ريحُجَّ إذا نظرنـا إلى الإقـرار نَجِـدُ أنـه مـن حيـث كونـه حُجَّ

نفسـه لـه حُكْـمٌ، وبالنظـر إلى غريه لـه حُكْـمٌ آخـر، وبنيَّ المنظِّم هـذا أوضـحَ بيانٍ:

، ولكنـه قـاصِِرٌ عليـه، بمعنـى: أن الإقـرارَ لا يكـونُ  ـةٌ قاطِعـةٌ ع ىلالُمقِـرِّ : حجَّ فالإقـرارُ القضائـيُّ

، وبنيَّ المنظِّـم هـذا المعنـى مـراراً. ]ينظر: المـادة السـابعة عرشة، والمـادة الثالثة من  ـةً ع ىلغ ريالُمقِـرِّ حُجَّ

ذاته[. النظـام 

. ة قاصرة على الُمقِرِّ ؛ لأن الإقرار القضائيَّ حُجَّ ةً على غيِر الُمقِرِّ وبه نَعْرِفُ أن الإقرارَ لا يكون حُجَّ

ويستثنى من ذلك إقرار المورث، فإنه يسري على الورثة باعتبارهم الخلف العام للمقر))).

تنبيه:

الإقـرار الـذي يصـدُرُ مـن الخصـوم أثنـاء إجـراءات المصالحـة أو الوسـاطة لا يكـون لـه حجيـة 

الإقـرار، وكذلـك مـا اسـتنتج مـن العـروض والمحـررات المقدمـة فيهـا، أو الناتجـة عنهـا، عـدا مـا ييل:

1. الأدلة والمحررات المتاحة بغير المصالحة والوساطة.

2. ما يستلزمه تنفيذ الصلح أو التسوية.

3. اتفـاق أطـراف المصالحـة والوسـاطة ع ىلخالف ذلـك. ]المـادة الرابعـة والثلاثـون مـن الأدلـة 

الإجرائيـة[.

ينظر: شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)62(. 	(((

الفهرس



51

المسألة الرابعة

الرجوع عن الإقرار
عِـيَ بهـا عليـه، ثـم رَجَعَ عـن الإقـرار لأيِّ سـببٍ كان: فـإن رجُوعَهُ هذا  إذا أقـرَّ خَصْـمٌ بدعـوى ادُّ
ـه: »يُلْـزَمُ الُمقِـرُّ بإقـراره، ولا يُقْبَـلُ  لا يُقبَـلُ منـه، جـاء في الفقـرة الأولى مـن المـادة الثامنـة عرشة مـا نصُّ

عَنهُْ«. رجُوعُـهُ 

ومَنـْعُ المقـرِّ مـن الرجـوع عـن الإقـرار لا يمنعـه من طلـب إبطال الإقـرار لوجود عيـب من عيوب 
الرضـا كالغلـط أو التغريـر أو الإكـراه، لأنـه في هـذه الحالـة لم يرجـع عـن إقـراره؛ وإن امطلـب إبطالـه 

لصـدوره مـن إرادة شـابها عيـبٌ مـن عيوب الرضـا))).

المسألة الخامسة

ؤ الإقرار زُّ تََجَ
أُ الإقـرار عليه بأن  ةً عليـه: فإنَّـه لا يتجزَّ ـةً لـه، وما يكـون حُجَّ إذا كان في إقـرار المقـرِّ مـا يكـون حجَّ
ةً لـه، جـاء في الفقرة الثانيـة من المـادة الثامنة  ـةً عليـه ولا يُؤْخَـذُ ما يكـون حُجَّ يُؤخَـذَ منـه مـا يكـون حُجَّ
طَله ـا شرطان: »إلا:  أُ الإقـرار على صاحبه«، واسـتُثْنيَِ من ذلك حالةٌ واشرُتِ ـه: »لا يَتَجَـزَّ عرشة مـا نصُّ
دَةٍ، ]2[ وكان وجـودُ واقعـةٍ منهـا لا يَسْـتَلْزِمُ حَتْاَمً وجـودَ الوقائـع  ]1[ إذا انصَـبَّ ع ىلوقائِـعَ متعـدِّ

الأخرى«.

»ولكن يجب التفرقة بين أنواع الإقرار في هذا الشأن، وهي ثلاثة أنواع على النحو الآتي: 

النـوع الأول: الإقـرار البسـيط -ويسـمى أيضـاً التـام أو الكامـل-: وهـو أن يقـر الشـخص بالحـق 
مطابقـاً لمـا يدعيـه خصمـه دون تعديـل، وهـذا الإقـرار مطابق للدعـوى، فلا تـرد عليه التجزئـة، كما لو 

ادعـى المدعـي بقـرضٍ مؤجـل، فيقـر المدعى عليـه بالقـرض والأجل. 

النـوع الثـاني: الإقـرار الموصـوف: وهـو الذي يتضمـن إقـراراً بالواقعـة المدعى بها، ولكـن يلحقها 
وصـفٌ نشـأ معهـا في الوقـت ذاتـه، ومرتبط بهـا ارتباطاً لا يقبـل التجزئة، كمن يدعي بديـن حال؛ فيقر 

ينظر: شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)64(. 	(((
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المدعـى عليـه بالديـن لأجـل معلـوم، فالإقـرار في هـذه الحالـة لا يتجـزأ، فإمـا أن يقبـل بـه المقر لـه كله، 
أو يرفضـه كله.

وفي حالـة رفـض المقـر لـه للإقـرار كلـه: فيكـون الإثبـات وفقـاً لقواعـد الإثبـات الـواردة في هـذا 
النظـام، ف اميجـب إثباتـه كتابـة يثبـت بالكتابـة، ومـا يثبـت بالشـهادة يثبـت بهـا، فع ىلالمدعـي أن يثبـت 
الديـن الـذي يدعيـه، وع ىلالمدعـى عليـه أن يثبـت الأجـل الـذي يدعيـه بعـد إثبـات المدعـي لدينـه.

ك امأن قاعـدة عـدمتج ـزؤ الإقـرار في هـذه الحالـة لاتم نـع المقر له مـن أن يثبـت عكس الواقعـة التي 
أضافهـا المقـر ع ىلالإقـرار الموصوف، ويكـون الإثبات -أيضاً- وفقـاً للقواعد الـواردة في هذا النظام، 
ومثـال ذلـك: أن يكـون الديـن أكثـر من مئة ألـف ريال، وأقر به المديـن، ولكن أضاف لـه أجلًا فإثبات 

أن الديـن حـالٌّ يكـون بالكتابـة؛ لكـون الدين محل الإقـرار لا يثبت إلا كتابة بحسـب الأصل.

النـوع الثالـث: الإقـرار المركـب: وهـو الـذي ينصب ع ىلواقعتين: إحداهمـا تالية للأخـرى، فهذا 
الإقـرار يتجـزأ؛ لأنـه يتضمـن وقائع متعـددة، ووجـود واقعة منها لا يسـتلزم وجود الوقائـع الأخرى، 
كمـن يقـر بالديـن والوفـاء بـه، فهـذا الإقـرار يتجـزأ، فيقبل منـه الإقـرار بالديـن، ولا يقبل منـه الإقرار 

بالوفـاء؛ لأنـه في الحقيقـة دعوى؛ ف التقبـل إلا ببينة«))).

فـإذا دفـع أحـد الخصـوم بتجـزؤ الإقـرار: فع ىلالمحكمـة أن تقـرر مـا تـراه وتب نيأسـباب ذلـك في 
المحرض. ]المـادة الثالثـة والثلاثـون مـن الأدلـة الإجرائيـة[.

المسألة السادسة

أثر زوال صفة النائب على حجية الإقرار
ل بالإقـرار، ثـم زالت صفة نيابتـه، أو اعتبرت المحكمة الدعـوى كأن لم تكن أو  إذا أقـرَّ نائـبٌ مـوكَّ

ـةٌ؟ أم أن حجيته تـزولُ بهذه الأمور؟ نُقِـضَ الحكـم أو أُلْغِـيَ فهـل يبقـى للإقرار المثبت حُجَّ

فالجـواب أن يقـال: هـذا إقرار مكتمل للشروط فلا يزول بمثل هذه الأمـور، جاء في المادة الثلاثين 
مـن الأدلـة الإجرائيـة مـا نصـه: »لا تزول حجيـة الإقـرار القضائي في الأحـوال الآتيـة: 1- زوال صفة 

النائـب بعـد إقـراره. 2- اعتبـار الدعوى كأن لم تكن. 3- نقـض الحكم أو إلغاؤه«.

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص64-63 .  	(((
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المسألة السابعة

ادِّعاءُ عيبٍ من عيوب الإرادة في الإقرار
إذا ادَّعى الُمقِرُّ عيباً من عيوب الإقرار في إقراره فهل يُسمع ذلك منه؟

جـاء في المـادة الثانيـة والثلاث نيمـن الأدلـة الإجرائيـة مـا نصـه: »يقـع عبء إثبـات الادعـاء بوجود 
عيـب مـن عيـوب الإرادة في الإقـرار ع ىلمـن يدعيه«.

الفهرس
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ثانياً: الاستجواب
جعل المنظِّم الفصل الثاني من الباب الثاني في )استجواب الخصوم( وذكر جملةً من المسائل:

المسألة الأولى

أحوال الاستجواب
أًلَمـحَ المنظِّـم إلى أن المـراد بالاسـتجواب هـا هنـا: الاسـتجواب أثنـاء الس ريفي الدعوى، بعد سامع 
الدعـوى والإجابـة ونحـو ذلـك، وغايَـرَ ب نيهذا وب نيطلـب المحكمة جـوابَ الخصم عـن الدعوى، 
هـا: »إذا تخلَّـفَ الخصَْـمُ  يسـتفاد هـذا ممـا نصـت عليـه الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الحاديـة والعشريـن ونصُّ
عـن الحضـور للاسـتجواب بغ ريعُـذْرِ مقبـولٍ، أو امتنـع عـن الإجابـة بغير مسـوّغ معتبر، اسـتَخْلَصَت 

المحكمـة مـا تـراه من ذلـك«))).

ك امبينـت الأدلـة الإجرائيـة أن الأصـل في الاسـتجواب أن يكـون شـخصياً لمـن طُلـب اسـتجوابه، 
وأنـه لاتج ـوز الإنابـة في الاسـتجواب سـوى مـا ورد فيـه نـص خـاص. ]المـادة السادسـة والثلاثـون من 

الإجرائية[. الأدلـة 

ويجوز كون الاستجواب إلكترونياً بشرطه على أن يراعى الآتي:

1. أن يتم في الجلسة شفاهاً مباشرة.

2. أن يكون نظر المستجوَب باتجاه عدسة الكاميرا.

3. ألا يتحـدث مـع أحد خارج الجلسـة حتى انتهائهـا. ]المادة الحادية عشرة مـن ضوابط إجراءات 
الإثبات إلكترونياً[.

ويسـتثنى مـن ذلـك: الأخـرس ومـن في حكمـه، فيطبـق بحقـه مـا نصـت عليـه المـادة الثانيـة عشرة 
مـن النظـام، والمـادة السـابعة والعرشون مـن الأدلـة الإجرائية.

يكـون التبليـغ المذكـور وفـق مـا نصـت عليـه الأنظمـة ذات الصلة ب امفي ذلك مـن كان يقيم خـارج المحكمـة. ]الفقرة  	(((
الأولى مـن المـادة السـابعة عرشة مـن الأدلـة الإجرائية[.
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المسألة الثانية

الاستجواب لمن يكون؟
منهـم  الحـاضرون  ذلـك  في  وسـواء  الخصومـة،  لأطـراف  يكـون  الاسـتجواب  أن  المنظِّـم  بنيَّ 

والغائبـون، فلهـا أن تسـتجوب الخصـوم الحاضريـن سـواءٌ أكان ذلـك مـن تلِقَـاءِ نفسـها أم كان بطلبٍ 

مـن أحـد الخصـوم. ]المـادة العرشون[.

وأمـا الغائبـون عـن الجلسـة فللمحكمـة أن تأمُرَ بحضـورِهِ لأجل اسـتجوابه، فإن أمَـرَت المحكمة 

دُهـا المحكمـة لذلـك. ]الفقـرة الأولى  دِّ بحضـور أيِّ خصـمٍ: وَجَـبَ عليـه الحضـور في الجلسـة التـيتُُح َ

مـن المـادة الحاديـة والعشرين[.

وسيأتي ما يتعلَّق بتخلُّف الخصم المطلوب للاستجواب.

وهلتج وز الإنابة في الإجابة على الاستجواب؟

جـاء في المـادة السادسـة والثلاث نيمـن الأدلـة الإجرائيـة مـا نصـه: »في املم يـرد فيـه نص خـاص: لا 

تجـوز الإنابـة في الإجابـة ع ىلالاسـتجواب«.

المسألة الثالثة

من يقوم بالاستجواب؟
بيَّنَّ المنظِّم من يقوم بالاستجواب وهو إما:

1. المحكمة. ]الفقرة الأولى من المادة العشرين والفقرة الأولى من المادة الحادية والعشرين[.

ـقٌ بالدعـوى. ]الفقـرة الثانية  2. الخصـم، فلـكلِّ خصـمٍ أن يَسْـتَجْوِبَ خَصْمَـهُ مبـاشرةً عامَّ لـه تعلُّ
مـن المـادة العشرين[.

ويجـوز إجـراء الاسـتجواب في أيِّ مرحلـةٍ تكـون عليهـا الدعـوى. ]المـادة الخامسـة والثلاثـون من 
الإجرائية[. الأدلـة 
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المسألة الرابعة

شَرْطُ ما يجوزُ فيه الاستجواب
طُ فيما يَستجوِبُ عنه الخصومُ بعضَهُمْ بَعْضَاً أن تنطبق عليه الشروط التالية: يُشتََرَ

1. أن يكون متعلِّقاً بالدعوى.

2. أن يكون منتجاً فيها.

3. أن يكون من الجائز قَبُولُهُ.

وتََمنْـَعُ المحكمـة كُلَّ سـؤالٍ تخلَّفَـت فيـه هـذه الرشوط أو أحدُهـا، جـاء في الفقـرة الثانيـة مـن المادة 

ـه: »ع ىلالمحكمـة مَنعُْ كُلِّ سـؤالٍ غرِي متعلِّقٍ بالدعـوى، أو غير منتـجٍ فيها،  الرابعـة والعشريـن مـا نصُّ

أو غرِي جائـزٍ قبولُهُ«.

المسألة الخامسة

تخلُّف الخصم المطلوب للاستجواب
دَت جلسـةً لذلـك فإمـا أن  إذا أَمَـرَت المحكمـة بحضـور خَصْـمٍ مـن الخصـوم لاسـتجوابه وحـدَّ

رُضيحَ ويجيـب، وإمـا أنرُضيح َ ويمتنـع عـن الجـواب، وإمـا ألا رضيح فهـذه أحـوالٌ ثلاثـةٌ:

الحالة الأولى: أنضُُريح َ ويُُجِيْبَ عمَّاَّ سألتْهُ المحكمة، فتَبْنيِ المحكمةُ على ما سمعته من المستجوَب.

. غٍ معتَبََرٍ الحالة الثانية: أن يََحْضُُرَ ويَمْتَنعَِ عن الجواب بغير مسوِّ

م عذراً عن تغيبه: الحالة الثالثة: أن يتخلَّفَ عن الحضور ولا يقدِّ

ففـي هات نيالحالت نيالأخيرتَنْي: تَسْـتَخْلِصُ المحكمة مـا تَراهُ من قرائـن نتجت عن هـذا التَخَلُّفٍ 

ي  غٍ وكذلـك تخلُّفـه عـن الحضـور بغ ريعـذرٍ: يقـوِّ أو الامتنـاعٍ، ولأجـل أن امتنـاع الخصـم بغرِي مسـوِّ

جانـبَ الخصـم الآخـر = أجـازَ المنظِّـم في هذه الحـال أن تُقْبَلَ الشـهادات والقرائن في الأحـوال التي لا 

يجـوز فيهـا الإثبـات بهـا. ]الفقرة الثانيـة من المـادة الحاديـة والعشرين[.
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تنبيه مهمٌّ جداً:

ألحَقَ الُمنظَِّمُ بمنتََخ َلَّفَ عن الاستجواب أو امتنعََ عنه حالَيْْن:

الأول: من تخلَّف عن الحضور من ابتداء الدعوى:

اً من جلسـاتها اسـتَخْلَصَت المحكمة ما يترتـب على تخلُّفه  ـغَ شَـخْصٌ بدَعـوىً فلم يََحضُُرْ أيَّ فـإذا تبلَّ

م بعُـذرٍ مقبولٍ. ذلـك ما لم يتقدَّ

الثاني: من امتنع عن الجواب عن الدعوى:

هـت المحكمـة دعـواه ع ىلخصمـه -المدعـى عليـه- فامتنـعَ عـن  رَ المدعـي دعـواه، فوجَّ إذا حَـرَّ

رَ آنفـاً. ]الفقـرة الثانيـة مـن  ـبُ عليـه وفـق مـا قُـرِّ الجـواب: فـإن المحكمـةَ تَسْـتَخْلِصُ مـن ذلـك مـا يترتَّ

المـادة الحاديـة والعشريـن[.

المسألة السادسة

كيف يُسْتَجْوَبُ عَدِيْمُ الأهليَّة أو ناقصها؟
إذا كان أحـدُ الخصُـومِ عَدِيْـمَ الأهليَّـة)))، أو كان ناقِـصَ الأهليَّـة)))، فيُسْـتَجْوَبُ مـن يَنـُوبُ عنـه. 

]المـادة الثانيـة والعرشون[.

واستُثْنيَِ من ذلك حالةٌ واحدةٌ: وهي حالة الُممَيِّزِ:

بـأن تكـون الأمـور التـي تُرِيْـدُ المحكمَـةُ اسـتجوابَ الُممَيِّـزِ عليهـا مـن الأمـور التـي أَذِنَ لـه وليُّـه 

والعرشون[. الثانيـة  ]المـادة  ف.  بالترصُّ

جـاء في الفقرت ني)1( و)2( مـن نظـام المعامالت المدنيـة التعريـف بعديـم الأهليـة وأنـه: »كل شـخص فاقـد للتمييـز  	(((
لصغـر في السـن أو لجنـون، ولا يُعـد مميـزاً مـن لم يُتـِمَّ )السـابعة( مـن عمـره«.

بنيَّ المنظِّـم في المـادة الرابعـة عرشة مـن نظـام الإثبـات أن ناق يصالأهليـة هـم: أ- الصغير الـذي بلغ سـن التمييز، ولم  	(((
يبلـغ سـن الرشـد. ب-المعتـوه: وهـو ناقـص العقـل الـذي لم يبلـغ حد الجنـون. ج-المحجـور عليـه لسـفَهٍ أو لكونه ذا 

. غفلة
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المسألة السابعة

من ينوب عن الشخصية الاعتبارية في الاستجواب؟
فِ  يَنـُوْبُ عن الشـخصية الاعتبارية في الاسـتجواب: مـن يُمَثِّلُها نظاماً، بشرط: كونـه أهلًا للتصرُّ

في الحـقِّ المتنـازَعِ فيه. ]المـادة الثانية والعشرون[.

»ويُرجـع في تحديـد المقصـود بالشـخص ذي الصفة الاعتباريـة وممثله النظامي إلى نظـام المعاملات 
المدنية والأنظمـة ذات الصلة«))).

المسألة الثامنة

هِلُ المحكمة الَخصْمَ فيما استَجْوَبَتْهُ لأجله؟ هل تُُمْ
الأصـلُ أن تكـون الإجابة عن الاسـتجواب في الجلسـة نفسـها، ويجوز للمحكمـة أن تُُمهِْلَ الخصمَ 

للجـواب عامَّ طلبَـت الجواب عنـه في موعدٍ آخـر. ]الفقرة الأولى مـن المادة الثالثـة والعشرين[.

دَتُه  دُ، وهو ما أكَّ رُ هذه المهلة؟ ظاهرُ النظام أن هذا الإمهال يكون لمرةٍ واحدة ولا يَتَعَدَّ وهل تَتَكَرَّ
الثامنة عشرة من الأدلة الإجرائية ونصها: »3- في جميع الأحوال: للمحكمة  المادة  الثالثة من  الفقرة 
تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم تأجيل اتخاذ الإجراء أو تقديم الدفع، ولا يجوز التأجيل 

أكثر من مرة واحدة«.

المسألة التاسعة

حضورُ طالِبِ الاستجواب
إذا طَلَـبَ أحـدُ الخصُُـوْمِ من المحكمة أن تَسْـتَجْوِبَ خَصْمَهُ: فالأصَْـلُ أن يكون الجوابُ عمَّاَّ طلبَ 
رِيْ الاسـتجوابَ  الاسـتجوابَ عنـه أمامَـهُ وبحُضُـورِهِ، لكـن: إذا تخلَّـفَ عـن الحضور فـإن المحكمةتُُج ْ
ـرِيْ الالزم حيالَـهُ، ولا تُوْقِـفُ هذا الإجـراءَ على حضورِ الخصـم طالبِِ الاسـتجواب، ولا يلزمها  وتُُجْ

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)72(. 	(((
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إعادتـه إذا تبنيَّ أن طالـب الاسـتجواب قـد تغيَّب بعـذر، إلا أن ذلك لا يُسْـقِطُ حـقَّ المتغيب بالاطلاع 
ع ىلالمح رضالـذي جـرى فيـه رصْدُ الإجـراء، ولا يسـقُطُ حقه بتقديـم أيِّ دفعٍ أو طلـبٍ متصل به.

ـه: »تكونُ الإجابـةُ في مواجهةِ مـن طَلَبَ  جـاء في الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الثالثـة والعشريـن ما نصُّ
الاسـتجوابَ، ولا يَتَوَقَّفُ الاسـتجوابُ ع ىلحُضُوْرِهِ«.

فـإن ح رضبعـد تغيُّبـه وبنيَّ أنـه قـد كان تغيَّـب لعـذر فهـل يلـزم المحكمـة إعـادة إجـراء الإثبـات 
الـذي تـم في غيبتـه؟ جـاء في الفقـرة الثانيـة من المـادة التاسـعة عشرة من الأدلـة الإجرائية مـا نصه: »2- 
لا يعـاد إجـراء الإثبـات الـذي تـم في غيبـة الخصـم، ولـو كان غيابـه بعذر، وذلـك دون الإخالل بحقه 

في الاطالع ع ىلالإجـراء وتقديـم أي دفـع أو طلـب متصـل به وفـق أحـكام النظـام والأدلة«.

المسألة العاشرة

صورة الاستجواب
أجـازت الأدلـة الإجرائيـة لأيٍّ مـن الخصـوم توجيـهَ الأسـئلة مبـاشرةً إلى خصمـه، فـإذا انتهى من 
اسـتجوابه لميََج ُـز لـه أن يبدي أيَّ أسـئلةٍ جديدة تتعلـق بذات الوقائع إلا بإذن المحكمـة. ]الفقرة الأولى 

مـن المادة السـابعة والثلاث نيمن الأدلـة الإجرائية[.

المسألة الحادية عشرة

الاعتراض على السؤال من المستجوِب
هُ إليه السـؤال عقبَ  إذا أذنـت المحكمـة لخصـم بأن يسـتجوِبَ خصمه، فلـم يَعْتََرض الخصمُ الموجَّ
ـه في الاعرتاض على السـؤال، ولزمـه الجواب عنه، فـإن لم يجب عد  توجيـه السـؤال مبـاشرة: سَـقَطَ حقُّ
ممتنعـاً وأجـرت المحكمـة الالزم حيـال امتناعـه. ]الفقـرة الثانية مـن المادة السـابعة والثلاثين مـن الأدلة 

الإجرائية[.

وبناء عليه فإنه يلزم لقبول الاعتراض على الاستجواب ما يلي:

ضَ الخصمُ على سؤال الاستجواب عَقِبَ توجيه السؤال مباشرة. 1. أن يعتََرِ
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َ وجه اعتراضه على السؤال محل الاستجواب. 2. أن يبيِّنِّ

فـإن لم يتحقـق هذان الأمـران: قررت المحكمـة رُفضَِ الاعرتاض وألزمت المسـتجوَب بالجواب. 
]المـادة السـابعة والثلاثون من الأدلـة الإجرائية[.
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الوسيلة الثانية
الكتابة
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ثالـث وسـائل الإثبـات التـي نـصَّ عليهـا النظـام: )الإثبـات بالكتابـة(، والإثبـات بها أقـوى أنواع 
الإثباتـات ك امسـيأتي، بـل أوجَبَ المنظِّـم في بعض التصرفـات))) والاتفاقيـات أن تكون مكتوبَـةً، وأنه 

لا يقبَـلُ الإثبـات فيهـا بغ ريالكتابة.

المسألة الأولى

أحوال يجب فيها الإثبات بالكتابة
فاتٍ واتفاقيات لا يجوزُ الإثبات فيها بغير الكتابة وهي: ذكر المنظِّم تصََرُّ

طَ المنظِّـمُ لقبـول هـذا  دَةٍ للإثبـات عنـد التَّنـازع، فقـد اشرَتَ 1. اتفـاق المتعاقِديـن ع ىلقواعـد محـدَّ
فَاقُهُـم مكتوبـاً. ]الفقـرة الثانيـة مـن المـادة السادسـة[. الاتفـاق أن يكـون اتِّ

فٍ غيِر  فٍ تَزيْـدُ قيمتُـهُ ع ىلمئـة ألف ريـال أو ما يعادلها، وكـذا إن كان الإثبـات لتصرُّ 2. كلُّ ترصُّ
دِ القيمـة. ]الفقرة الأولى من المادة السادسـة والسـتين[. محـدَّ

استثناء:

أجـاز المنظِّـم حُلـولَ بعـض الإثباتـات محـلَّ الإثبـات بالكتابـة في هـذه المواضـع التـي يجـب فيهـا 
الإثبـات بهـا، إلا أن الإثبـات مخصـوص بأمـور:

الأول: الإقرار القضائي.

الثاني: اليمين الحاسمة.

ز بطريـقِ إثبـاتٍ آخـر. ]الفقـرة الأولى مـن المـادة الحاديـة  الثالـث: مبـدأ الثبـوت بالكتابـة))) المعـزَّ
والخمسني[.

جـاء في الفقـرة الثالثـة مـن التاسـعة والسـتين من الأدلـة الإجرائية ما نصـه: »التصرف: اتجـاه الإرادة نحـو إحداث أثر  	(((
نظامـي معني، ويرتـب النظـام عليها هذا الأثـر ويشـمل العقـد والإرادة المنفردة«.

وتقديـر كـون المحـرر مبـدأ ثبـوت بالكتابـة مـن عدمـه أمـر تقـدره المحكمـة، وعليهـا أن تبين أسـباب ذلـك في حكمها  	(((
ليكـون خاضعـاً لرقابـة المحكمـة الأع ىلدرجـة. شرح نظـام الإثبـات، الصـادر عـن مركـز البحـوث بـوزارة العـدل، 

الإصـدار الأول، 1446هــ، ص)172(.
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ويُعنـى بمبـدأ الثبـوت بالكتابـة: »كُلُّ كِتابَـةٍ تَصْدُرُ من الخصَْـمِ، ويكونُ من شـأنها أن تََجعلَ وجودَ 

عـى بـه قريـبَ الاحتامل«. ]الفقرة الثانية مـن المادة الحادية والخمس نيمن نظـام الإثبات[  ف الُمدَّ التَّرصُّ

وجـاء في الرشح أن هذا التعريف يتضمـن ثلاثة شروط: 

الرشط الأول: وجـود كتابـة، ويشـمل كل كتابـة لم تسـتوف شروط الاحتجـاج بهـا، ولم يشرتط 

المنظـم شـكلًاله ا.

الشرط الثاني: صدور الكتابة من الخصم.

الرشط الثالـث: أنتج عـل الترصف محـل الدعـوى قريـب الاحتامل، ويعنـى بـه أن يجعـل الادعاء 

بالحـق مرجحـاً لا محتماًل))).

الرابـع: الإثبـات بالشـهادة بشرطـه: وهـو ]1[ أن يوجـد مبـدأ الثبـوت بالكتابـة، ]2[ أو إذا وُجِـدَ 

ـه: »يجـوز الإثبات بشـهادة الشـهود فيما كان  : جـاء في المـادة الثامنـة والسـتين مـا نصُّ مانـِعٌ مـادِيٌّ أو أدبِِيٌّ

يجـب إثباتـه بالكتابـة في الأحـوال الآتية:

1.إذا وُجِدَ مبدأُ الثبوت بالكتابة.

ـةِ  ، ويُعَـدُّ مـن الموانـع الماديَّ ـوْلُ دون الحصـول ع ىلدليـلٍ كتـابيٍّ 2.إذا وُجِـدَ مانـِعٌ مـاديٌّ أو أدبِِيٌّ يََحُ

عـدمُ وجـودِ مـن يَسـتطيعُ الكتابـة، أو أن يكـون طالـِبُ الإثبـات شَـخْصَاً ثالثـاً لم يَكُـنْ طَرَفَـاً في العقد، 

ويُعَـدُّ مـن الموانـع الأدبيـة رابطَِـةُ الزوجيَّـة، وصِلَـةُ القرابـة والمصاهَـرَةُ حتـى الدرجـة الرابعة.

3.إذا ثَبَتَ أن المدعي فَقَدَ دليلَهُ الكتابي بسببٍ لا يَدَ له فيه«.

وذلك فيما لم يرِد فيه نصٌّ في هذا النظام.

فـإذا طلـب خصمٌ الإثبات بشـهادة الشـهود -مثلا- على أيٍّ مـن التصرفات الواجـب إثباتها كتابةً 

ىله ـذا الطلـب مـن تلقـاء نفسـها ولا تَقبـلَ  ولم يوجـد شرطُ قبـول الشـهادة فيهـا: فـإن المحكمـة تتصـدَّ

الإثبـات بـه. ]الفقـرة الأولى مـن المادة التاسـعة والسـتين من الأدلـة الإجرائية[.

ينظـر: شرح نظـام الإثبـات، الصـادر عـن مركـز البحـوث بـوزارة العـدل، الإصـدار الأول، 1446هــ، ص)169- 	(((
.)170
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سؤال مهم:

طَ المنظِّم إثباتها بالكتابة: هل يجوز توجيه اليمين فيها؟ في الأحوال التي اشتََرَ

ـهُ اليم نيفي اماشرتط  جـاء في الفقـرة الأولى مـن المـادة الرابعـة والتسـعين مـا نصـه: »1- لا تُوجَّ
النظـام لصحتـه أن يكـون مكتوبـاً«))).

المسألة الثانية

أنواع المحررات

الفرع الأول: المحررات الرسمية:

تعريفها:

رَ الرسـميَّ بأنه: »هو الـذي يُثْبتُِ فيه موظَّـفٌ عام، أو شَـخْصٌ مُكَلَّفٌ بخدمةٍ  ف المنظِّـم الُمحَـرَّ عـرَّ
ـاهُ مـن ذوي الشـأن طبقـاً للأوضـاع النظاميـة وفي حُـدودِ  ـةٍ: ]1[ مـا تـمَّ ع ىليديـه، ]2[ أو مـا تلقَّ عامَّ

سُـلطتهِ واختصاصـه«. ]الفقـرة الأولى مـن المـادة الخامسـة والعشرين[.

شروطها:

رِ الرسميِّ وهو ما يلي: طُهُ المنظِّمُ في المحرَّ ومن هذا التعريف يتبيَّنَّ ما يشتََرِ

))) أو شخصٍ مكلَّفٍ بخدمة عامة))). 1. أن يكون صادراً عن موظِّف عامٍّ

رِ واحداً من أمرين: 2. أن يكون مضمونُ المحرَّ

هكـذا جـاء في الأدلـة الإجرائيـة، وجـاء في الفقـرة الأولى مـن المـادة الحاديـة والخمس نيمن النظـام ما نصـه: »1. يجوز  	(((
في الأحـوال التـي يجـب فيهـا الإثبـات بالكتابـة أنيح ـل محلهـا الإقـرار القضائـي، أو اليمين الحاسـمة، أو مبـدأ الثبوت 

بالكتابـة المعـزز بطريـق إثبـات آخـر؛ وذلـك في املم يـرد فيه نـص في هـذا النظام«.
جــاء في المــادة الأولى مــن نظــام الانضبــاط الوظيفــي تعريــف الموظــف العــام بأنــه: »مــن يعمــل لــدى الدولــة، أو لــدى  	(((
ــت- ســواء كان يعمــل بصــورة  ــةٍ كان ــأي صف ــة -ب ــة مدني ــة، بوظيف ــة العام ــزة ذات الشــخصية المعنوي أحــد الأجه

دائمــة أو مؤقتــة«.
مثـل المـأذون والموثـق، مثَّـل بهـذا الرشحُ الصـادر عـن مركـز البحـوث بـوزارة العـدل الإصـدار الأول 1446هــ  	(((

ص)83(.
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رِ نتيجةَ ما تمَّ على يديه من أعمالٍ. أ- أن يكون مضمونُ المحرَّ

ـاه مـن ذوي الشـأن، أو حَدَثَتْ من ذوي الشـأن  رِ نتيجـةَ مـا تلقَّ ب- أن يكـون مضمـونُ المحـرَّ
في حضـوره. ]الفقـرة الأولى مـن المـادة السادسـة والعشرين[.

رِ مطابقـاً للأوضـاع النظاميـة: »فيشرتط أن تكـون البيانـات المدونة في  3. أن يكـون صُـدُورُ المحـرَّ
المحـرر الرسـمي ممـا أُعـد المحـرر لإثباتـه، فـإن لم تكـن البيانات ضمـن هذا النطـاق فلا حجـةله ا. ومن 
أمثلـة البيانـات التـي يدوّنهـا الموظـف العـام أو المكلـف بخدمـة عامـة في حـدود اختصاصـه ومهمتـه 
ده من شـخصية المتعاقديـن وأهليتهما ورضاهما، وتاريخ تحرير المسـتند،  وتكـون حجـة ع ىلالكافة: تأكُّ

وحضـور أصحـاب الشـأن، وأسامؤهم، والتوقيعات التـييح ملها المحـرر«))).

ر ومـا تـمَّ على يديـه في حُدودِ سـلطَة الموظَّف الصادر عنـه وفي حُدود  4. أن يكـون مضمـونُ المحـرَّ
اختصاصه موضوعيـاً ومكانياً))).

ةٌ؟ ر الرسميِّ حُجَّ إذا اختَلَّ أحد شروطها فهل يَبْقَى للمحرِّ

رِ العاديِّ بشرطِ: رَ يكونُ له حجيَّة المحرَّ إذا اختلَّت أَحَدُ هذه الشروط فإن المحرَّ

عاً من ذوي الشأن. ]الفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرين[. أن يكون موقَّ

: رِ الرسميِّ حُجيَّةُ المحرَّ

ـة إذا تحققت شروطـه السـابق ذكرُها. ]الفقـرة الأولى من  ـةً على الكافَّ يكـون المحـرر الرسـمي حُجَّ
المـادة السادسـة والعشرين[.

تنبيه:
ـةً عليـه إلا أن يَثْبُـت غير  رٍ رسـميٍّ فـإن مـا ذَكَـرَهُ يكـونُ حُجَّ إذا أُثبـِتَ لأحـد الخصـوم كلامٌ في محـرَّ

ذلـك. ]الفقـرة الثانيـة مـن المـادة السادسـة والعشرين[.

الطعن على المحرر الرسمي:

يكون الطعن على المحرر الرسمي بالتزوير فقط. ]الفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرين[.

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)87-86(. 	(((
شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)86(. 	(((
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الصورة المطابقة للمحرر الرسمي:

م المنظِّم الصورة المأخوذة عن المحرر الرسمي على قسمين: قسَّ

القسم الأول: أن تكون الصورة رسميَّة.

القسم الثاني: أن تكون الصورة غير رسمية. ]المادة السابعة والعشرون[.

وبيَّنَّ الضابط في كلٍّ منها كما سيأتي:

اً كانت الوسـيلة  وجـاء في الرشح أن »لفـظ )الصـورة( في هـذه المادة يشـمل كافـة أنواع الصـور، أيَّ
التي أُخـذت بها«))).

القسم الأول: الصورة الرسمية:

وضابطهـا: أن تكـون »]1[ أُخِـذَتْ مـن الأصـل، ]2[ وفقـاً للإجـراءات المنظِّمَةِ لذلـك«. ]الفقرة 
الثانيـة من المـادة السـابعة والعشرين[.

ح المنظـم بالإجـراءات المنظمة لذلـك، جاء في الشرح: »وأحالـت في تفاصيل الإجراءات  ولم يرصِّ
التـي تنظـم ذلـك إلى مـا يصدر من الجهـات المختصة التي تحـدد كيفية إصدار الصور الرسـمية للمحرر 

الرسمي«))).

يَتُها: حُجِّ

تُعَـدُّ الصـورة الرسـمية مطابقـةً لأصلهـا ما لم يُنازِع أحـدٌ من ذَوي الشـأن، فإن نـازَعَ أَحَدُ الخصوم 
تهـا: وَجَـبَ مطابقتهـا للأصـل. ]الفقرة الثالثـة من المادة السـابعة والعشرين[. في صحَّ

تنبيه:

نبَّـه المنظِّـم إلى أن الحكـم السـابق في حـال كـون أصـل المحـرر موجـوداً، فـإن كان مفقـوداً »فتكون 
للصـورة الرسـمية حجيَّـة الأصـل« وبنيَّ شرط ذلك: »متـى كان مظهرها الخارجي لا يسـمح بالشـك 

في مطابقتهـا للأصـل«. ]المـادة الثامنـة والعشرون[.

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)89(. 	(((
شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)90-89(. 	(((
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القسم الثاني: الصورة غير الرسمية:

طُ الصورة الرسمية. وهي التي لم ينطبق عليهاشََر ْ

يَتُهَا: حُجِّ

لا يُعْتَدُّ بها، ولا تُعدُّ صالحة للاحتجاج إلا لمجرد الاستئناس. ]المادة الثامنة والعشرون[.

ويـراد بالاسـتئناس الـوارد هنـا: »أدنـى درجـات الحجيـة، بمعنـى أنهـا ليسـت دليلًا كاماًل يصلح 
الاسـتناد إليـه في الحكـم لأيٍّ مـن الأطـراف«))).

ة: رَاتُ العاديَّ الفرع الثاني: المحرَّ

: رِ العاديِّ ضابطُ المحرَّ

رِ العـاديِّ في الفقـرة الأولى من المـادة التاسـعة والعشريـن، وحاصِلُ ذلك  بنيَّ المنظِّـم ضابـِطَ المحـرَّ
أنه:

رُ الذي نُسِبَ إلى شخصٍ وعليه: خَطٌّ أو إمضاءٌ أو ختمٌ أو بصمةٌ منسوبةٌ إليه. الُمحَرَّ

»ولا يشرتط في المحـرر العـادي أي شرط خـاص من حيث صياغته أو طريقـة تدوينه، فكل عبارة 
دالـة ع ىلالمقصـود تصلـح بعـد توقيعها أن تكون دلياًل أياً كانت لغـة التعبير وطريقـة التدوين، فيجوز 
ـاً كان نـوع الخـط أو وسـيلته، وكلُّ محـرر رسـمي تخلف فيه  أن تكـون بخـط موقعهـا أو خـط غريه، وأيَّ

أيٌّ مـن شروطـه -باسـتثناء توقيـع الأطراف- تكـون له حجية المحـرر العادي«))).

ـعَ عليها من  وأضـاف في المـادة الثلاثني: المراسالت التي ثبتت نسـبتُهَا وكذلك المراسالت التي وُقَّ
إليه. نُسِبَت 

ولفـظ المراسالت في المـادة عـام؛ فيشـمل جميع أنـواع المرسالت التقليدية ومـا كان طريقُـهُ التقنية 
التقليديـة والحديثة))).

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)91(. 	(((

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)95(. 	(((
ينظر: شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)99(. 	(((
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حجيَّة المحرر العادي:

ـةً ع ىلمـن نُسِـبَ إليـه مـا لم يُنكِْـرْ صراحةً ما نُسِـبَ إليـه فيهـا. ]الفقرة  رُ العـاديُّ حُجَّ يكـون المحـرَّ
الأولى مـن المـادة التاسـعة والعشرين[.

ـى عنه المدعى عليه الحقَّ فيقومُ المدعى عليـه مقامَهُ في الإنكار،  رُ منسـوباً إلى من تلقَّ فـإن كان المحـرَّ
ويكـونُ إنـكارُهُ في هـذه الصـورة بأحـد أمريـن: ]1[ إمـا بالقطـع بـأن هـذه الورقـة لم تصدُر عمـن تلقى 

عنـه الحـق، ]2[ أو ينفِـيَ العلـمَ بصدورها عنه. ]الفقـرة الأولى من المادة التاسـعة والعشرين[.

حجيَّة صورة المحرر العادي:

رٍ عـاديٍّ فيلـزَمُ خصمـه -المحتـج عليـه بهـا-: أن يجيب عن  إذا ادَّعـى خصـمٌ بموجـب صـورة محـرَّ
صحتهـا مـن عدمـه، وليـس لـه أن ينـازِعَ مطالبـاً بمقابلتهـا لأصلهـا ]الفقرة الرابعـة من المـادة الأربعين 
ت مطابقـة لأصلهـا. ]الفقـرة  مـن الأدلـة الإجرائيـة[ فـإن أصرَّ ع ىلطلبـه ولم يُنـازِع في صحتهـا: عُـدَّ

الأولى مـن المـادة الأربع نيمـن الأدلـة الإجرائيـة[.

فـإن نـازع في صحتهـا عنـد عرضها عليـه: أمرت المحكمـة بإحضار أصلهـا للمقابلـة -إن وجد-، 
ويجـوز أنتُُج ـرِي المحكمـة المطابقـة إلكترونيـاً. ]الفقـرة الثانية من المـادة الأربعين من الأدلـة الإجرائية، 

والمـادة الثالثـة عرشة من ضوابط إجـراءات الإثبـات إلكترونياً[.

تنبيهات:
ر العـادي ولم ينـازِع في صحتـه: لم تُقْبَـل منـه  الأول: إذا ناقـش الخصـمُ في موضـوع صـورة المحـرَّ

منازعتـه لأصلهـا بعـد ذلـك. ]الفقـرة الثالثـة مـن المـادة الأربع نيمـن الأدلـة الإجرائيـة[.

رَ مطابقتهـا ع ىلأصلهـا فهـل  رٍ عـادي، وتعـذَّ الثـاني: إذا نـازع ذووا الشـأن في حجيـة صـورة محـرَّ
ـة؟ تبقـىله ـذه الصـورة حُجَّ

جـاء في المـادة الحاديـة والأربع نيمـن الأدلـة الإجرائيـة مـا نصـه: »يجـوز أن تُعَـدَّ قرينـة في الإثبات: 
صـورة المحـرر العـادي التـي نـازع فيهـا أيٌّ من ذوي الشـأن وتعـذرت مطابقتهـا على أصلهـا وذلك في 

الأحـوال الآتية:

أ- إذا أيدها دليل آخر.
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ب-إذا كانت محفوظة ومثبتة بياناتها لدى جهة عامة«.

إنكار المحرر العادي:

ـةً ع ىلمـن نُسِـبَ إليـه مـا لم يُنكْـر ذلـك صراحـةً فإن مـن المهـم معرفةُ  رُ العـاديُّ حُجَّ لمَّـا كان المحـرَّ
ر العـادي، وأن ذلك يكون  رِ العـادي، وبيَّنَّ المنظـمِّ ذلك في كلامـه على المحـرَّ مـا يكـون بـه إنـكارُ المحـرَّ

بالتالي:

ـةً عليـه الخـطَّ أو الإمضـاءَ أو الختـمَ أو البصمـةَ المنسـوبة  ر حُجَّ أولاً: أن يُنْكـِرَ مـن يكـونُ المحـرَّ
صراحـةً:

ك بـه فإنـه لا يعـدُّ إنـكاراً منـه لـه؛ لأنـه ليـس  ض بالإنـكار أو شـكَّ ويُسـتفَادُ مـن هـذا: أنـه إن عـرَّ
صريحـاً في الإنـكار، وقـد اشرتط المنظِّـم صراحـة الإنـكار.

رُ العـاديُّ صـادراً ممـن  جـاء في المـادة الثامنـة والثلاث نيمـن الأدلـة الإجرائيـة مـا نصـه: »يُعَـدُّ المحـرَّ
نُسـب إليـه إذا سـكت ولم ينكـره صراحـةً أو يدعـي تزويـره«.

ثانياً: أن يُنْكرَِ ذلك خَلَفُهُ -العام أو الخاص-:

ثـه-: »هذه الورقة  ى عنـه الحق -كمورِّ رٍ عاديٍّ منسـوبٍ لمن تلقَّ بـأن يقـول من اسـتُدِلَّ عليـه بمحرَّ
ةَله ا«. ثـي ولا صحَّ غرُي صحيحـةٍ ولم تَصْدُر عن مورِّ

ثالثاً: أن يُنْكرَِ الَخلَفُ -العام أو الخاص- العلمَ بها:

ة هذا  ثه: »لا علـمَ لي بصحَّ رٍ عـاديٍّ منسـوبٍ إلى مورِّ وذلـك مثـل أن يقـول مـن اسـتُدِلَّ عليه بمحرَّ
ثي«. ر مـن عدمه ولا أعلـم أنه صدر عـن مورِّ المحـرَّ

عِيَ صُـدُوْرُهُ عنه ما لم  ةً على مـن ادُّ رُ العـاديُّ بمثـل هذه الأحـوال: فلا يكـون حُجَّ فـإذا أُنْكِـرَ المحـرَّ
يُثْبـِتْ الخصَْـمُ الُمسْـتَدِلُّ بـه مـا ادَّعـى به مـن صُدُوْرِهَـا عنه. ]المـادة الأربعون، وسـيأتي الإشـارة إليها في 

الـكلام ع ىلإثبات صحـة المحررات[.

ـةً: أن يُثْبـِتَ المدعـى عليـه بالإرسـال: أنـه لم يُرسِـل الرسـالة ولم يكلِّـف  ويُـزَادُ في المراسالت خاصَّ
أحـداً بإرسـالها. ]المـادة الثلاثون[.
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ـعِ عليهـا أو الثابـِتِ نسـبتُها إلى مُرسـلها  جـاء في نـص المـادة الثلاثني: »تكـون للمراسالت الموقَّ
سـالة ولم يُكَلِّفْ أحداً بإرسـالها«. ر العاديِّ في الإثبات، ما لم يُثْبتِ الُمرْسِـل أنه لم يُرْسِـل الرِّ حجيَّةُ المحرَّ

: ر العاديِّ سقوطُ الحقِّ بإنكار المحرَّ

رِ العـاديِّ بنيَّ الأحوالَ التـي يَسْـقُطُ بها الحقُّ  لمَّـا بنيَّ المنظِّـم الأحـوال التـي يُقبَـل فيها إنـكارُ المحرَّ
بالإنـكار وذلـك في أحوال:

الأول: الإنكارُ غير الصريح:

رٍ عـاديٍّ فلـم يُنكِْـر مـا نُسِـبَ إليـه صراحـةً: فإنـه لا يََحِـقُّ لـه إنـكارُ  إذا ادُّعـي ع ىلشـخصٍ بمحـرَّ
ها:  كونـِهِ قَـد صَـدَرَ عنـه بعـد ذلـك، وهـو مفهومٌ مـن الفقـرة الأولى من المـادة التاسـعة والعشريـن ونصُّ
ةً عليـه؛ ما لم يُنْكـِرْصََر احَةً ما هو مَنسـوبٌ إليـه من خَطٍّ  عَـهُ وحُجَّ رُ العـاديُّ صـادراً ممـن وقَّ »يُعَـدُّ المحـرَّ
ـةً عليه. رَ يكون حُجَّ أو إمضـاءٍ أو خَتْـمٍ أو بصمَـةٍ« ومفهـومُ ذلـك: أنـه إن لم يُنكِْـرْ صراحـةً: فـإن المحـرَّ

رِ أمام المحكمة فلا يُقْبَلُ منه إنكاره بعد ذلك: الثاني: إذا ناقَشَ موضوعَ المحرَّ

رِ مثـلُ أن يدفعَ بـأيِّ دفعٍ شـكليٍّ أو  رٍ عـاديٍّ فناقَـشَ في موضـوع هذا المحـرَّ مـن ادُّعـي عليـه بمحـرَّ
رَ لم يصـدُرْ عنه أو  ـه بعد ذلك قال: بـأن هذا المحرَّ موضوعـيٍّ بشـأن المحـرر -ولم يُنكِْـره صراحـةً- ثم إنَّ
أن الختـمَ أو البصمـةَ أو الإمضـاءَ أو الخـطَّ ليـس لـه، فإنـه لا يُقْبَـلُ منـه ذلك، بل تُعَـدُّ مناقَشَـتُهُ لموضوع 
ـه في الإنـكار؛ »لكـون مناقشـة الموضـوع تُعـدُّ إقـراراً ضمنيـاً بصحـة التوقيـع، ومـا  الورقـة إسـقاطاً لحقِّ

يتبعـه مـن صحة نسـبة المحـرر لمنيُُح تـج به عليـه«))).

وقيـدُ )أمـام المحكمـة( قيـدٌ مقصـودٌ، ويُـرادُ، ويـراد بـه: كافـة المراحل التـي تكـون في المحكمة، بما 
ـاً كانـت  في ذلـك وسـائل الترافـع عـن بعـد، والمذكـرات التـي تبادلهـا الأطـراف أثنـاء نظـر الدعـوى، أيَّ

المحكمة))). درجـة 

، فإنـه لا يُقْبَلُ منـه إنكاره ولا  ـى عنه الحقَّ رٍ منسـوبٍ لمن تلقَّ وكـذا الشـأنُ فيمـن ادُّعـي عليـه بمحرَّ
ر. ]الفقرة الثانية مـن المادة التاسـعة والعشرين[. ع بنفـي علمِـهِ بـه بعد مناقشـته لموضوع المحـرَّ التـذرُّ

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)96(. 	(((
المرجع السابق 	(((
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جـاء في المـادة التاسـعة والثلاث نيمـن الأدلـة الإجرائية ما نصـه: »1. لا يقبـل إنكار المحـرر العادي 
أو الادعـاء بتزويـره بعد مناقشـة موضوعه«.

وجـاء في الفقـرة الثانيـة مـن المادة التاسـعة والثلاثين من الأدلـة الإجرائية ما نصه: »2. يعد مناقشـة 
لموضوع المحرر: أيُّ دفعٍ شـكلي أو موضوعي بشـأن المحرر«))).

حكم دفاتر التُّجار من حيث الُحجيَّة من عدمها:

ةً، ولتقريب  ةً، وأحوالاً أخرى لا تكـون فيها حُجَّ ار حُجَّ بنيَّ المنظِّـم أحـوالاً تكون فيها دفاتـرُ التُّجَّ
ـم الكلامَ عليها بحَسَـب الأحوال التالية: ولها أحوال ثلاثة: ذلك فسأقسِّ

الحالة الأولى: الدفاتر الإلزامية المنتظمة:

إذا كانت دفاترُِ التَّاجر إلزاميَّةً مُنتَظِمَةً فلها صورتان وذلك بالنظر إلى الخصم:

الصورة الأولى: أن يكون الَخصْمُ تاجراً:

ـةً عليه. ]الفقـرة الثانية من المـادة الحادية  وفي هـذه الحالـة تكـونُ الدفاتـر -الإلزاميـة المنتظمة- حُجَّ
والثلاثين[.

واسـتُثْنيَِ مـن ذلـك: أن يَثْبُـتَ عكسُـها بطريـقٍ مـن طُـرُقِ الإثبـات: فـإذا اسـتدلَّ خصمٌ ع ىلتاجرٍ 
بدفاتـره الإلزاميـة الُمنتظمـة فأثبـت التاجـرُ عكـس مـا ورد فيهـا بطريقٍ مـن طُرُقِ الإثبـات: فـإن حُجِيَّةَ 

هـذه الدفاتـر تَسْـقُطُ. ]الفقـرة الثانيـة من المـادة الحاديـة والثلاثين[.

ار المنتظمـة: دفاتر الخصم المنتظمـة ]الفقرة  ومـن طُـرُقِ الإثبـات التي تَسْـقُطُ بهـا حجيَّة دفاتـر التُّجَّ
الثانية مـن المادة الحاديـة والثلاثين[.

ةً عليه: الصورة الثانية: أن تكون في مواجهة غير التَّاجِرِ: فلا تكون حُجَّ

ـةً عليـه. ]الفقرة  إذا كان الخصَْـمُ الـذي اسـتُدِلَّ عليـه بالدفاتـر غ ريتاجـرٍ فـإن الدفاتـر لا تُعَـدُّ حُجَّ
الأولى مـن المـادة الحاديـة والثلاثين[.

وكـذا الشـأن في صـورة المحـرر العـادي فـإذا احتـج خصـم ع ىلخصمه بصـورة محـرر عـادي فناقـش في موضوعه ولم  	(((
ينـازع في صحتـه: لم تقبـل منـه منازعتـه لأصلهـا بعـد ذلـك. ]الفقـرة الثالثـة مـن المـادة الأربع نيمـن الأدلـة الإجرائية[.
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واسـتُثْنيَِ مـن ذلـك صـورةٌ واحدةٌ: وذلك إذا اسـتَندََ الخصَْمُ غرُي التاجر إلى دفاتـر خَصْمِهِ التاجر: 
ـةً عليـه، جـاء في الفقـرة الثالثة مـن المـادة الحاديـة والثلاثين ما  فتكـونُ دفاتـر التاجـر في هـذه الحالـة حُجَّ
ـةً ع ىلصاحبهـا التاجر  ـار الإلزاميـة -منتظمـة كانـت أو غ ريمنتظمـة- حُجَّ ـه: »تكـون دفاتـر التُّجَّ نصُّ
في اماسـتَندََ إليـه خَصْمُـهُ التاجـر أو غ ريالتاجـر؛ وفي هـذه الحالـة تُعَـدُّ القيـود التـي في مصلحـةِ صاحب 

ـةً لـه أيضاً«. الدفاتـر حُجَّ

تنبيه:

ـةً ع ىلخصمـه غ ريالتاجـر، وأشـار المنظِّـم إلى حالـةٍ تُعـدُّ فيهـا  سـبق أن دفاتـر التاجـر لا تُعَـدُّ حُجَّ
ةً ع ىلالخصم، وذلـك: إذا قَوِيَ  البيانـات الُمثْبَتَـةُ في الدفاتـر أساسـاً تأخُـذُ بـه المحكمـة ولـو لم تَكُـنْ حُجَّ
جانـب أحـد الخصـوم، فإنـه يجـوز للمحكمـة في هـذه الحالـة أنتج عـل البيانـات التـي وردت في دفاتـر 
التاجـر أساسـاً في توجيـه اليم نيالمتممـة برشط: أن يكـون ذلـك في اميجـوزُ إثباتُـهُ بالشـهود. ]الفقـرة 

الأولى مـن المـادة الحاديـة والثلاثني[.

الحالـة الثانيـة: أن تكـون دفاتـر التاجـر إلزاميـة غرَي مُنتَظمَِـةٍ: فتكـون حجـةً ع ىلصاحبهـا التاجـر 
. فقط

ةً على الخصم الآخر: واستُثْنيَِ من هذه الحالة صورةٌ تكون الدفاتر فيها حُجَّ

ةً على  وذلـك إذا اسـتَندََ إليهـا الخصـمُ التاجـر أو غرُي التاجـر، وفي هـذه الحـال: تكـون الدفاتـر حُجَّ
الخصم نيجميعـاً. ]الفقـرة الثالثـة من المـادة الحاديـة والثلاثين[.

حُجيَّة الدفاتر والأوراق الخاصة:

ـقُ بالدفاتـر والأوراق  َ المنظِّـم مـا يتعلَّـق بحجيَّـة دفاتـر التجـار بنيَّ بعـد ذلـك مـا يتعلَّ بعـد أن بنيَّ
الخاصـة:

ومثَّـل الرشح للدفاتـر والأوراق الخاصـة بالمذكـرات الشـخصية، ومـا لا يتخـذ وصفـاً أو شـكلًا 
محـدداً مـن الدفاتـر والأوراق)))، ولم يشرتط المنظـم شـكلًا معينـاً في التدوين في هذه الدفاتـر والأوراق 

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)104(. 	(((
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الخاصـة، فيشـمل مـا كان مدونـاً بالوسـائل التقليدية، ومـا كان مدوناً بشـكل رقمي كالمطبوع بواسـطة 
أجهـزة الحاسـب الآلي ونحوهـا كما بينـه الشرح.

ةً على من صَدَرَت عنه إلا في حالتين: َ المنظِّم أنها لا تُعَدُّ حُجَّ وبيَّنَّ

الحالة الأولى: إذا أَوْرَدَ فيها صاحِبُهَاصََر احةً أنه استوفى دَيْنهَُ.

نـه فيهـا أن يقـومَ مقـامَ السـند لمن  الحالـة الثانيـة: إذا أَوردَ فيهـا صاحبُهـاصََر احـةً: أنـه قَصَـدَ ب امدوَّ
ـاً لمصلحتـه. ]المـادة الثانيـة والثلاثون[. أَثبـتَ حقَّ

ةً في هاتين الحالتين: ها حجَّ وشرط عدِّ

عَـةً ممـن صَدَرَتْ عنه- ويسـتوي في هـذا أن يكون التوقيع تقليديـاً أو رقمياً)))-، فإن  أن تكـون موقَّ
ةً عليه أن يُثْبتَِ عكسَـها. ]المادة الثانيـة والثلاثون[. ت حُجَّ عَـةٍ جاز لمن عُـدَّ كانـت غ ريموقَّ

تنبيه:
إذا نظرنـا إلى الحالت نياللت نياسـتثناهما المنظِّـم: نَجِـدُ أنـه يجمَعه اموصـفٌ وهـو: أن تكـون الورقة 

ـة حجـةً ع ىلمـن هـي في يده. الخاصَّ

التأشير على سندات الديون ببراءة ذمة المدين:

لهذا أحوال:

ـة أشـارَ إلى مسـألةٍ مهمةٍ وهي: مسـألة التأش ريعلى  رات العاديَّ في سـياق حديـث المنظِّـم عـن المحـرَّ
سـندات الديـون، وحاصـلُ مـا ذَكَـرَ: أن التأشيخ ريتَلِـفُ باختالف محـلِّ السـند الأص يلوهـل هـو بيد 

الدائـن أو بيـد المدِيْـنِ، ويمكـن إجمـالُ ذلـك وبيانه حسـب الأحـوال التالية:

الحالة الأولى: أن يكون السندُ الأصليُّ بيد المدين:

ولها صورتان:

الصـورة الأولى: أن يَثْبُـتَ للمحكمـة أن التأش ريب اميُفِيْـدُ براءةَ ذمـة المدين جَرَى بأحَـدِ أمرين: إما 
ةً ع ىلالدائن. بخـط الدائـن وإمـا بتوقيعـه: وفي هاتين الحالتين يكون التأش ريحُجَّ
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ةً على  الصـورة الثانيـة: ألَّاَّ يَثبُـتَ للمحكمـة أن التأش ريكان بخـطِّ الدائـن أو توقيعه: فلا يُعَـدُّ حُجَّ
الدائـن. ]الفقـرة الأولى مـن المادة الثالثـة والثلاثين[.

ن عليـه مـا يفيد  ـرُجْ عـن حيازتـه وقـد دوِّ الحالـة الثانيـة: أن يكـون السـندُ الأصيلُّ بيـد الدائـن ولم يََخْ
ـة المدين: بـراءة ذمَّ

ـةً للمدين ولو لم يكن بخطِّ الدائـن أو توقيعه. ]الفقرة  ففـي هـذه الحالة يكون التأشرُي المذكور حُجَّ
الأولى مـن المادة الثالثة والثلاثين[.

ـندُ بيـد الدائـن ولميخ رج عـن حيازته:  فيلاحـظ هنـا: أن الفـرق ب نيالحالتني: أنـه في حـال كان السَّ
ـةً عليـه، بخلاف حـال كون السـند خارجـاً عن حيازتـه إذ لا  فـأيُّ إضافـةٍ ع ىلسَـندَِ الديـن تكـون حُجَّ
بـد مـن الثبـوت بالخـطِّ أو التوقيـع، وسـبب ذلـك ظاهِـرٌ؛ لأن السـند لمَّـا كان بيـد الدائـن ولميْخ ـرُجْ عن 

حيازتـه فـإن الظاهـر أن أيَّ إضافـةٍ عليـه تكـون منـه أو بأمرِهِ.

فـإن ادعـى الدائـن خـروج السـند عن حيازتـه فيقع عليـه عبء الإثبـات؛ لأن الأصل أن السـند لم 
يخرج مـن حيازته))).

الحالـة الثالثـة: أن يكـون التأش ريع ىلنسـخةٍ أصليَّـة أخرى لسـندٍ أو عمُُخ ىلَالَصَةٍ وكانت النسـخة 
في يـد المدين:

ةً للمدين: بشرطٍ: وهو أن يَثْبُتَ أن التأش ري وذلك إذا كان للسـند نسـختان أصليتان، فيكون حُجَّ
عَاً منه. ]الفقـرة الثانية من المـادة الثالثة والثلاثين[. المذكـور بخـطِّ الدائـن ولـو لم يكن موقَّ

ةً؟ رُ الورقيُّ الصادر من خارج المملكة حُجَّ هل يُعَدُّ المحرَّ

بموجـب  المملكـة  بالتزامـات  الإخالل  عـدم  »مـع  ـه:  نصُّ مـا  والخمسني  الثانيـة  المـادة  في  جـاء 
رَ الورقـيَّ  الاتفاقيـات الدوليـة التـي تكـون طرفـاً فيهـا: يجـوزُ للمحكمـة أن تَقْبَـلَ في الإثبـاتِ المحـرَّ
ـة في الدولـة التـي صَـدَرَ فيهـا  ق عليـه مـن الجهـات المختصَّ أو الرقمـيَّ الصـادر خـارج المملكـة والمصـدَّ

ـة في المملكـة، وذلـك مـا لميُُخ َالـِفْ النظـام العـام«. والجهـات المختصَّ
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وجـاء في المـادة التاسـعة والخمس نيمـن الأدلة الإجرائية ما نصـه: »وعلى منيح تـج بالمحرر الورقي 
أو الرقمـي الصـادر خـارج المملكـة أن يرفـق بـه ]1[ مـا يثبت تصديقه مـن الجهات المختصـة في الدولة 

التـي صدر فيهـا ]2[ والجهات المختصـة في المملكة«.

وحاصل ذلك أن لقبول المحررات الصادرة خارج المملكة ثلاثة شروط: 

»الرشط الأول: عـدم الإخالل بالتزامـات المملكة بموجـب الاتفاقيات الدولية التـي تكون طرفاً 
فيها.

الشرط الثاني: ألا يتضمن المحررمخ الفة للنظام العام في المملكة العربية السعودية.

الرشط الثالـث: تصديقهـا مـن الجهـات المختصـة في البلـد الـذي صـدرت فيـه، ومـن الجهـات 
المملكـة. في  المختصـة 

فإذا اكتملت هذه الشروط جاز للمحكمة أن تقبل المحرر الصادر خارج المملكة«))).

ويجـب ع ىلمـنيح تـج بالمحـرر الورقـي أو الرقمـي الصـادر خـارج المملكـة: أن يرفـق بـه مـا يثبت 
تصديقـه مـن الجهـات المختصـة في الدولـة التـي صـدر فيهـا، والجهـات المختصـة في المملكـة. ]المـادة 

التاسـعة والخمسـون مـن الأدلـة الإجرائيـة[.

المسألة الثالثة

رات التي في يد غير من احتجَّ بها الطريقُ لإحضار المحرَّ
راتُ  رات العادية، ولمَّـا كانت المحـرَّ َ المنظِّـم جملـة مـن الأحـكام المتعلِّقـة بحجيَّـة المحـرَّ بعـد أن بنيَّ
َ المنظِّـم في الفصـل الثالـث مـن البـاب  ـةٌ لـه، وقـد لا تكـون كذلـك، بنيَّ قـد تكـون بيـدِ مـن هـي حُجَّ

رَات الموجـودة تحـت يـده(. الثالـث الإجـراءات المتعلِّقـة بـ)طلـب إلـزام الخصـم بتقديـم المحـرَّ

رات التي بيد الغير يكون بهذه الطُّرُقِ: وحاصِلُ ذلك: أن الطريقَ لإحضار المحرَّ

رات الموجودة تحت يَدِهِ: الطريق الأول: أن يَطْلُبَ الخصَْمُ إلزامَ خصمِهِ بتقديم المحرَّ
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وقد أجاز المنظِّم هذا بشروط:

رُ مُنتجَِاً في الدعوى. ]المادة الرابعة والثلاثون[. الشرط الأول: أن يكونَ المحرَّ

الشرط الثاني: أن يَذْكُرَ الُمطَالبُِ في طَلَبهِِ ما يلي:

رِ بقدَرِ ما يُمْكِنُ أن يَذْكُرَهُ من تفصيلٍ. أ- أن يَذْكُرَ أوصافَ المحرَّ

ب- أن يَذْكُرَ مَضْمُوْنَهُ بقَدْرِ ما يُمْكِنُ أن يَذْكُرَهُ من تفصيلٍ.

رَ تحت يد خصمه. دُ أن المحرَّ لائِلَ والظُّروفَ التي تؤيِّ َ الدَّ ت- أن يُبَيِّنِّ

ر عليها. َ الواقعةَ التي يَسْتَدِلُّ بالمحرَّ ث- أن يُبَيِّنِّ

َ وَجْهَ طَلَبهِِ بإلزام خصمه بتقديمه. ]الفقرة الثانية من المادة الرابعة والثلاثين[. ج- أن يُبَيِّنِّ

الشرط الثالث: الجوازُ النظامي:

ر، ومن صور ذلك مما نصَّ عليه المنظِّم: وذلك بأن يكون من الجائز نظاماً إبرازُ المحرَّ

ـةً إذا كان لمصلحـةِ الخصم نيأو كان مثبتَِـاً  رُ مشرَتكَاً بينـه وب نيخصمـه، خاصَّ - أن يكـون المحـرَّ
لالتزامه اموحُقُوْقِهِاَم الُمتَبَادَلَـةِ. ]الفقرتـان )أ، ب( مـن الفقـرة الأولى مـن المـادة الرابعـة والثلاثني[.

ر في أيِّ مرحلـةٍ مـن مراحـل الدعـوى، فقـد نـصَّ المنظِّـم  - أن يَسْـتَندَِ خَصْـمُ المطالـِبِ إلى المحـرَّ
ر الـذي اسـتَندََ إليه.  ع ىلأن هـذا مـن الأسـباب التـيتُُج ِيْـزُ للخصـم أن يَطْلُـبَ من خصمـه إبـداء المحرَّ

]الفقـرة )ج( مـن الفقـرة الأولى مـن المـادة الرابعـة والثلاثني[.

فـإذا لم يكـن الطلب مسـتوفياً للعنـاصر المنصوص عليها في المـادة الرابعة والثلاثين مـن النظام: فإن 
رُ من تلقاء نفسـها عدم قبـول الطلب. ]المـادة الثانية والأربعون من الأدلـة الإجرائية[. المحكمـة تُقَـرِّ

م بمذكرةٍ  وبـكلِّ حـالٍ فيلـزم الخصـم الـذي يطلـب إلزام خصمـه بتقديم محـرر تحت يـده: أن يتقـدَّ
يقيدهـا لـدى المحكمـة. ]المـادة الثانية والأربعـون من الأدلـة الإجرائية[.

رٍ تحت يده: الطريق الثاني: إدخالُ الغير -من لم يكن طرفاً في الدعوى- لإلزامِهِ بتقديم محرَّ

رُ الـذي يَسـتَندُِ إليـه أحـدُ الخصـوم تحت يد مـن ليس طَرَفَـاً في الدعـوى: فللمحكمة  إذا كان المحـرَّ
ر الذي  مـن تلقـاء نفسـها أو بطلـبِ أحـد الخصـوم إدخـالُ مـن بيده هـذا المسـتند وإلزامُـه بتقديم المحـرَّ

تحـت يـده. ]الفقـرة الأولى من المـادة السـابعة والثلاثين[.
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وترسي ع ىلهـذه الحالـة أحـكام الإدخـال لمصلحـة إظهـار الحقيقـة المنصـوص عليهـا في نظـام 

المرافعـات الشرعيـة والأنظمـة ذات الصلـة. ]الفقـرة الأولى مـن المـادة الخامسـة والأربع نيمـن الأدلـة 

الإجرائيـة[.

رِ إلى المحكمـة مبـاشرة فللمحكمـة الاسـتغناء عـن الإدخـال. ]الفقـرة  فـإذا أمكـن تقديـم المحـرَّ

الثانيـة مـن المـادة الخامسـة والأربع نيمـن الأدلـة الإجرائيـة[.

فرعٌ:

رٍ تحـت يده فإنـه يلزمه  إذا طلـب الخصـمُ إدخـالَ مـن ليـس طرفـاً في الدعـوى لإلزامـه بتقديـم محـرَّ

أن يسـتوفي مـا يلي:

1. أوصاف المحرر.

2. مضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل.

3. الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرر تحت يد الخصم.

4. الواقعـة التـي يسـتدل بالمحـرر عليهـا، ووجـه الإلـزام بتقديمه. ]المـادة الخامسـة والأربعون من 

الأدلـة الإجرائيـة، والمـادة الرابعـة والثلاثـون من نظـام الإثبات[.

ة: الطريق الثالث: طلبُ المحكمة من جِهَةٍ عامَّ

ةٍ: رُ تحت يدِ جِهَةٍ عامَّ رٍ وكان الُمحَرَّ إذا عَجِزَ الخصم عن إحضار أصْلِمُُح رََّ

فيلزم الخصم المطالب بهذا الإجراء: أن يتقدم بطلب يتضمن ما يلي:

1. ما يبين تعذر إحضار المحرر وسببه.

2. تحديد المحررات المطلوبة وبيان صلتها بالدعوى وأثرها.

ة، أو أن  رِ من الجهـة العامَّ فـإذا اسـتوفي المطلـوب: فللمحكمـة في هذه الحـال أن تَطْلُبَ أصـلَ المحرَّ

قَةً منه. تَطْلُـبَ صـورةً مصدَّ

الفهرس



78

مَ كتابةً أو شـفاهاً مـا لديها مـن معلوماتٍ  ـة أن تُقَـدِّ ك اميجـوز للمحكمـة أن تَطْلُـبَ مـن الجهـة العامَّ
ذات صِلَـةٍ بالدعـوى دون إخالل بالأنظمـة. ]الفقـرة الثانيـة مـن المـادة السـابعة والثلاث نيمـن النظام، 

والمـادة السادسـة والأربعـون مـن الأدلـة الإجرائية[.

المسألة الرابعة

ر؟ متى تُلزِمُ المحكمةُ الخصمَ بإحضار المحرَّ
ر تحـت يـد الخصـم قـد يكـون صادقـاً وقـد لا يكـون كذلك، ولمَّـا كان  لمَّـا كان المدعـي بكـون المحـرَّ
عـي الخصم كونَـهُ تحت يـد خصمه أثرٌ -كما سـيأتي-، بنيَّ المنظِّم  ر الـذي يدَّ للامتنـاع عـن تقديـم المحـرَّ

الأحـوال التـي تأمُـرُ فيهـا المحكمـة الخصَْـمَ بتقديـم ما لديـه، وقيَّد ذلـك في الأحـوال التالية:

ر أنه بحوزته. 1. أن يُقِرَّ الخصم المطالَبُ بإبراز المحرَّ

ر بيد خَصْمِهِ ويَسْكُتَ الخصَْمُ عن إنكار ذلك. عي الخصَْمُ أن المحرَّ 2. أن يدَّ

رِ تحت يد خصمـه. ]الفقرة  عيـهِ مـن كون المحـرَّ ـةَ مـا يدَّ رِ صِحَّ 3. أن يُثبـِتَ الُمطالـِب بتسـليمِ المحـرَّ
الأولى مـن المادة الخامسـة والثلاثين[.

المسألة الخامسة

ر تحت يده إنكارُ الخصم كون المحرَّ
ر  ر الـذي يَسْـتَندُِ إليه تحت يد خصمـه، فأنكرَ الخصَْمُ كـونَ المحرَّ إذا ادَّعـى أحـدُ الخصـوم أن المحـرَّ

تحـت يده فثمـة أحوالٌ:

الحالـة الأولى: أنيُُح رِضَ المطالـِبُ إثباتـاً بـأن المحـرر تحـت يـد خصمـه فتُلْزِمُـهُ المحكمـة بإحضاره. 
]الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الخامسـة والثلاثين[.

الحالـة الثانيـة: ألايُُح ْرِضَ الُمطَالـِبُ إثباتـاً: فللطالـب أن يَطْلُـبَ توجيـهَ اليم نيلخصمـه في اميتعلَّـق 
هَـا ع ىلالُمطَالـِبِ فحَلَـفَ: فيخ اللـو مـن  هَـت اليم نيفنـَكَلَ الخصَْـمُ عنهـا أو ردَّ ر، فـإذا وُجِّ بهـذا المحـرَّ

صورتني:
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عـي كونَهُ تحت يد خصمه،  ر الذي يدَّ م صـورةً عن المحرَّ الصـورة الأولى: أن يكـونَ المطالـِبُ قد قدَّ

مهـا مطابقةً لأصلها. ففـي هذه الحـال تُعَدُّ الصورة التي قدَّ

ر: ففي هذه الحال: يجـوزُ للمحكمة  م صـورةً عن الُمحَـرَّ الصـورة الثانيـة: ألَّاَّ يكـون الُمطالـِبُ قـد قدَّ

المـادة الخامسـة  أن تأخـذ بقـول المطالـِبِ في اميتعلـق بشـكل المحـرر ومضمونـه. ]الفقـرة الثالثـة مـن 

والثلاثني[.

المسألة السادسة

رٍ ألزَمَتْهُ المحكمةُ بإحضاره بعد إمهاله  أثَرُ امتناعِ الخصم عن تقديم محرَّ
لمرة واحدة ]في غير الدعاوى التجارية[.

رٍ ثَبَـتَ لديهـا كونُـهُ تحـت يـده حسـب الأحـوال  إذا أَلْزَمَـت المحكمـة أحـدَ الخصـوم بتقديـم محـرَّ

المنصـوص عليهـا في الفقـرة الأولى مـن المـادة الخامسـة والثلاثني، وأمهَلَتْـهُ لإحضارهـا فامتنـعَ الخصم 

ـة حالتـان))): عـن تقديمـه وكان ذلـك في غ ريالدعـاوى التجاريـة فثمَّ

ر المطلـوب: ففـي هـذه  م صـورةً للمحـرَّ ر قـد قـدَّ الحالـة الأولى: أن يكـونَ الُمطالـِبُ بتقديـم المحـرَّ

الحالـة: تُعـدُّ الصـورة حجـةً مطابقـةً لأصلهـا. ]الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الخامسـة والثلاثني[.

مَ صـورةً: فللمحكمـة جـوازاً أن تأخُـذَ  رِ قـد قـدَّ الحالـة الثانيـة: ألَّاَّ يكـونَ الُمطالـِبُ بتقديـمِ المحـرَّ

رِ ومضمونـه. ]الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الخامسـة والثلاثني[. ـقُ بشـكل المحـرَّ بقـولِ الُمطالـِب في اميتعلَّ

فرع: الأثر المترتب عن امتناع الخصم عن تقديم المحرر الذي بين يديه:

ر الـذي ب نييديـه بعـد أمـر المحكمـة له: فيترتـب ع ىلامتناعه:  إذا امتنـع الخصـم عـن تقديـم المحـرَّ

عـدم جـواز احتجاجـه بالمحـرر في الدعـوى. ]المـادة الرابعـة والأربعـون مـن الأدلـة الإجرائية[.

تنبيه: ما سيأتي في غير الدعاوى التجارية وسيأتي مايخ ص الامتناع عن تسليم المحررات في الدعاوى التجارية. 	(((
غٍ فـإنله ـا أن توجـه اليم نيالمتممـة لمن  ويتنبَّـه إلى أن للمحكمـة في حـال امتنـاع التاجـر عـن تقديـم الدفاتـر دون مسـوِّ

اسـتند إلى الدفاتـر. ]الفقـرة الرابعـة مـن المـادة الحاديـة والثلاثين[.
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المسألة السابعة

رٍ ذي صِلَةٍ  طَلْبُ الخصم إلزامَ خَصْمِهِ في الدعاوى التجارية بتقديم محرَّ
بالدعوى

رٍ للاطالع عليه فإنـه يلزمه أن  إذا طلـب الخصـم في الدعـاوى التجاريـة إلـزامَ خصمـه بتقديـم محرَّ

يتقـدم بمذكـرة يب نيفيهـا ما يلي:

1. مـا يثبـت أن للمحـرر علاقـة بالتعامـل التجـاري محل الدعـوى، أو أنه يؤدي إلى إظهـار الحقيقة 

فيه.

2. تحديد المحرر بذاته ونوعه.

3. إقـرار مـن الطالـب بـأن المحـرر ليـس لـه طابـع السريـة أو أنـه ليـس مـن شـأن الاطالع عليـه 

انتهـاك أي حـق في ال رسالتجـاري أو أي حقـوق متصلـة به. ]الفقـرة الأولى من المـادة الثالثة والأربعين 

مـن الأدلـة الإجرائيـة، الفقـرة الأولى مـن المـادة السادسـة والثلاث نيمـن نظـام الإثبـات[))).

فـإذا كان الطلـب مسـتوفياً للمتطلبـات النظاميـة -المذكورة بعاليـه- فتأمر المحكمـة بإلزام الخصم 

بتقديـم المحـرر أوتم ك نيالخصـم مـن الاطلاع عليه بقـرار يثبـت في المحضر، وللخصـوم الحصول على 

مسـتخرج منـه، ويكـون قـرار المحكمـة نهائيـاً غ ريقابـل للاعرتاض. ]الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الثالثـة 

والأربع نيمـن الأدلـة الإجرائية[.

وتقـرر المحكمـة مـن تلقاء نفسـها عدم قبول الطلـب إذا لم يكن مسـتوفياً للمتطلبـات ويثبت ذلك 

في المحرض. ]الفقـرة الثالثـة من المادة الثالثـة والأربعين من الأدلـة الإجرائية[.

جـاء في الصفحـة )119( مـن شرح نظـام الإثبـات، الصـادر عـن مركـز البحـوث بـوزارة العـدل، الإصـدار الأول،  	(((
1446هــ، مـا نصـه: »ولا يشرتط في هـذا المحـرر إلا أن يكـون لـه صلـة بالدعـوى، دون اشرتاط أن يكـون منتجـاً 
فٌ مـن المنظِّم لما تتصف بـه المعاملات  فيهـا«، وبنيَّ في بدايـة شرحـه للامدة السادسـة والثلاثين من النظـام أن ذلك تخفُّ

التجاريـة مـن خصوصيـة في التعامـل ص)118(.
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المسألة الثامنة

متى يكون للمحرر طابع السرية؟
ر طابعُ السرية بأحد أمرين: يكونُ للمحرَّ

.((( 1. نصٌّ خاصٌّ

2. اتِّفاق بين الخصوم. ]الفقرة )ج( من الفقرة الأولى من المادة السادسة والثلاثين[.

فـإذا نـازع الخصـم المطالَـب بإبـراز المحـرر مدعيـاً وجـود طابع السريـة على المحـرر: فإنـه يلزمه أن 
يتقـدم بدفعـه بشـأن ذلـك في الجلسـة ذاتهـا مرفقاً معـه ما يثبـت صحته.

ويجـوز للمحكمـة أن تقـرر إمهالـه لبيـان ذلـك. ]الفقـرة )ج( مـن الفقـرة الأولى مـن المـادة الثالثـة 
والأربع نيمـن الأدلـة الإجرائيـة[.

المسألة التاسعة

امتناع الخصم في الدعاوى التجارية عن تقديم المحرر رغم أمر المحكمة
رٍ أَمَـرَتْ المحكمة بتقديمـه فللمحكمة أن  إذا امتنـعَ الخصـمُ في الدعـاوى التجاريـة عـن تقديم محـرَّ

تعـدَّ امتناعـه قرينـةً. ]الفقـرة الثانية من المـادة السادسـة والثلاثين[.

ق بين الدعاوى التجارية وغيرها في مسألة الامتناع عن تقديم المحرر. ويلاحظ أن المنظِّم فرَّ

تنبيه:

ـه: »إذا اسـتَندََ أحـدُ الخصَْمَنْيِ التَّاجرين  جـاء في الفقـرة الرابعـة مـن المـادة الحاديـة والثلاثين ما نصُّ
غٍ عـن إبراز دفاتـِرِهِ أو التَّمكين  مَـاً ب اموَرَدَ فيهـا وامتنعَ الخصَْمُ دون مسـوِّ مَ مُقَدَّ إلى دفاتـر خَصْمِـهِ وسَـلَّ
ـة دعواه«. مـن الاطالع عليهـا؛ جـازَ للمحكمـة توجيهُ اليم نيالمتممة لمـن اسـتَندََ إلى الدفاتر على صِحَّ

جـاء في الصفحـة )120( مـن شرح نظـام الإثبـات، الصـادر عـن مركـز البحـوث بـوزارة العـدل، الإصـدار الأول،  	(((
1446هــ، مـا نصـه: »ويُرجـع في تحديـد ال رسالتجـاري إلى الأنظمـة المتصلـة بـه، كلائحـة حمايـة المعلومـات التجارية 

السرية«.
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تنبيه ثانٍ:

إذا امتنـع الخصـم عـن تقديـم المحـرر الـذي ب نييديـه بعـد أمر المحكمـة لـه: فيترتب ع ىلامتناعه: 

عـدم جـواز احتجاجـه بالمحـرر في الدعـوى. ]المـادة الرابعـة والأربعون مـن الأدلـة الإجرائية[.

المسألة العاشرة

رات ة المحرَّ إثبات صِحَّ
رات العاديـة أن يجيب بـه، ولمَّا أجـازَ لمن ادُّعي عليـه بها أن  َ المنظِّـم مـا للمدعـى عليـه بالمحـرَّ لمَّـا بنيَّ

ـقُ بـ)إثبات صحـة المحررات(. َ في الفصـل الرابع من البـاب الثالث ما يتعلَّ يُنكِْـرَ صدورهـا عنـه: بنيَّ

رات، ثـم الطعـون التـي يَسُـوْغُ الطَّعنُ بها  ـرُ في حُجيَّـة المحـرَّ وابتـدأ ذلـك بالـكلام ع ىلعُيـوبٍ تؤثِّ

لةً بـإذن الله تعالى. ة الأوراق، وسـيأتي الكلام عليهـا مفصَّ رات، ثـم الطريـقُ إلى إثبـات صِحَّ ع ىلالمحـرَّ

رات: ة المحرَّ ة على صحَّ الفرع الأول: أثَرُ العيوب الماديَّ

إذا كانـت الورقـة محـلُّ الإثبـات مَعِيْبَـةً بكشـطٍ أو شـقٍّ أو تعديـلٍ ونحـو ذلـك مـن العيـوب المادية 

فهـل يَسْـقُطُ الاحتجـاج بها؟

رَ أثـرَ هـذا  جَعَـلَ الُُمنظَِّـمُ مـردَّ ذلـك إلى تقديـر المحكمـة، وع ىلالمحكمـة -في هـذه الحـال- أن تُقَـدِّ

َ أسـباب ذلـك. ]الفقـرة الأولى مـن المـادة السـابعة والأربع نيمـن الأدلـة  المحـرر في الحجيـة، وأن تبنيِّ

الإجرائيـة[.

»ويجـب التفرقـة في هذا الشـأن بين المحررات الرسـمية والمحـررات العادية، فالمحررات الرسـمية 

يوجـدله ـا ضوابـط للشـطب والإضافـة والمحـو ونحوهـا، فـإن لم تُـراعَ هـذه الضوابـط ف الحجيـة في 

الإثبـات لمـاتم ـت إضافتـه أو محـوه أو شـطبه أو نحـوه، وأمـا أصل المحرر الرسـمي فتكـون حجيته وفق 

أحـكام هذا النظـام«))).

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)127(. 	(((
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وأمـا المحـررات العاديـة: فـإن كانله ـا ضوابـط للإضافـة أو الشـطب أو المحـو ونحـو ذلـك فـإن 
ع ىلالمحكمـة مراعاتهـا، ك املـو تضمـن عقـدٌ ب نيطرف نيآليـة التعديل ع ىلالعقد، أمـا مـا لا يوجد له 

ضوابـط فيكـون للمحكمـة تقديـر حجيتهـا حسـبما سـيأتي))).

وللمحكمة بعد ذلك أحد الأحوال التالية:

ر بالكليَّة. أولاً: أن تُسْقِطَ حُجيَّة المحرَّ

رَ إنقاصَ حُجيَّته. ثانياً: أن تُقَرِّ

ر فلها: رَت المحكمة إنقاصَ حجيَّة المحرَّ وفي حالِ قرَّ

ر. نهَُ المحرَّ - الأخذ بكلِّ ما تضمَّ

- ولها الأخذ ببعضه. ]الفقرة الأولى من المادة الثامنة والثلاثين[.

رات: ة المحرَّ الفرع الثاني: شكُّ المحكمة في صِحَّ

رُمََح لََّ شَـكٍّ عنـد المحكمة ولم تكـفِ وقائع  رٍ وكان هـذا المحرَّ إذا اسـتدلَّ أحـدُ المتخاصم نيبمحـرَّ
ر وأجازله ـا المنظِّم في  ـة هذا المحـرَّ الدعـوى ومسـتنداتها للحكـم في الدعـوى: فلهـا أن تتثبـت مـن صِحَّ

سـبيل ذلك أمرين:

ر وظاهرُ تقسيم الُمنظَِّم أن ذلك يكون كتابةً. ة المحرَّ 1. أن تسألَ من صَدَرَت عنه عن صِحَّ

حُ الحقيقة، ويكون ذلك بحضور الشـخص  رهُ ليُبْدِيَله ا ما يوضِّ 2. أن تَدْعُـوَ الشـخص الذي حـرَّ
المذكـور أمـام المحكمـة. ]الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الثامنـة والثلاثين مـن النظام، الفقـرة الثانية مـن المادة 

السـابعة والأربعين من الأدلـة الإجرائية[.

ر مـَـحَلَّ شـكٍّ في نظر  ةُ المحرَّ ونـصُّ الثانيـة مـن المـادة الثامنـة والثلاثين من النظـام: »إذا كانت صِحَّ
حُ  رهُ ليُبْـدِيَ ما يوضِّ المحكمـة، فلهـا: ]1[ أن تسـأل مـن صَـدَرَ عَنـْهُ، ]2[ أو تَدْعُوَ الشـخص الذي حَـرَّ
حقيقـةَ الأمـر فيـه«، وظاهِـرُ هذا أن ثمَّ حالني: حالةٌ لا تَسْـتَدْعِي الحُضـورَ، وحالةٌ أخرى تَسْـتَدْعِيْهِ.

ينظر: شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)128(. 	(((
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ونـص الفقـرة الثانيـة مـن المـادة السـابعة والأربع نيمـن الأدلـة: »2- في حـال كـون صحـة المحرر 
محـل شـك في نظـر المحكمـة ولم تكفِ وقائـع الدعوى ومسـتنداتها للحكـم في موضوعهـا: فللمحكمة 
أن تقـرر سـؤال مـن صـدر عنـه، أو تدعـو الشـخص الـذي حرره ليبـدي ما يوضـح حقيقة الأمـر فيه«.

فليـس  الدعـوى ومسـتنداتها كافيـة للحكـم في موضوعهـا  »إذا كانـت وقائـع  الرشح:  جـاء في 
للمحكمـة أن تسـتدعي مـن صـدر عنـه المحـرر، أو من حرره لسـؤاله عـن صحة المحرر محل الشـك في 

نظـر المحكمـة«))).

رات: ة المحرَّ الفرع الثالث: الطَّعْنُ في صِحَّ

ر الُمسـتَدَلِّ به عليه، وقد  ـة المحرَّ رٍ فقد أجاز لـه المنظِّم الطَّعنَ في صِحَّ إذا ادُّعـي ع ىلشـخصٍ بمحـرَّ
رات على نوعين: رسـمية وعادية: سـبق أن المحرَّ

أولاً: الطعن في المحررات الرسمية:

رات الرسـمية إلا بأمر واحدٍ فقط: وهو الطَّعن بالتزوير))). ]الفقرة  ولا سـبيلَ إلى الطَّعنِ في المحرَّ
الأولى من المادة السادسـة والعشرين[.

ة: رات العاديَّ ثانياً: الطَّعْنُ في المحرَّ

ر عَنـْهُ أو يُنكِْـرَ نسـبتَهُ إليـه، وقـد سـبق بيان  رٍ عـاديٍّ أن يُنكِْـرَ صـدورَ المحـرَّ لمـن ادُّعـي عليـه بمحـرَّ
ر العـاديِّ وأنـه يكون ب اميلي))): ر العـادي، وبنيَّ المنظِّـم صُـوَرَ الطَّعـنِ بالمحـرَّ وصـف المحـرَّ

. 1. إنكارُ الخطِّ

2. إنكارُ الختم.

3. إنكارُ الإمضاء.

4. إنكارُ البصمة.

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)128(. 	(((
لًا بإذن الله تعالى. وسيأتي الكلام على إجراءات الطعن بالتزوير مفصَّ 	(((

لا يَرِدُ واحدٌ من هذه الطعون على المحررات الرسمية، ولا يسوغُ الطعن إلا بالتزوير فقط كما سبق قريباً. 	(((
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رٍ عليـه خَـطٌّ أو خَتْـمٌ أو إمِْضَـاءٌ أو بَصْمَـةٌ مَنسـوبةٌ إلى المدعـى عليـه فَلَـهُ  فمـن ادُّعـي عليـه بمحـرَّ
إنكارُهـا مبينـاً: موضـع الإنـكار، ووجهـه وأثـره في المحـرر، ويكـون ذلـك بمذكـرة أو شـفاهاً أمـام 

ن في المحرض. ]المـادة الثامنـة والأربعـون، والمـادة الخمسـون مـن الأدلـة الإجرائيـة[. الدائـرة ويـدوَّ

فـإن كان المنكِـر خلفـاً أو نائبـاً لمـن نُسـب إليـه المحـرر فـإن لـه -إضافـة إلى مـا سـبق- نفـي علمـه 
بصـدور هـذا المحـرر عـن سـلفه أو مـن نـاب عنـه، وقـد سـبقت الإشـارة إليـه.

تها كما سيأتي. عي صِحَّ ويكون عبءُ الإثبات على مدَّ

5. التزوير.

رٍ الطَّعْنُ بها ع ىلالمحـرر العـادي: الطَّعْـنُ بالتزوير،  مـن الطعـون التـي يََحِـقُّ للمدعـى عليـه بمحـرَّ
ويلـزم الخصـم المدعـي للتزويـر: أنيح ـدد موضـع التزويـر وأثـره. ]المـادة الثامنـة والأربعون مـن الأدلة 

الإجرائية[.

عِيْهِ -أعني مدعي التزوير-، وسيأتي قريباً. ويكون عبءُ إثبات التزوير على مدَّ

عِ به  ـةَ الختَْـمِ الموقَّ رٍ عاديٍّ صِحَّ ويَدْخُـلُ في الادعـاء بالتزويـر: أن يُقِـرَّ الخصَْـمُ المدعـى عليـه بمحـرَّ
ة  ه: »إذا أقـرَّ الخصَْمُ بصحَّ ويَنفِْـي أنـه خَتَـمَ بـه، جاء في الفقـرة الثالثة من المادة التاسـعة والثلاثين مـا نصُّ

َاذُ طريـقِ الادعـاءِ بالتزوير«. َ عليـه اتِّخِّ ر العاديِّ ونَفَـى أنه خَتَـمَ به: تعيَّنَّ ـع بـه ع ىلالمحـرَّ الختَْـمِ الموقَّ

الفرع الرابع: إثبات الطَّعن:

رات، وفي هذه المسـألة الـكلام على من  سـبق قريبـاً بيـان الطُّعُـون التـي يجـوز الطَّعْـنُ بها ع ىلالمحـرَّ
يكـون عليـه عبء إثبـات الطعـن، وعليه فثـمَّ أحوال:

: ر العاديِّ أو الرسميِّ الحالة الأولى: أن يكون الطَّعْنُ بالتزوير في المحرَّ

عاهُ مـن التزوير، جاء في الفقـرة الثانية من  عـي التزويـر أن يُثْبتَِ ما ادَّ وفي هـذه الحالـة فإنـه يَلْـزَمُ مُدَّ
عـي التزوير عِبْءُ إثبـات ادعائه«))). ه: »ع ىلالخصَْمِ الذي يدَّ المـادة التاسـعة والثلاثني ما نصُّ

سـبق قريبـاً أن ممـا يدخـل في التزويـر: إقـرار الخصـم بصحـة الختـم الموقـع بـه ع ىلالمحـرر العـادي ونفـي أنـه ختـم به.  	(((
ينظـر: الفقـرة الثالثـة مـن المـادة التاسـعة والثلاثني.
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ى عنه الحق  ر منه أو ممـن تلقَّ ـةً عليه بإنكارِ صـدور المحرَّ رُ حُجَّ الحالـة الثانيـة: دَفْـعُ مـن يكـون المحرَّ
أو مُنيِْبـِهِ أو يَنفِْـي علمَهُ به:

ـة صُـدُور  رِ العـاديِّ مُطالَـبٌ بإثبـات صِحَّ ـةَ المحـرَّ عـي صِحَّ وفي هـذه الحـال فـإن الخصَْـمَ الـذي يدَّ
ه: »ع ىلالخصم  عَـى عليـه بـه، جـاء في الفقـرة الثانيـة مـن المـادة التاسـعة والثلاثين مـا نصُّ ر ممـن ادَّ المحـرَّ
ر العـاديِّ منـه أو يُنْكـِرُ ذلـك  عائـه، أمـا مـن يُنْكـِرُ صـدورَ المحـرَّ الـذي يدعـي التزويـر عِـبْءُ إثبـات ادِّ

خَلَفُـهُ أو نائبُِـهُ أو يَنْفِـي علمَـهُ بـه، فيَقَـعُ ع ىلخَصْمِـهِ عِـبْءُ إثبـات صُـدُورِهِ منـه أو مـن سَـلَفِهِ«.

ـة الختَْـمِ  ر بصِحَّ عـى عليـه بالمحـرَّ ـة جـداً: وهـي أن يُقِـرَّ الخصَْـمُ المدَّ واسـتُثْنيَِ مـن ذلـك حالـةٌ مهمَّ
ويَنفِْـي خَتْمَـهُ بـه؛ فيكون المنكِرُ هـو المكلَّفَ بالإثبات، جاء في الفقرة الثالثة من المادة التاسـعة والثلاثين 
َ عليه  رِ العـاديِّ ونَفَـى أنه خَتَـمَ به، تعنيَّ ـع بـه ع ىلالمحـرَّ ـة الختَْـمِ الموقَّ ـه: »إذا أقـرَّ الخصَْـمُ بصحَّ مـا نصُّ

عـاء بالتَّزويْرِ«. َـاذُ طريـقِ الادِّ اتِّخِّ

 وللخصم المحتجِّ بالمحرر: أن يطلب التحقيق بشأنه، ويشترط لإجراء التحقيق:

- أن يطلب من احتج بالمحرر التحقيق فيه.

- أن يكون المحرر منتجاً في الدعوى.

- ألا تكفـي وقائـع الدعـوى ومسـتنداتها في إقنـاع المحكمـة بصحـة الخـط أو الإمضـاء أو الختم أو 
البصمـة. ]الفقـرة الثانيـة من المادة الخمس نيمـن الأدلـة الإجرائية[.

ن ذلك  رُ المحكمـة من تلقاء نفسـها عدم قبـول طلب التحقيـق، وتدوِّ فـإن لم تتوفـر الرشوط: فتُقَـرِّ
في المحرض. ]الفقـرة الثالثـة من المادة الخمس نيمن الأدلـة الإجرائية[.

وإن كانـت الرشوط منطبقـة على الواقعة: فإن المحكمةتُُج رِي اللازم حيـال ذلك، وتأمر بالتحقيق 
ع ىلأن يتضمـن قرارهـا بيـان طريـق التحقيـق بالمضاهاة أو بسامع الشـهود أو بكليهما. ]الفقـرة الرابعة 

مـن المادة الخمس نيمن الأدلـة الإجرائية[.

زِم حيالَ إثبات الطَّعْنِ الذي دَفَعَ به الَخصْمُ: طُ إجراءِ المحكمة اللَّاَّ الفرع الخامس:شََر ْ
ر العـاديِّ إذا دَفَـعَ خصمُـهُ بإنـكار الخـطِّ أو الإمضـاءِ أو الختـمِ أو  سـبق قريبـاً أن الُمسَـتَدِلَّ بالمحـرَّ

ر فيكـون ع ىلالمسـتَدِلِّ عـبء الإثبـات. البَصْمَـةِ المرصـودَةِ ع ىلالمحـرَّ
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رات العادية،  َ المنظِّـم الإجـراءات المتَّبعَـةَ في حـال إنـكارِ مـا نُسِـبَ إلى الشـخص في المحـرَّ وقـد بنيَّ
ـة نسِـبَتهَِا إليـه، إلَّاَّ أن المنظِّـم جَعَـلَ السرَي في هـذه الإجـراءات  ومـا يتبـع ذلـك مـن التَّحقيـق في صِحَّ

مشروطـاً برشوط وهي:

ر. كاً بالمحرَّ ر- مُتَمَسِّ الشرط الأول: أن يَظَلَّ الخصم الآخر -المستَدِلُّ بالمحرَّ

رُ منتجَِاً في النِّزاع. الشرط الثاني: أن يكونَ المحرَّ

ـة مـا نُسِـبَ إلى  عـوى ومسـتنداتُُها في إقنـاع المحكمـة بصِحَّ الرشط الثالـث: ألَّاَّ تَكْفـي وقائـعُ الدَّ
الخصَْـم))).

ر العـاديِّ خطَّـه أو إمضـاءَه أو  ـه: »إذا أنكَـرَ مـن احْتُـجَّ عليـه بالمحـرَّ جـاء في المـادة الأربعني مـا نصُّ
ـكَاً  ختمَـه أو بصمتَـه، أو أنْكَـرَ ذلـك خَلَفُـهُ أو نائِبُـهُ أو نَفَـى عِلمَـهُ بـه، ]1[ وظـلَّ الخصَْـمُ الآخـرُ متمسِّ
عـوى ومسـتنداتُُها في إقنـاع  رُ مُنتْجًِـا في النـزاع، ]3[ ولم تَكْـفِ وقائـعُ الدَّ رِ، ]2[ وكان الُمحَـرَّ بالمحـرَّ
ـة الخـَطِّ أو الإمضاءِ أو الختَْـمِ أو البَصْمَة؛ فتأمُرُ المحكمَةُ بالتَّحقِيْقِ بالُمضاهَاة، أو بسامع  المحكمـة بصِحَّ

الشـهود أو بكليهام...« إلـخ. وسـيأتي الـكلام عليهـا قريباً.

فـإن لم تتوفـر الرشوط المنصـوص عليها بعاليـه: فتقرر المحكمة من تلقاء نفسـها عـدم قبول طلب 
التحقيـق ويـدون في المحرض. ]الفقـرة الثالثة من المادة الخمس نيمن الأدلـة الإجرائية[.

رات التي أَنكرَها الَخصْمُ؟ ةُ الُمحَرَّ الفرع السادس: كيف تُثْبَتُ صِحَّ
ـابق ذِكْرُها فَتَسِرْيُ المحكمة  قَت الشروط السَّ قَّ رات الَمنسُْـوبَة إليه وتََحَ ـة الُمحَـرَّ إذا أَنْكَـرَ الخصَْـمُ صِحَّ

ـة ما نُسِـبَ إلى الخصـم، وبيَّنَّ المنظِّـم أن الطريق إلى ذلك يكـون بأمرين: في إجـراءات إثبـات صِحَّ

الأول: المضاهـاة، ويعنـى بهـا: مقارنـة الخـط أو الإمضـاء أو الختـم أو البصمة الذي حصـل إنكاره 
ع ىلمـا هـو ثابـت مـن خـط أو إمضـاء أو ختـم أو بصمـة لمـن نسـب إليـه ذلـك المحـرر. ]الفقـرة الثانية 

مـن المـادة الحادية والخمس نيمـن الأدلـة الإجرائية[.

هود وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.]المادة الأربعون[. الثاني: سَماعُ شهادة الشُّ

إضافـة إلى ما سـبقت الإشـارة إليه بشـأن مناقشـة الخصـم لموضوع المحرر العادي قبـل إنكاره، لما جـاء في الفقرة الثانية  	(((
مـن المـادة التاسـعة والعشريـن من النظـام ونصها: »2.من احتُـج عليه بمحرر عـادي وناقش موضوعه أمـام المحكمة 

ف اليقبـل منـه أن ينكـر بعـد ذلـك صحته، أو أن يتمسـك بعـدم علمه بأنه صـدر ممن تلقـى عنه الحق«.
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وبالنظر إلى هذه المادة فإنَّه يَنبَْغي التنبه إلى ما يلي:

التنبيـه الأول: أن سامع شـهادة الشـهود في هذه الحـال يَنحَْصِِرُ بإثبات حُصـولِ الكتابة أو الإمضاء 

ةِ  أو الختـم أو البصمـة فقـط، ف اليُدخَلُ في موضوع الدعـوى؛ إذ الغرض من هذا الإجـراء إثبات صِحَّ

ما نُسِـبَ إلى الخصَْمِ.

التنبيـه الثـاني: أنـهيََج ُـوزُ الجَمْـعُ ب نيطَريقَـي الإثبـات المذكوريـن، فيَجـوزُ الجَمْـعُ ب نيالإثبـات 

الُمنكِْـرِ. للخصـم  ر  الُمحـرَّ نسِْـبَة  ـةِ  بصِحَّ الشـهود  بشـهادة  والإثبـات  بالمضاهـاة 

التنبيـه الثالـث: أن الشـهادة في هذا الموضع مقيَّـدة بالقواعد والإجراءات المنصـوص عليها في هذا 

النظام وسـتأتي. ]المادة الأربعون[.

التنبيـه الرابـع: أنـه يلـزم المحتـج بالمحـرر أن يذكـر أسامء شـهوده قبـل الجلسـة المحـددة للتحقيـق، 

مَ شـهوداً آخرين سـوى مـن ذكرهم. ]المـادة الثانية والخمس نيمن الأدلـة الإجرائية[. وليـس لـه أن يقـدِّ

التنبيـه الخامـس: أنـه »يجـب التفرقـة بين الترصف في ذاتـه، والدليل لإثباتـه؛ فالإنـكار ينصب على 

التوقيـع، ولا شـأن لـه بالترصف المثبَـت بالمحـرر، وكتابة المحـرر أو التوقيـع عليه واقعة ماديـة؛ فيجوز 

إثباتهـا بالشـهادة ولـو زادت قيمـة التصرف ع ىلمئة ألف ريـال«))).

الفرع السابع: إجراءات المضاهاة:

رات، بـدأ في بيـان إجراءات  ـة المحرَّ اذُهَـا في إثبـات صِحَّ َ المنظِّـم الطـرق التـي يجـوزُ اتِّخِّ بعـد أن بنيَّ

الطريـق الأول منهـا وهـو طريـق المضاهـاة، وتتبـع المحكمـة حيال ذلـك الإجـراءات الآتية:

1. تكليف من بحوزته أصل المحرر بإيداعه في المحكمة.

2. تكليـف الخصـوم بتقديـم مـا لديهـم مـن محـررات للمضاهـاة، والاتفـاق ع ىلمـا يصلـح منهـا. 

]الفقـرة الأولى مـن المـادة الحاديـة والخمس نيمـن الأدلـة الإجرائيـة[.

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)137(. 	(((
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ويجـوز للمحكمـة أن تنـدب خبرياً لإجـراء المضاهـاة أو الاسـتكتاب))). ]الفقـرة )د( مـن المـادة 
الحاديـة والخمس نيمـن الأدلـة الإجرائيـة[.

فـإن أخـذت المحكمـة بطريـق التحقيـق أو المضاهـاة ف اليعـد ذلـك مانعـاً مـن الاسـتمرار في نظـر 
الدعـوى إلا إذا كانـت جميـع طلبـات الدعـوى متعلقـة بهـذا المحـرر، أو لم يكـن للخصـوم أو أحدهـم 
دليـل آخـر سـواه، جـاء في الفقـرة الأولى من المـادة التاسـعة والأربعين من الأدلـة الإجرائيـة: »1. الأمر 
بالتحقيـق في إنـكار المحـرر أو الادعـاء بتزويـره لا يمنـع من الاسـتمرار في نظر الدعـوى؛ إلا إذا كانت 

جميـع الطلبـات متعلقـة بهـذا المحـرر، ولم يكـن للخصـوم أو أحدهـم دليـل آخر سـواه«.

وفي إجراءات المضاهاة جملة من المسائل:

وفيه جملة من المسائل:

رات الَمقبولَةُ للمضاهاة: أولاً: المحرَّ

نَصَّ المنظِّم في المادة الحادية والأربعين أن لإجراءات المضاهاة حالين:

الحالة الأولى: اتِّفاق الخصُوم على ما يَصْلُحُ للمضاهاة:

ر إلى خَصْمِهِ فطَلَـبَ إثباتَ  ة نسِـبَة الُمحـرَّ رِ بَيِّنتََـهُ على صِحَّ إذا طَلَبَـت المحكمـة مـن المسـتَدِلِّ بالُمحَـرِّ
راتٍ  دُ جَلْسـةً الغَـرَضُ منهـا: تقديـمُ الخصُُـوم مـا لديهـم مـن محـرَّ ـدِّ ذلـك بالمضاهـاة: فـإن المحكمـةَتُُح َ

للمضاهـاة، والاتِّفـاق ع ىلمـا يَصْلُـحُ منهـا للمضاهاة.

فَقُـوا  رات التـي اتَّ ت المضاهـاة في المحـرَّ فَـقَ الخصـوم ع ىلمـا يصلُـحُ للمضاهـاة: انحرَصَ فـإذا اتَّ
عليهـا. ]الفقـرة الأولى مـن المـادة الحاديـة والأربعني، والفقـرة الأولى مـن المـادة الثانيـة والأربعني[.

رَات: الحالة الثانية: ألَّاَّ يَتَّفِقَ الخصوم على ما يَصْلُحُ للمضاهاة من المحرَّ

وفي هذه الحالة فلا يُقبل من المحررات للمضاهاة إلا ما يلي:

راتٍ رسميَّة. 1. الخطُّ أو الإمضاءُ أو الختَمُ أو البَصمةُ الموضوعة على محرَّ

رِ محلِّ التحقيق. تهِِ من المحرَّ فُ الخصَْمُ بصحَّ 2. الجزءُ الذي يَعْتََرِ

»الاسـتكتاب هـو: طلـب الكتابـة ممـن أنكر نسـبة المحرر إليه أمـام الجهة المختصـة لمقارنة خطه بما هو مـدوّن في المحرر  	(((
الـذي أنكـره« ]الفقـرة الثالثـة من المـادة الحادية والخمس نيمن الأدلـة الإجرائية[.
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3. خـطُّ الخصَْـمِ أو إمضـاؤه الـذي يَكْتُبُـهُ أمـام المحكمـة عنـد اسـتكتابه أو البَصْمَـةُ التـي يبصُمُهَـا 
أمامَها.

ة ثَبَتَت نسِْـبَتُهَا إلى الخصم.  راتٍ عاديَّ 4. الخـَطُّ أو الإمضـاءُ أو الختـمُ أو البصمـةُ الموضوعة على محرَّ
]المـادة الثانيـة والأربعون والفقرة الثانية من المـادة الحادية والأربعين[.

ـه: »تكـونُ مضاهـاةُ مـا تـمَّ إنـكارُهُ من  وجـاء في الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الثانيـة والأربعني مـا نصُّ
رمََح ـَلُّ التحقيق من خطٍّ  الخـطِّ أو الإمضـاءِ أو الختـمِ أو البصمـةِ ع ىلما هو ثابتٌ لمن يَشْـهَدُ عليـه المحرَّ

أو إمضـاءٍ أو ختـمٍ أو بصمةٍ«.

وللمحكمـة أن تأمـر بإحضـار المحـررات الرسـمية المطلوبـة للمضاهـاة عليهـا مـن الجهـة التـي 
تكـون بهـا، ولهـا كذلـك تكليـف خبير للاطالع على المحـرر دون نقلـه. ]الفقـرة )د( من الفقـرة الأولى 

مـن المـادة الحاديـة والخمس نيمـن الأدلـة الإجرائيـة[.

رات وأثَرُ التَّخَلُّفِ عن حضورها: ثانياً: جَلْسَةُ إحضار المحرَّ

راتٍ للمضاهـاة، أو أَمَرَت  دَت المحكمـة جَلْسَـةً لحضـور الخصوم لتقديم ما لديهـم من محرَّ إذا حـدَّ
دَةٍ فَهْل لعـدم حضورهم أثرٌ؟ المحكمـةُ الخصـوم بالحضور للاسـتكتاب في جلسـةٍ محدَّ

نصَّ المنظِّم على الأثََر المترتِّب على ذلك في المادة الحادية والأربعين بفقرتيها.

وحاصل ذلك أنه لايخ لو من حالين:

الأولى: أن يكـونَ الُمتَخَلِّـفُ عـن الحضـور هـو الخصَْـمُ المكلَّـف بالإثبات، وقد تخلَّـف عن الحضور 
ـه بالإثبات. كُمَ بسُـقُوطِ حقِّ بـدون عُـذْرٍ مقبـولٍ: فيَجـوزُ للمحكمة في هـذه الحال أنتََح ْ

ر ولها صورتان: الثانية: أن يكونَ الُمتَخَلِّفُ عن الحضور هو الخصَْمُ الُمسْتَدَلُّ عليه بالمحرَّ

 ً رات التي سـتكون محلَّاَّ دةً لتقديـم المحـرَّ الصـورة الأولى: أن تكـون الجلسـة التـي تخلَّـفَ عنهـا محـدَّ
مـة للمضاهـاة مـن قِبَـلِ خَصْمِهِ  رات المقدَّ للمضاهـاة فيَجُـوزُ للمحكمـة في هـذه الحـال أن تَعْتَرِبَ المحـرَّ

للمضاهاة. صالحـةً 

دَة لاسـتكتابه فيجـوز للمحكمـة في هذه  الصـورة الثانيـة: أن تكـون الجلسـة التـي تخلَّـفَ عنهـا محدَّ
ر. ـة المحرَّ الحـال الُحكْـمُ بصحَّ
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كُمَ بصحة المحرر محل النزاع. وكذا إن حَضََرَ الُمسْتَكْتَبُ ورَفَضَ الكتابة، فيجوز للمحكمة أنتََح ْ

ويلاحـظ أن الحكـم في هـذه الأحـوال ليـس واجبـاً ع ىلالمحكمة، وإنما يجـوزله ا ذلـك، وعليه فهو 
راجع إلى تقديـر المحكمة.

تنبيه:
إذا امتنـع الخصـم المنكـر للمحـرر عـن تسـليم أصـل المحـرر للمضاهـاة: فـإن الحـال لايخ لـو مـن 

الآتي:

أ- أن يكون الممتنع عن التسليم هو المنكر:

وفي هـذه الحـال يسـقط حقـه في الإنـكار، ويعـد المحـرر صحيحـاً في مواجهتـه. ]الفقـرة )أ( مـن 
الفقـرة الأولى مـن المـادة الحاديـة والخمس نيمـن الأدلـة الإجرائيـة[.

ب- أن يكون الممتنع عن التسليم هو المستدل بالمحرر:

وفي هذه الحال يعد المحرر غير موجود. ]المادة الحادية والخمسون من الأدلة الإجرائية[.

ر: ثالثاً: الغرامة على مُنْكرِِ الُمحَرَّ

ـر البَـتِّ في الدعـاوى: الغرامة التـي فَرَضَها  ـة التـي نـصَّ عليهـا المنظِّم دَفْعَـاً لتأخُّ مـن الأمـور المهمَّ
رٍ  ـةُ محرَّ رات المسـتدَلَّ بهـا في حـال ثبتـت صحتهـا، فأوجبَ الحُكْـمَ على مـن ثَبَتَ صِحَّ ع ىلمُنكِْـرِ المحـرَّ
أنكـرَه بغرامـة لا تزيـد ع ىلعرشة آلاف ريـال، وذلـك دون إخاللٍ بحـق ذَوِي الشـأن في المطالبـة 

بالتعويـض. ]الفقـرة الأولى مـن المـادة الثالثـة والأربعني[.

إلا أنه ينبغي التنبُّه إلى أمورٍ مهمة نصَّ عليها المنظِّم فيمايخ ص الغرامة:

ر كُلِّه، ومفهوم ذلك:  كُمَ المحكمة بصحة المحـرَّ الأمـر الأول: أن مـن شرط الحكـم بالغرامة: أنتََح ْ
ر فإنـه لايُُح ْكَمُ بالغرامة. ةُ بعض المحرَّ أنـه إن ثَبَـتَ للمحكمـة صِحَّ

الأمر الثاني: أن الحُكْمَ بالغرامة قد يكون على الخصَْمِ أصالةً وقد يكونُ على نائِبهِ أو خَلَفِه.

دُ عليهم. دَ الخلََفُ أو النَّائِبُ فإن الغَرَامَةَ لا تتعدَّ الأمر الثالث: أنه إذا تعدَّ

الأمر الرابع: أن الحُكْمَ بالغرَامَةِ على الخلف أو النائب له حالان:
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ر: بنفي العلم وفي هذه الحالة: فلايُُح ْكَمُ عليهما بالغرامة. ا للمُحرَّ الحالة الأولى: أن يكونَ إنكارُهُُمَ

وا عنه الحَـقَّ أو من يَنوبُونَ  ر إلى مـن تَلَقَّ ـا بالقَطْعِ بنفي نسِـبَةِ المحرَّ الحالـة الثانيـة: أن يكـونَ إنكارُهُُمَ
عنـه: وفي هـذه الحالة فيُحكَمُ عليهـم بالغرامة. ]المـادة الثالثة والأربعون[.

الأمر الخامس: تعدد الغرامة:

ر بعد إنكاره في الأحوال الآتية: دُ الغرامةُ إذا كان الموجبله ا الحُكمُ بصحة المحرَّ تتعدَّ

تَهُ كلُّ واحدٍ منهم. رُ منسوباً لعددٍ من الأشخاص، وأنكرَ صحَّ 1- إذا كان المحرَّ

2- إذا تعـددت المحـررات محـل الإنـكار. ]الفقـرة الأولى مـن المـادة الرابعـة والخمسني، والمـادة 
السادسـة والخمسـون مـن الأدلـة الإجرائيـة[.

رابعاً: إنهاء إجراءات التحقيق: 

تُنهى إجراءات التحقيق المشار إليها في حالتين:

الحالـة الأولى: إذا تنـازل منكـر المحـرر عـن إنـكاره، برشط أن يكـون ذلـك قبـل انتهـاء إجـراءات 
لتحقيق. ا

إلا أن لذلـك أثـراً وهـو أنـه لا يقبـل منـه إنكار المحـرر بعد تنازلـه. ]الفقـرة الأولى من المـادة الثالثة 
والخمس نيمن الأدلـة الإجرائية[.

الحالـة الثانيـة: أن يتنـازل المتمسـك بالمحـرر عن الاحتجاج بـه في أي مرحلة من مراحـل التحقيق. 
]الفقـرة الثانيـة مـن المادة الثالثة والخمس نيمن الأدلـة الإجرائي[.

خامسـاً: المطالبـة بالتعويـض عـن الأضرار الناتجـة عـن التأخ ريفي الفصـل في الدعـوى بسـبب إنـكار 
المحـرر:

أجـاز المنظِّـم لـذوي الشـأن أن يتقدموا بطلـب التعويض عن الرضر الناتج عن التأخـر في الفصل 
في الدعـوى بسـبب إنـكار المحـرر، وذلـك إذا حُكِـمَ بصحـة المحـرر كله، ويكـون ذلك وفقاً لمـا ورد في 

نظام المعامالت المدنية))).

ينظـر: شرح نظـام الإثبـات، الصـادر عـن مركـز البحـوث بـوزارة العـدل، الإصـدار الأول، 1446هــ، ص)145(،  	(((
واسـتند الرشح ع ىلالفقـرة الأولى مـن المـادة الثالثـة والأربع نيمـن نظـام الإثبـات.
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المسألة الحادية عشرة

الادعاء بالتزوير
رات العاديـة، بنيَّ  قَـةِ بإنـكار مـا نُسِـبَ للخصـم في المحـرَّ لمَّـا فـرغ المنظِّـم مـن الإجـراءات المتعلِّ

بالتزويـر. عـاءَ  والادِّ فْـعِ  بالدَّ قَـةَ  المتعلِّ الإجـراءات 

قَةِ بذلك من خلال الفروع التالية: ويمكن إجمالُ المسائل المتعلِّ

فْعِ بالتزوير: الفرع الأول: مَحلُّ الدَّ

فْـعَ بالتزويـر: يكـون في أيِّ حالةٍ تكونُ عليهـا الدعوى. ]الفقـرة الأولى من المادة  َ المنظِّـم أن الدَّ بنيَّ
والأربعين[. الرابعة 

ك اميشرتط ألا يناقـش مدعـي التزويـر موضوع المحـرر قبـل الادعـاء بالتزوير.]الفقـرة الثانية من 
المـادة الثامنـة والثلاثين مـن الأدلـة الإجرائية[.

م بطَلَبِ التزوير: الفرع الثاني: آليَّةُ التَّقَدُّ

ر الُمسْتَدَلِّ به عليه بالتزوير فإن ذلك لايخ لو من حالين: إذا طَعَنَ أحَدُ الخصوم في المحرَّ

مُ  الحالـة الأولى: أن تكـونَ الدعـوى بالتزويـر في دعـوىً منظـورةٍ: وفي هـذه الحالـة فيكـون التقـدُّ
بالتزويـر بأحـد أمريـن:

مُها للمحكمة. رَةٍ يُقَدِّ 1. أن يكون ذلك بمذكِّ

2. أن يَطلُـبَ إثبـاتَ ذلـك شـفاهاً ويثبـت طلبـه في محضِر الجلسـة. ]الفقرة الأولى من المـادة الرابعة 
والأربع نيمـن النظـام، والفقـرة الأولى من المادة الخامسـة والخمس نيمن الأدلـة الإجرائية[.

ر: فيتقـدم  رٍ مـزوَّ الحالـة الثانيـة: ألَّاَّ يكـون ثـمَّ دعـوىً قائمـة، ولكـن يََخْشَـى أنيُُح تَـجَّ عليـه بمحـرَّ
بــ )دعـوى التزويـر الأصليَّـة( وذلـك بدعـوى مسـتقلة، وتختـص بالنظـر في هـذه الدعـوى: المحكمـة 
المختصـة أصاًل بنظـر النزاع ذي الصلة بالمحرر. ]المادة الخمسـون من النظام، والمادة الثامنة والخمسـون 

مـن الأدلـة الإجرائية[.
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عي التزوير بيانُه في طَلبهِِ: الفرع الثالث: ما يَلْزَمُ مدَّ
رٍ أن يُبَيِّنهَ أو يرفقه في طلَبهِِ مبيناً ما يلي: عي تزويرَ محرَّ يََجِبُ على من يدَّ

أولاً: بيانات المحرر المدعى تزويره.

عيـه: »بـأن يبيِّنِّ هل يدعـي تزوير المحـرر كله، أو جـزء منه،  ثانيـاً: جميـعَ مواضِـع التزويـر الـذي يدَّ
مع بيـان هذا الجـزء«))).

ثالثاً: شواهده: »بأن يبيِّنِّ كافة الظروف والأدلة والقرائن التي يستند إليها في ادعائه بالتزوير«))).

رابعاً: أثر التزوير على الدعوى.

خامسـاً: إجـراءاتُ التَّحقيـق التـي يَطْلُـبُ إثبـات التزويـر بهـا. ]الفقـرة الأولى مـن المـادة الرابعـة 
والأربع نيمـن النظـام، والمـادة الثامنـة والأربعـون والفقـرة الأولى مـن المـادة الخامسـة والخمس نيمـن 

الأدلـة الإجرائيـة[.

عـي تزويـره إن كان تحـت يـده، أو يقـدم صورتـه المبلَّغـة إليـه.  ر الـذي يدَّ سادسـاً: أن يُسـلِّمَ المحـرَّ
]الفقـرة الأولى مـن المـادة الخامسـة والأربعني[.

فـإذا اسـتوفى مدعـي التزوير هـذه المتطلبات: أمـرت المحكمة بالتحقيق فيه بقـرار تثبته في المحضر. 
]الفقـرة الثالثة من المادة الخامسـة والخمس نيمـن الأدلة الإجرائية[.

رُ من  أمـا إذا لم تُسـتوفَ المتطلبـات المذكـورة بعاليـه في طلـب الادعـاء بالتزويـر: فـإن المحكمـة تُقـرِّ
نُ ذلك في المحرض. ]الفقـرة الثانية من المادة الخامسـة  تلقـاء نفسـها عـدم قبـول الادعـاء بالتزويـر وتـدوِّ

والخمس نيمـن الأدلـة الإجرائية[.

ر المدعى تزويره: تِّبُ على امتناع الُخصُوم عن تسليم المحرَّ الفرع الرابع: الأثََرُ الُمتََرَ
عِي التزوير: أولاً: امتناع مُدَّ

عـى تزويـرُهُ إن كان تحت يده أو  ر الُمدَّ سَـبَقَ أن ممـا يجـب ع ىلمدعي التزوير: أن يُسَـلِّمَ أصـلَ الُمحَرَّ
عاءُ بعد  ـهُ بالتزوير يَسْـقُطُ، ولا يُقْبَـلُ منه هـذا الادِّ صورتَـه، فـإن أبـى مدعـي التزوير التسـليم: فإن حَقَّ

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)150(. 	(((

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)150(. 	(((
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ذلـك. ]الفقـرة الأولى مـن المادة الخامسـة والأربعين من النظـام، والفقرة )أ( من الفقـرة الأولى من المادة 
الحادية والخمس نيمن الأدلـة الإجرائية[.

عِي التزوير: ثانياً: امتناع خَصْمِ مُدَّ

فَـهُ  عـي التزويـر: فيجـوز للمحكمـة أن تُكَلِّ رُ المدعـى تزويـرُهُ تحـت يـد خَصْـمِ مدَّ إذا كان الُمحَـرَّ
رَ ع ىلالمحكمة ضبطُـهُ: »عُدَّ  بتسـليمِهِله ـا، أو أن تَأْمُـرَ بضَبْطـِهِ وإيداعـه، فـإذا امتنـعَ عن التسـليم وتعذَّ
غرَي موجـودٍ، ولا يَمْنـَعُ ذلـك مـن ضبطـه -إن أمكـن- في امبعـد-« ]مـن نـص الفقـرة الثانية مـن المادة 

الخامسـة والأربعني[.

الفرع الخامس: متى تأمُرُ المحكمة بإجراء التحقيق بالتزوير؟
يْبُـهُ إلى إجـراءِ التحقيق  عِـيَ بـه عليـه فإن المحكمـة لاتُُج ِ رٍ ادُّ إذا ادَّعـى أحـد الخصـوم بالتزويـر لمحـرَّ
رُهـاله ـذا الإجـراء في  بالتزويـر إلا بعـد تحقـق الموجـب لذلـك، وقـد بنيَّ المنظِّـم الرشوط الواجـبَ توفُّ

الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الرابعـة والأربعني وهي:

الشرط الأول: أن يكونَ الادِّعاء بالتزوير مُنتْجَِاً في النزاع.

ر أو بتزويْرِهِ. ة الُمحَرَّ الشرط الثاني: ألَّاَّ تكفي وقائعُ الدعوى ومُستنداتُُها لإقناع المحكمة بصحَّ

الشرط الثالث: أن يكونَ إجراءُ التحقيق المطلوب منتجاً وجائزاً.

رُهُ المحكمة  وتثبـت المحكمـة إجـراءات التحقيـق وفق أحـكام النظام في المح رضبما في ذلك ما تُقَـرِّ
في كلِّ حالـةٍ بحسـب الأحـوال. ]الفقـرة الثانية من المادة التاسـعة والأربعين من الأدلـة الإجرائية[.

تنبيه:
لأيٍّ مـن الخصـوم الاعرتاضُ على أي إجـراء من إجـراءات التحقيق، وتفصل فيـه المحكمة بقرار 

مسـبَّب في المحرض. ]الفقـرة الثالثـة من المادة التاسـعة والأربعين من الأدلـة الإجرائية[.

الفرع السادس: الأثََرُ المترتِّبُ على قيام دعوى التزوير:
عَـى تَزويـرُهُ للتنفيـذ  رِ المدَّ ـبُ ع ىلذلـك وقـفُ صلاحيَّـة الُمحَـرَّ تَّ ـه يَتََرَ إذا أُقِيْمَـت دعـوى تزويـرٍ فإنَّ
»وذلـك إذا كان المحـرر مـن المحـررات التـي نـص النظـام ع ىلأنهـا سـندات تنفيذيـة؛ لأن المحكمـة لا 
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تأمـر بالتحقيـق إلا إذا كان الادعـاء بالتزويـر منتجـاً ولم تكـفِ وقائـع الدعـوى ومسـتنداتها لتكويـن 
قناعـة المحكمـة في شـأن صحـة المحـرر أو تزويـره«)))، وذلـك دون إخاللٍ بالإجـراءات التحفظيـة. 

]المـادة السـابعة والأربعـون[.

قَـةً بهذا المحرر،  ولا يمنـعُ ذلـك مـن الاسـتمرار في نظر الدعوى، إلا إذا كانـت جميع الطلبات متعلِّ
ولم يكـن للخصـوم أو أحدهـم دليل آخر سـواه. ]الفقـرة الأولى من المادة التاسـعة والأربعين من الأدلة 

الإجرائية[.

الفرع السابع: انتهاءُ دَعوى التزوير:
تنتهي دعوى التزوير في الأحوال التالية:

أولاً: التنازل قبل انتهاء إجراءات التحقيق:

عـي بالتزويـر قبـل انتهـاء إجـراءات التحقيـق فلـه الحَقُّ بذلـك، إلا أن ذلك مُسْـقِطٌ  فـإذا تنـازَلَ الُمدَّ
رِ بعد تنازله المذكـور، ولا يقبل منه  عـاءُ بتزوير الُمحَـرَّ عـاء التزويـر بمعنـى: أنـه لا يُقْبَلُ منه الادِّ ـه بادِّ لحقِّ
-بعـد ذلـك- إنـكار المحـرر. ]الفقرة الأولى مـن المادة السادسـة والأربعين مـن النظـام، والفقرة الأولى 

مـن المـادة الثالثة والخمس نيمن الأدلـة الإجرائية[.

وْطٌ: بألَّاَّ تنتهي إجراءات التحقيق. ويُتَنَبَّهُ إلى أن هذا الحقَّ مَشْْرُ

ر: ك بالُمحَرَّ ثانياً: التنازل عن التَمَسُّ

زِمِ  رٌ، فقد سَـبَقَ أن مـن اللَّاَّ رَ مُزَوَّ رٍ، فادَّعـى خَصْمُـهُ أن هـذا الُمحَرَّ إذا ادَّعـى خَصْـمٌ بمَضْمُـونِمُُح ـَرَّ
ـور  زاع، ومـن الصُّ عَـى: أن يكـون التحقيـق بالتزويـر مُنتْجَِـاً في النّـِ لإجـراء التحقيـق بشـأن التزويـر الُمدَّ
ـك بـه، وفي هذه  رِ عن التمسُّ ـر في النـزاع: أن يتنـازَلَ الُمسْـتدِلُّ بالُمحَـرَّ التـي يكـون بهـا التَّحقيـق غَرْيَ مؤثِّ
ر  الحـال: تنتهـي الدعـوى بالتزويـر، وليسله ذا الحَقِّ أمدٌ يَسْـقُطُ به، بـل يََحِقُّ للخَصْم النـُزُولُ عن الُمحرَّ
الـذي يدعـي تزويـره في أيِّ حالـةٍ تكـون عليهـا الدعوى. ]الفقـرة الثانية مـن المادة السادسـة والأربعين 

مـن النظـام، والفقـرة الثانية مـن المـادة الثالثة والخمس نيمن الأدلـة الإجرائية[.

ولانتهاء الدعوى بالتزوير أثر سيأتي قريباً فيما يتعلق بالغرامة.

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)157(. 	(((
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رِ الذي ادُّعي بتزويره بعد انتهاء دعوى التزوير: الفرع الثامن: مايُُج ْرَى بحَقِّ الُمحَرَّ

ر، وطلـبَ أن تَضْبطَِ  ـك بالُمحَرَّ عـى عليـه بالتزوير عن التَمَسُّ إذا انتهـت دعـوى التزويـر بتَنـازُلِ المدَّ
ـظ عليـه فإنـه يجـوز للمحكمـة أنتُُج ِيْبَـهُ إلى ذلـك برشطِ: أن يَذْكُـرَ مصلحَـةً  رَ أو تتحفَّ المحكمـةُ الُمحَـرَّ

مشروعَـةً مـن هـذا الإجـراء. ]الفقـرة الثانية مـن المـادة السادسـة والأربعين[.

والهدف من هذا الإجراء منع المدعى عليه بالتزوير من استخدام هذا المحرر.

عه أحد: الفرع التاسع: الُحكْمُ بالتزوير من قِبَلِ المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدَّ

رٍ وأن تحكُـمَ ببُطْلََانـِهِ إذا  مُُح ـَرَّ ع أحـدٌ أمامهـا بالتزويـر أن تحكـمَ بـردِّ أيِّ يجـوز للمحكمـة ولـو لم يـدَّ
ر مـا يلي: ظَهَـرَله ـا مـن الُمحَرَّ

مله ا. ر المقدَّ أولاً: إذا ظَهَرَ للمحكمة بجلاءٍ بطلانُ الُمحَرَّ

رٌ. ثانياً: إذا استَظْهَرَت المحكمة من ظُروفِ الدعوى أنه مُزَوَّ

َ في حُكْمِهـا الظـروفَ والقرائـنَ التـي تَبَيَّنت منها  ويجـب ع ىلالمحكمـة في هذيـن الحالني: أن تُبَنيِّ
ذلـك. ]المـادة الثامنـة والأربعون[.

تنبيه:

ر  ر: فتُحيـل الواقعـةَ للنيابـة العامـة مرفقـاً بهـا ]1[ أصـل المحـرَّ إذا ثبـت للمحكمـة تزويـر المحـرَّ
المـزور، ]2[ وتقريـر الخبري، ]3[ وحُكـم المحكمـة المتعلقـة بالواقعـة. ]المـادة السـابعة والخمسـون مـن 

الأدلـة الإجرائيـة[.

هُ بالادِّعاء بالتزوير أو رُفضَِت دَعواه به: الفرع العاشر: ما يَلْزَمُ من سَقَطَ حَقُّ

عـاء بالتزويـر غرامـةً ماليَّـةً لا تزيـد عـن عرشة آلاف ريـال  أوجـب المنظِّـم في سـبيل الحـدِّ مـن الادِّ
وتحكُـمُ بهـا الََمحْكَمَـةُ في الأحـوال التاليـة:

عى بتزويره. ر المدَّ الحالة الأولى: إذا حَكَمَت برَفْضِ الادِّعاء بتزوير الُمحَرَّ
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عـي التزويـر في الإثبات. ]الفقـرة الأولى من  الحالـة الثانيـة: إذا حَكَمَـت المحكمـة بسُـقُوط حَقِّ مُدَّ

المـادة التاسـعة والأربعين[.

عي التزوير عن تسـليم المحـرر الذي يدعي بتزويره أو امتنع عن تسـليم  وذلـك مثـل: أن يَمْتَنـِعَ مُدَّ

صورتـه. ]الفقرة الأولى من المادة الخامسـة والأربعين[.

عـي التزويـر عـن دعـواه بالتزويـر بعـد انتهـاء إجـراءات التحقيـق.  الحالـة الثالثـة: أن يَتنـازَلَ مُدَّ

]الفقـرة الثانيـة مـن المـادة التاسـعة والأربعني[.

عائِهِ قبل انتهاء إجراءات التحقيق فيـه إلَّاَّ أَنْ يَثْبُتَ للمحكمة  واسـتُثْنيَِ مـن ذلـك: إذا تنازَلَ عـن ادِّ

قَصْـدُ الكَيْـدِ أو إرادَةُ التأخ ريفي الفصـل في الدعـوى. ]الفقـرة الثانيـة مـن المـادة التاسـعة والأربعين من 

النظـام، والفقـرة الثانية مـن المادة الرابعة والخمس نيمن الأدلـة الإجرائية[.

عـي التزويـر أو بعضـه، فـإذا  عَـاه مُدَّ طُ للحُكْـمِ بالغرامـة: ألَّاَّ يَثْبُـتَ مـا ادَّ وبـكلِّ حـالٍ: فإنـه يُشْرَتَ

ثبـت تزويـر بعـض مـا ادُّعـي تزويـره ف الغرامـة. ]الفقـرة الثالثـة مـن المـادة التاسـعة والأربعني[.

فرعٌ: تعدد الغرامة:

ر بعد إنـكاره، أو حَكَمَت المحكمة برفض  دُ الغرامـةُ إذا كان الموجـبله ا الحُكـمُ بصحة المحرَّ تتعـدَّ

الادعـاء بتزوير المحـرر في الأحوال الآتية:

تَهُ كلُّ واحدٍ منهم. رُ منسوباً لعددٍ من الأشخاص، وأنكرَ صحَّ 1. إذا كان المحرَّ

2. إذا تعـددت المحـررات محـل الإنـكار. ]الفقـرة الأولى مـن المـادة الرابعـة والخمسني، والمـادة 

السادسـة والخمس نيمـن الأدلـة الإجرائيـة[.

»والحكـم بالغرامـة لا يمنـع ذوي الشـأن مـن المطالبـة بالتعويـض ع املحقهـم مـن أضرار نتيجـة 

للادعـاء بالتزويـر وفـق الأحـكام المقـررة في نظـام المعامالت المدنيـة«))).

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)161(. 	(((
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الوسيلة الثالثة
الدليل الرقمي
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المسألة الأولى

ضابِطُ الأدلة الرقميَّة المقبولة في الإثبات
ذكر المنظِّم أوصافاً لما يُعْتَبََرُ من الأدلة الرقميَّة وهو: كُلُّ دَليلٍ يُسْتَمَدُّ من أيِّ بيانات:

1. تُنشَْأُ بوسيلة رقمية.

2. أو تَصْدُرُ بوسيلة رقمية.

3. أو تُسلَّمُ بوسيلة رقمية.

فَظُ بوسيلة رقمية. 4. أوتُُح ْ

5. أو تُبلَّغُ بوسيلة رقمية. ]المادة الثالثة والخمسون[.

وبيَّنـت ضوابـط إجـراءات الإثبـات إلكترونيـاً ضابطـاً لمـا يدخـل في الوسـائل الرقميـة وأنـه: »أيُّ 
وسـيلةٍ رقميـة تُتيـح تقديـم الدليـل والتحقّـق منـه عنـد الاقتضـاء«. ]المـادة الرابعـة عرشة مـن ضوابـط 

إجـراءات الإثبـات إلكترونيـاً[.

المسألة الثانية

هل الأدلة الرقمية محصورة؟
د في كلِّ يـوم ذَكَـرَ المنظِّـم أوصافَـهُ وسَـكَتَ عـن حصر أعيـان الأدلة  ر الرقمـيُّ يتجـدُّ لمَّـا كان التَطَـوُّ
الرقميـة، بـل نَـصَّ ع ىلأمثلـةٍ مـن الأدلـة الرقميـة، ثـم ذَكَرَ أن مـنجُُم لـة الأدلة الرقميـة: أيُّ دليـلٍ آخر 

غيرهـا. ]الفقـرة السـابعة من المـادة الرابعة والخمسني[.

ويسـتفاد مـن هـذا أن الأدلـة الرقميـة غ ريمحصـورة، ويدخـل فيهـا أيُّ وسـيلةٍ رقميـة تتيـح تقديم 
ـقَ منـه عنـد الاقتضاء. ]المـادة الرابعة عشرة من ضوابـط إجراءات الإثبـات إلكترونياً[. الدليـل والتحقُّ

ويُرجَـعُ في مفهـوم أنـواع الدليـل الرقمـي المنصـوص عليهـا في المادة الرابعة والخمس نيمـن النظام 
للأنظمـة ذات الصلـة ومنهـا نظـام التعامالت الإلكترونيـة. ]المـادة التاسـعة والخمسـون مـن الأدلـة 

الإجرائيـة[.
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المسألة الثالثة

أمثلةٌ على الأدلة الرقمية من النظام
هَا، ومن جملة ما مَثَّلَ به ما يلي: سَبَقَ أن المنظِّم مثَّل على الأدلة الرقمية ولم يََحْصُُرْ

ف في نظام  1. السـجلات الرقميـة: »وهـو العنصر الأسـاس في التعامالت الرقمية كلها، وقـد عُرِّ
التعامالت الإلكترونيـة في المـادة )1( بأنـه: »البيانـات التـي تنشـأ أو ترسـل أو تسـلم أو تبـث أو تحفـظ 

بوسـيلة إلكترونيـة وتكـون قابلـة للاسرتجاع أو الحصول عليها بشـكل يمكـن فهمها««))).

رات الرقميـة: »وهـو مـا يقابـل المحـررات التقليديـة الرسـمية منهـا والعاديـة، ولكنـه  2. المحـرَّ
رقميـة«))). بصيغـة 

3. التوقيـعُ الرقمـي: »وهـو مـا عرفتـه المـادة )1( مـن نظـام التعامالت الإلكترونية بأنـه: »بيانات 
إلكترونيـة مدرجـة في تعامـل إلكرتوني أو مضافـة إليـه أو مرتبطـة بـه منطقيـاً تسـتخدم لإثبـات هويـة 
الموقّـع وموافقتـه ع ىلالتعامـل الإلكرتوني، واكتشـاف أي تعديـل يطرأ على هـذا التعامل بعـد التوقيع 

عليه««))).

4. المراسالتُ الرقميـة ب امفيهـا البريـدُ الرقمـي: »وهـي تسـتوعب كل أشـكال المراسالت، ب ام
فيهـا البريـد الإلكرتوني، والرسـائل النصيـة، والمراسالت التـي تتـم عـن طريـق وسـائل التواصـل 

الأخـرى«))).

5. وسائلُ الاتصال.

أوعيـة  في  ممـايح فـظ  ونحوهـا  والصوتيـة  المرئيـة  التسـجيلات  »تشـمل  الرقميـة:  الوسـائطُ   .6
والخمسـون[. الرابعـة  ]المـادة  رقميـة«))). 

فع المستخرَجَة المطابقة لسجلها الرقمي. ]المادة الثالثة والستون[. 7. وسائلُ الدَّ

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)178(. 	(((

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)179(. 	(((
المرجع السابق. 	(((
المرجع السابق. 	(((
المرجع السابق. 	(((
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8. ما يصدُرُ من الأنظمة الرقميَّة للجهات العامة.

ة. ]المادة السادسة والخمسين[. 9. ما يصدُرُ من الجهات المكلَّفة بخدمةٍ عامَّ

10. أي دليل رقمي آخر. ]الفقرة السابعة من المادة الرابعة والخمسين[.

ـعَ المنظِّـمُ بهـذه الفقـرة دائرةَ الأدلـة الرقمية مـا دامَ انطبَـقَ عليها الوصف السـابق ذكره في  وقـد وسَّ
المادة الثالثة والخمسني.

المسألة الرابعة

أقسام الدليل الرقمي
أشـارَ المنظِّـم في المـادة الخامسـة والسادسـة والخمسني إلى أن الدليـل الرقمـي: كالإثبـات بالكتابـة 
مـن جهـة الحُجيَّـة وترتيبهـا، ويُبنـى عليه: »أن ما اشرتط النظام لصحتـه أو إثباته أن يكـون مكتوباً فإن 

إثباتـه بدليـل رقمـيٍّ يكون محققـاًله ذا الرشط«))).

رات الكتابية: وقد ذكر المنظم أن الدليل الرقمي يَنقَْسِمُ إلى قسمين كذلك كالمحرَّ

: القسم الأول: الدليل الرقميُّ الرسميُّ

ويُعَـدُّ الدليـل الرقمـيُّ رسـميَّاً إذا انطبقـت عليـه الرشوط المنصـوص عليهـا في الفقـرة الأولى مـن 
المـادة الخامسـة والعشريـن، ولا مانـع مـن إعـادة ذكرهـا وهي:

1. أن يكون صادراً عن موظِّفٍ عامٍّ أو شخصٍ مكلَّفٍ بخدمة عامة.

وينبغـي التنبيـه »ع ىلأن للدليـل الرقمـي الرسـمي طبيعـة خاصـة يجـب مراعاتهـا عنـد إخضاعـه 
لرشوط المحـرر الرسـمي وضوابطـه، وبالأخـص شرط صـدوره من موظـف عام أو شـخص مكلف 
بخدمـة عامـة، فـإذا كان شـخص الموظـف العـام يتجلى بوضـوح عند إصـدار المحرر الرسـمي؛ فإنه لا 
يتوافـر في الدليـل الرقمـي الرسـمي بالقـدر ذاتـه، بل إن بعض صـور الدليل الرقمي الرسـمي ما يكون 

صـدوره دون تدخـل مبـاشر مـن موظـف عـام، ك امفي الوثائق التـي تصدر آليـاً«))).

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)180(. 	(((

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)182(. 	(((
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ر واحداً من أمرين: 2. أن يكون مضمونُ المحرَّ

ر نَتيجَةَ ما تمَّ على يدي الموظف من أعمال. أ-أن يكون مضمونُ المحرَّ

ـاهُ مـن ذوي الشـأن، أو حَدَثَت من ذوي الشـأن  ر نتيجـةَ مـا تلقَّ ب- أن يكـون مضمـونُ المحـرَّ
في حضـوره. ]الفقـرة الأولى مـن المـادة السادسـة والعشرين[.

رِ مطابقاً للأوضاع النظامية. 3. أن يكون صُدُورُ الُمحَرَّ

ر ومـا تـمَّ على يديـه في حُدُود سُـلطَةِ الموظَّف الصادِر عنـه وفي حدودِ  4. أن يكـونَ مَضْمُـونُ الُمحَـرَّ
اختصاصِه.

ومن أمثلة الدليل الرقمي الرسمي:

مـا يصـدُرُ مـن الأنظمـة الرقمية للجهـات العامة أو المكلفـة بخدمة عامة. ]نص ع ىلذلك في المادة 
السادسة والخمسين[.

: القسم الثاني: الدليل الرقمي غير الرسميِّ

ر  رَة للمحرَّ ه: »يكون للدليل الرقميِّ الرسميِّ الحجيَّة المقرَّ جاء في المادة السادسة والخمسين ما نصُّ
؛ إذا اسـتوفى الرشوط المنصـوص عليهـا في الفقـرة )1( مـن المـادة )الخامسـة والعشريـن(«،  الرسـميِّ

. : أن مـا لم تَنطَْبـِق عليه الشروط السـابق ذكرها غيُر رسـميٍّ ومفهـومُ المخالفـةله ـذا النـَصِّ

حُجيَّة الدليل الرقمي الرسميِّ وغير الرسميِّ ومنزلةُ كلِّ واحدٍ منهما:

سَـبَقَ الـكلامُ عـن شروط عَـدِّ الدليـل الرقمـي رسـميَّاً، ومـا يَثْبُـتُ بـه كُـونُ الدليـل الرقمـي غ ري
، وقـد أشـارَ المنظِّـم إلى حُجيَّـة كلٍّ منهام. رسـميٍّ

أولاً: حجيَّة الدليل الرقمي الرسمي:

ـت عليـه المـادة السادسـة  رات الرسـميَّة حسـبما نصَّ يكـونُ للدليـل الرقمـي الرسـميُّ حُجيَّـة المحـرَّ
والخمسـون.

: ثانياً: حُجيَّة الدليل الرقمي غير الرسميِّ

إذا لم تَنطَْبـِق الرشوط المنصـوص عليهـا في المادة الخامسـة والعشرين من نظام الإثبـات: فإنه يكون 
ة، ويترتب عليـه: أنه يـرد عليه ادعاء  رات العاديَّ للدليـل الرقمـي غ ريالرسـميِّ حُجيَّـة الإثبـات بالمحـرَّ
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التزويـر وإنـكار الصحـة، وأن عـبء إثبـات الدليـل في هـذه الحالـة يقـع ع ىلعاتـق مـن يتمسـك بـه، 
وليـس ع ىلالخصـم الـذي ينكـر صحتـه، وأن مـن ناقش في موضـوع دليل رقمـي عادي أو سـكت ولم 
عِ بالتزويـر ف اليقبـل منـه بعـد ذلـك إنـكار صحتـه أو التمسـك بعـدم علمـه بأنـه  ينكـر صراحـة أو يـدَّ
صـدر ممـن تلقـى عنـه الحـق أو ادعـى التزويـر)))، واسـتَثنىَ المنظِّـم حـالاتٍ يكون فيهـا الدليـل الرقميُّ 

ـةً ع ىلأطـراف التعامـل -فقـط- مـا لم يَثْبُـت خلافُها وذلـك في الأحـوال الآتية: غرُي الرسـميِّ حُجَّ

الحالـة الأولى: إذا كان الدليـل الرقمـي صـادِرَاً وِفقاً لنظام التعاملات الإلكترونيـة أو نظام التجارة 
الإلكترونية.

الحالـة الثانيـة: إذا كان مُسـتفَادَاً من وسـيلةٍ رقميَّةٍ منصـوصٍ عليها في العقد محلِّ النزاع، واكتسـب 
هـذا النوع قرينـة الصحة بموجب اتفـاق الطرفين))).

قـةٍ أو مشـاعَةٍ للعمـوم))). ]المـادة السـابعة  الحالـة الثالثـة: إذا كان مُسـتَفَاداً مـن وسـيلةٍ رقميـة موثَّ
والخمسـون[، واكتسـب هـذا النـوع )قرينـة الصحـة مـن وصـف التوثيـق المصاحـب لـه«))).

ففـي هـذه الأحـوال الثالث يكـون للدليـل الرقمـي غ ريالرسـمي حجيـة تفـوق حجيـة المحـرر 
العـادي))).

ويجـب ع ىلمـنيح تـج بالدليل الرقمي المسـتفاد من وسـيلة رقمية أن يقـدم ما يثبت ذلـك. ]الفقرة 
الأولى مـن المادة الحادية والسـتين من الأدلـة الإجرائية[.

ةً على أطراف  ويُتَنَبَّـهُ إلى أن الدليـل الرقمـي غير الرسـمي في هذه الأحوال المسـتثناة: إنما يكـونُ حُجَّ
اهم إلى غيرهم. ]المادة السـابعة والخمسـون من النظام[. التعامـل فقـط، ولا يَتَعَدَّ

الأول،  الإصـدار  العـدل،  بـوزارة  البحـوث  مركـز  الصـادر عـن  الإثبـات،  نظـام  منرشح  مـن ص)192(  مخ	ت رص (((
1446هــ،.

ينظر: شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)188(. 	(((
جـاء التعريـف بالوسـيلة الرقميـة الموثقـة والوسـيلة الرقميـة المشـاعة للعمـوم في المـادة الحاديـة والسـتين مـن الأدلـة  	(((
الإجرائيـة ونصهـا: »2-الوسـيلة الرقميـة المشـاعة للعمـوم: كل وسـيلة أتيـح اسـتخدامها بشـكل عـام أو للمتعاملين 
بنـوع خـاص مـن التعامل. 3- الوسـيلة الرقمية الموثقة: هي كل وسـيلة مرخصة من الجهة المختصة أتيح اسـتخدامها 

للمتعاملين«.
شرح نظـام الإثبـات، الصـادر عـن مركـز البحوث بـوزارة العـدل، الإصـدار الأول، 1446هــ، ص)189( بتصرف  	(((

يس ريمراعاة للسـياق.
ينظر: شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)185(. 	(((
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المسألة الخامسة

حُجيَّة الُمستَخْرَج من الدليل الرقمي
سَـبَقَ الـكلام على الأدلة الرقمية وحُجيَّتهِا، والسـؤالُ: هل يكونُ للمسـتخرَجِ مـن الدليل الرقمي 

حُجيَّـة الدليل الرقمي؟

ـه: »1- يكـون للمُسْـتَخْرَجَات مـن الدليـل الرقمـيِّ الحُجيَّـة  جـاء في المـادة الثالثـة والسـتين مـا نصُّ
رَةُ للدليـل نفسـه، وذلـك بالقَـدْرِ الـذي تكـونُ فيـه الُمسْـتَخْرَجَاتُ مطابقـةً لسِـجِلِّها الرقمـي. 2-  الُمقَـرَّ

فـع الرقميَّـة«. ي حُكْـمُ الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة ع ىلالُُمسْـتَخْرَجَات مـن وَسـائِلِ الدَّ يَرْسِ

»ومفـاد هـذا النـص: أنـه يكفـي للخصـم الـذييح تـج بدليـل رقمـي مـن هـذا النـوع: أن يقـدم 
مـه مـن قبيـل صـورة المحـرر الكتـابي«))). مسـتخرجاً منـه، مـن غ ريأن يُعـدَّ مـا قدَّ

المسألة السادسة

عْنُ في الدليل الرقمي الطَّ
لمَّـا كان للدليـل الرقمـي حُجيَّـة المحـررات بحسـب حالهـا إن كانـت رسـميةً أو غ ريرسـميةِ، فقـد 
عي  ـةً عليـه: أن يَطْعَـنَ في ثُبُوتهِِ، ولـه أن يدَّ نـصَّ المنظِّـم ع ىلأنـه يَسُـوغُ لمـن يَكُـونُ الدليل الرقمـيُّ حُجَّ
عَـدَمَ صحتـه، وذلـك ]1[ بإثبـات تزويـره، ]2[ أو إثبـات خلاف مضمونـه. ]المادة الثامنة والخمسـون 
والتاسـعة والخمسـون والمادة الرابعة والسـتون من النظام، والمادة الثانية والستون من الأدلة الإجرائية[.

ونصَّ على مسألةٍ من المسائلِِ المتعلِّقة بالطعون وهي:

المسألة السابعة

عْن في الدليل الرقمي المكلَّف بإثبات الطَّ
ـة الدليـل الرقميِّ  عِـي عدم صِحَّ ـه: »ع ىلالَخصْـمِ الـذي يَدَّ جـاء في المـادة الثامنـة والخمسني مـا نصُّ
المنصـوص عليـه في المادت ني)السادسـة والخمسني( و)السـابعة والخمسني( عـبءُ إثبـات ادعائه«.

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)198(. 	(((
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، والدليل الرقمـيُّ الذي يكون  ـت عليـه المادتـان المذكورتان: الدليـلُ الرقميُّ الرسـميُّ والـذي نَصَّ
ـةً على طـرفََي التعامل وقد سـبق بيانهـا قريباً. حُجَّ

:يخ تَلِـفُ باختالف الدليـل الرقمـي مـن جهة  ـة الدليـل الرقمـيِّ والمكلَّـف بالإثبـات في عـدم صِحَّ
ت عليه المادتان السادسـة  ةً ع ىلالطرفين وفق مـا نصَّ الحُجيَّـة: فـإن كان الدليـلُ الرقمـي رسـميَّاً أو حُجَّ
عـي عَـدَم الصحـة؛ فـإذا أنكـر  والخمسـون والسـابعة والخمسـون: فـإن الُمكَلَّـفَ بالإثبـات هـو مـن يدَّ
الخصـم صحـة الدليـل الرقمـي المتصـف بالصفـات الـواردة في المـادة السـابعة والخمسني كان عـبء 
إثبـات ادعائـه عليـه، وسـبب ذلـك: »أن المنظـم أضفى ع ىلهذا النـوع من التعامـل قرينـة نظامية ذات 
أثـر بنيِّ في الإثبـات، وهـي افرتاض الصحـة، فأصبح لتلـك التعامالت درجة مـن الموثوقيـة النظامية 
التـي تحققهـا تقنياتهـا بحيـث يمكـن التعويـل عليهـا ع ىلنحـو مأمـون وموثـوق بـه، واتسـاقاً مـع هـذه 

القرينـة، كان لمـا تنتجـه تلـك التعامالت مـن أدلـة رقميـة درجـة في الحجيـة ومزيـة في الإثبـات«))).

ر العـاديِّ ]المادة التاسـعة  أمـا الدليـل الرقمـي غرُي الرسـميِّ والـذي جَعَـلَ لـه المنظِّم حُجيَّـة الُمحـرَّ
ـة، ويكـون المكلَّـفُ  رات العاديَّ والخمسـون[ فيُقبَـلُ الطعـن فيـه بإنـكارِهِ ك امسـبق في الطَّعـنِ في المحـرَّ
حـة. ]يُنظْـر المـادة التاسـعة والعرشون والفقـرة الثانيـة مـن المـادة  عـي الصِّ تـِه: هـو مـن يدَّ بإثبـات صحَّ

التاسـعة والثلاثني[.

عـى. ]الفقـرة الثانيـة مـن المادة التاسـعة  أمـا إذا ادَّعـى بالتزويـر فيكـونُ مكلَّفـاً بإثبـات التزويـر المدَّ
والثلاثين[.

المسألة الثامنة
آليَّة الاطلاع على الدليل الرقمي

إذا كان دليلُ الإثبات لأحد الخصوم دليلًا رقمياً، فكيف يكون تقديمه والاطِّلاع عليه؟
بيَّنت المادة الستون أن تقديمَ الدليل الرقمي يكونُ بأحد طريقين:

مَ بهيئته الأصلية. الطريق الأول: أن يُقَدَّ
مَ عن طريق أيِّ وسيلةٍ رقميَّة. الطريق الثاني: أن يُقَدَّ

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)187-186(. 	(((
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وأجـازَ للمحكمـة أن تَطْلُـبَ تقديـممُُح تـوَاه مكتوبـاً، برشط: أن تَسْـمَحَ طبيعـةُ الدليـل بتقديمـه 
مكتوبـاً. ]المـادة السـتون مـن النظـام، والمـادة الرابعـة والسـتون مـن الأدلـة الإجرائيـة[.

: ]1[ بهيئتهِِ الأصلية، ]2[ أو بأيِّ وسـيلةٍ رقميَّةٍ  مُ الدليل الرقمـيُّ جـاء في نـص المـادة السـتين: »يُقَدَّ
أخـرى)))، وللمحكمـة أن تَطْلُـبَ تقديم محتـواه مكتوباً؛ متى كانت طبيعتُهُ تَسْـمَحُ بذلك«.

ويجب على أن يرافق تقديم أي دليل رقمي الآتي:

1. بيان نوع الدليل الرقمي.

2. مضمـون الدليـل، ونسـخة منـه متى كانت طبيعته تسـمح بذلـك. ]المادة الثالثة والخمسـون من 
الإجرائية[. الأدلة 

المسألة التاسعة

التَّثَبُّتُ من الدليل الرقمي
م  م أحـدُ الخصـوم بدليلـه الرقمي فعَ ىلالمحكمة أن تتحقق مـن صحة الدليـل الرقمي المقدَّ إذا تقـدَّ
لهـا، وذلـك بمطابقتـه بسـجله الرقمـي، ولهـا في سـبيل ذلـك أن تَطْلُـبَ مـن أيِّ واحـدٍ مـن الخصـوم 
ـة الدليـل الرقمـي مـن عَدَمِـه. ]المـادة الحاديـة والسـتون مـن النظـام، والمـادة  ـقُ صِحَّ مَله ـا مـايُُح َقِّ أن يُقَـدِّ

السادسـة والسـتون مـن الأدلـة الإجرائيـة[.

وللمحكمـة في سـبيل ذلـك: الاسـتعانة بخب ريللتحقـق مـن الدليـل الرقمـي وفقـاً للإجـراءات 
المنصـوص عليهـا في إجـراءات الخربة. ]المـادة الثامنـة والسـتون مـن الأدلـة الإجرائيـة[.

م الدليل  جـاء في المـادة الخامسـة عرشة مـن ضوابط إجـراءات الإثبـات إلكترونياً ما نصـه: »إذا قُـدِّ
إلكترونيـاً واقتضـت أحـكام النظـام والأدلـة التحقق من صحتـه: فيكون إجـراء التحقـق إلكترونياً«.

ة الدليل بغير سببٍ من الخصوم قريباً. ق من صِحَّ رِ التَّحقُّ قُ بتَعَذُّ وسيأتي ما يتعلَّ

جـاء في شرح النظـام أنـه لا يشرتط للوسـائل الرقميـة الأخـرى التـي يجـوز تقديـم الدليـل الرقمـي بهـا شـكل معني.  	(((
ينظـر: شرح نظـام الإثبـات، الصـادر عـن مركـز البحـوث بـوزارة العـدل، الإصـدار الأول، 1446هــ، ص)194(.
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المسألة العاشرة

ةَ الدليل الرقمي بغير عُذرٍ أَثَرُ الامتناع عن تقديم ما يُثْبِتُ صِحَّ
ـقَ مـن الدليـل الرقمي، وأنله ـا أن تَطْلُبَ من أيِّ واحـدٍ من الخصوم  سَـبَقَ أن ع ىلالمحكمـة التحقُّ
ـة الدليل من عدمـه، والكلام هنا: عـن أَثَرِ امتناع الخصـم الذي أَمَرَتْـهُ المحكمة  ـقُ بـه مـن صِحَّ مـا تَتَحَقَّ

بتقديـم ذلك دونَ عُـذْرٍ مقبولٍ:

وقد بيَّنت المادة الحادية والستون صراحَةً أن أثَرَ هذا الامتناعيخ تلف باختلاف حال الُممْتَنعِ:

الحالة الأولى: أن يكون الُممْتَنعُِ هو المستَدِلَّ بالدليل الرقمي:

مه. ك بالدليل الذي قدَّ هُ بالتمسُّ وفي هذه الحالة يَسْقُطُ حَقُّ

ةً عليه: الحالة الثانية: أن يكونَ الُممْتَنعُِ هو الَخصْمُ الذي يكون الدليل الرقمي حجَّ

ةً عليه. ]المادة الحادية والستون[. م حُجَّ وفي هذه الحال فيُعَدُّ الدليل الرقميُّ المقدَّ

وبـكل حـال: فتُجرَى في هذه الأحـوال الأحكام والإجراءات المنصوص عليهـا في المادتين الرابعة 
والثلاثني والسادسـة والثلاثني مـن النظـام، والمادتـان الثانيـة والأربعني والثالثـة والأربعين مـن الأدلة 

الإجرائية.

المسألة الحادية عشرة

ة الدليل الرقمي رُ التحقق من صِحَّ تَعَذُّ
رُ المحكمـة حُجيَّتَهُ  ـة الدليـل الرقمـي بسـببٍ لا يعـودُ للخصـوم: فتُقَـدِّ ـقُ مـن صِحَّ رَ التحقُّ إذا تَعَـذَّ

مـن عَدَمِهَـا ب اميَظهَـرُله ا مـن ظُـروفِ الدعـوى. ]المـادة الثانية والسـتون[.

المسألة الثانية عشرة

الُحكْمُ فيما لم يَرِد فيه نَصٌّ بخصوص الدليل الرقمي
ي ع ىلالدليل الرقمـي ما جاء في بـاب الإثبات  جـاء في المـادة الرابعـة والسـتين النـَصُّ ع ىلأنَّه يَسْْرِ

بالكتابـة، إلا أن ذلك مرشوط بما يلي:
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. 1. ألَّاَّ يَرِدَ في باب الدليل الرقميِّ نَصٌّ خاصٌّ

2. ألَّاَّ يَتعارَضَ مع أحكام الدليل الرقمي.

3. ألَّاَّ يتعَارَضَ مع الطبيعة الرقميَّة للدليل الرقمي.

وإذا رأت المحكمـة أن أحـكام الكتابـة لا ترسي ع ىلالدليل الرقمـي لتعارضه لطبيعتهـا الرقمية: 
ُ وجـه التعـارض. ]المادة السـابعة والسـتون من الأدلـة الإجرائية[. فتُبنيِّ
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الوسيلة الرابعة
الشهادة
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الشـهادة الوسـيلة الخامسـة من وسـائل الإثبات التي نَصَّ عليها المنظِّم، ويجوز أن يثبت بالشـهادة 
جميـع الوقائـع الماديـة ب امفي ذلك الفعل الضـار))). ]الفقـرة الثالثة من المادة التاسـعة والسـتين من الأدلة 

الإجرائية[.

َ جملةً من إجراءاتها وقيودها كما سيأتي. وقد بيَّنَّ

المسألة الأولى

محلُّ الشهادة
أجاز المنظِّم الإثبات بشهادة الشهود ما لم يَرِدْ نَصٌّ يَقضِِي بغير ذلك. ]المادة الخامسة والستون[.

لة، وما استُثْنيَِ منها. وسيأتي الأحوال التي لا يجوز فيها الإثبات بالشهادة مفصَّ

المسألة الثانية

الأحوال التي لا يََجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود
بنيَّ المنظِّـم أن الشـهادة تُقبَـلُ في أحـوالٍ دون أحوالٍ، ونَـصَّ على الأحوال التي لايََج ـوز فيها قَبول 
الإثبـات بالشـهادة، وذلـك إذا كانـت الواقعـة أو الترصف -محـل الإثبـات- تُطبَّـق بشـأنه إجـراءات 

النظـام، ويمكـن إجمـال هذه الأحـوال في الآتي:

الحالة الأولى: إذا كان المبلَغ المطالَبُ به يَزيدُ عن مئة ألف )100.000( ريال:

إذا كان المبلـغ المطالَـب بـه يَزيـدُ عـن مئـة ألف ريال فإنـه لا يجوز في هـذه الحال الإثبات بالشـهادة، 
طَ للتصرفـات التـي تزيـد ع ىلهـذا المبلـغ أن تُثبَـتَ بالكتابـة))). ]الفقـرة  إذ قـد سَـبَقَ أن المنظِّـم اشرَتَ

الأولى مـن المـادة السادسـة والسـتين[.

قبـول الشـهادة في الفعـل الضـار لا يدخل ضمن الحد المنصوص عليه في المادة السادسـة والسـتين مـن النظام، »ويجوز  	(((
إثباتهـا بالشـهادة دون النظـر إلى قيمتهـا؛ لكونهـا تخـرج عـن نطـاق التصرفات«أ.هــ. شرح نظام الإثبـات، الصادر عن 

مركـز البحوث بـوزارة العدل، الإصـدار الأول، 1446هـ، ص)208(.
ويتحقـق ذلـك بالكتابـة التقليديـة، وب اميقـوم مقامهـا كالدليل الرقمي، لمـا نصت عليه المادة الخامسـة والخمسـون من  	(((
نظـام الإثبـات. ينظـر: شرح نظـام الإثبـات، الصـادر عن مركز البحـوث بوزارة العـدل، الإصـدار الأول، 1446هـ، 

ص)208(.
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والُمعتَرَبُ في تحديـد القيمـة: وقـت صدور الترصف بغير ضَـمِّ الُملحقَات إلى أصل الالتـزام. ]الفقرة 
الثالثة من المادة السادسـة والسـتين[.

د القيمة: الحالة الثانية: إذا كان المبلَغُ المطالَبُ به غيُر محدَّ

د القيمة: فإن الإثبات بالشـهادة لا يقبَـل فيه كذلك.  إذا كان المبلـغ الُمـرَادُ إثباتـه بالشـهادة غَرَيمُُح ـَدَّ
]الفقـرة الأولى من المادة السادسـة والسـتين[.

واستُثنيَِ من هذين الحالين ما يلي:

الاستثناء الأول: الطلبات المتعددة:

دَة: جـازَ الإثبـات بشـهادة  دَةٍ ناشِـئة عـن مصـادر متعـدِّ إذا اشـتملت الدعـوى ع ىلطلبـات متعـدِّ
الشـهود في كُلِّ طلـب لا تَزِيْـدُ قيمتـه ع ىلمئـة ألـف ريـال أو مـا يُعادِلُُها، ولـو كانت هـذه الطلبات تزيد 
فَـاتٍ ذات  بمجموعهـا ع ىلتلـك القيمـة، أو كان مَنشَْـؤها علاقـات ب نيالخصـوم أنفسـهم، أو تصرُّ

طبيعـة واحـدة. ]الفقـرة الرابعـة مـن المـادة السادسـة والسـتين[.

ـفَ الخصـم عن الحضـور للاسـتجواب أو تخلَّفَ عن الحضـور في الدعوى  لَّ الاسـتثناء الثـاني: إذاتََخ َ
أو امتنـع عـن الإجابة عنها:

غٍ  إذا أَمَـرَت المحكمـة بحضـور خَصْـمٍ لاسـتجوابه، أو اسـتجوبته فامتنـعَ عـن الجـواب بغير مسـوِّ
مُعتَرَب، وكـذا إذا تخلَّـف عـن الحضـور في الدعـوى أو امتنـع عن الجواب عـن الدعوى: فـإن للمحكمة 
في هـذه الحـال أن تَسْـتَخْلِصَ مـا تـراه مـن ذلـك، ويََجـوزُله ـا في هـذه الحـال: أن تقبـلَ الإثبـات بشـهادة 
الشـهود في الأحـوال التـي لا يجوز فيها ذلـك. ]الفقرتان الثانيـة والثلاثة من المـادة الحادية والعشرين[.

الاستثناء الثالث: إذا وُجِدَ مبدأ الثبوت بالكتابة:

نَـصَّ المنظِّـم ع ىلأنـهيََج ـوزُ الإثبـات بشـهادة الشـهود في اميجـبُ إثباتـه بالكتابـة: إذا وُجِـدَ مبـدأ 
والسـتون[. الثامنـة  ]المـادة  بالكتابـة.  الثبـوت 

ويُعنـى بمبـدأ الثبـوت بالكتابـة: »كُلُّ كِتابَـةٍ تَصْدُرُ من الخصَْـمِ، ويكونُ من شـأنها أن تََجعلَ وجودَ 
عـى بـه قريبَ الاحتامل«. ]الفقرة الثانيـة من المادة الحادية والخمسني[))). ف الُمدَّ التَّرصُّ

وسبق ما نص عليه في الشرح أن هذا التعريف يتضمن ثلاثة شروط:  	(((
= الشرط الأول: وجود كتابة، ويشمل كل كتابة لم تستوف شروط الاحتجاج بها، ولم يشترط المنظم شكلًاله ا. 
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ومـن أمثلتـه مـا جـاء في شرح المـادة الثلاثني التـي بيَّنـت حكم المرسالت: »أمـا إذا كانت الرسـالة 
غ ريموقعـة، وغ ريثابتـة نسـبتها إلى مرسـلها، وكانـت مكتوبـة بخـط المرسـل؛ فيمكـن اعتبارهـا مبـدأ 

ثبـوت بالكتابـة، يسـتكمل بوسـائل أخـرى، كالشـهادة والقرائـن واليم نيالمتممـة«))).

الاستثناء الرابع: وجودُ مانعٍ ماديٍّ أو أدبيٍّ يََحولُ دون الإثبات بالكتابة:

»والمانـع الأدبي هـو: مـا ينشـأ عـن ظـروف نفسـيةتم نـع مـن الحصول ع ىلدليـل كتابي وقت إنشـاء 
التصرف«))).

إذا وُجِـدَ مانـِعٌ مـاديٌّ أو أدبيٌّ يََحـولُ دون الحصول على دليل كتابي: فإنه يجوزُ في هذه الحال الإثبات 
بالشـهادة في الأحوالِ التي لايََج وزُ فيها الإثبات بها. ]الفقرة الثانية من المادة الثامنة والسـتين[.

ة التي نَصَّ عليها المنظِّم ما يلي: ومن الموانع الماديَّ

1. ألا يوجَدَ في الَمحَلِّ المرادِ إثباتُه من يستطيع الكتابة.

2. أن يكون طالبُِ الإثبات شَخْصَاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد.

ومن الموانع الأدبية التي نصَّ على المنظِّم:

أ- رابطة الزوجية.

ب- صلـة القرابـة والمصاهـرة حتـى الدرجـة الرابعـة. ]الفقـرة الأولى والثانية من المـادة الثامنة 
والستين[.

»ويقـع عـبء إثبـات وجـود المانـع المـادي أو الأدبي ع ىلعاتـق مـن يدعيه، ولـه إثبات ذلـك بكافة 
طـرق الإثبـات؛ لأن قيـام المانـع في حـد ذاتـه يعد واقعـة مادية وليـس تصرفاً نظاميـاً«))).

= الشرط الثاني: صدور الكتابة من الخصم.
الرشط الثالـث: أنتج عـل الترصف محـل الدعـوى قريـب الاحتامل، ويعنـى بـه أن يجعـل الادعـاء بالحـق مرجحـاً لا 

. محتملًا
ينظـر: شرح نظـام الإثبـات، الصـادر عـن مركـز البحـوث بـوزارة العـدل، الإصـدار الأول، 1446هــ، ص)170-

.)171
شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)100(. 	(((
شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)216(. 	(((

المرجع السابق. 	(((
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الاستثناء الخامس: فقدُ الدليل الكتابيِّ بسبَبٍ لا يَدَ للخصم فيه:

إذا ادَّعـى شـخصٌ تعاماًل أو اتفاقـاً لا يجـوز إثباتـه بغ ريالكتابـة وأنـه قـد أثبـت ذلك بدليـلٍ كتابيٍّ 
ة ما يدعيـه من فقـد الدليل بغير تسـبُّبٍ منه:  إلا أنـه فَقَـدَهُ بسـببٍ لا يـد لـه فيـه، وثَبَـتَ للمحكمـة صحَّ
فيعُـدُّ هـذا الحـال مـن الأحوال المسـتثناة التي يجوز فيها سامع شـهادة الشـاهد. ]الفقرة الثالثـة من المادة 

الثامنة والسـتين[.

»ويقـع عـبء إثبـات فقدانـه ع ىلمـن يتمسـك بـه، والفقـدُ واقعة ماديـة، يجـوز إثباتهـا بكافة طرق 
الإثبـات، ب امفي ذلك الشـهادة«))).

الاستثناء السادس: وجود اتفاق يقضي بجواز الإثبات بالشهادة:

»فالاتفـاق ب نيالأطـراف ع ىلالإثبـات بالشـهادة في امزاد ع ىلمئـة ألـف ريـال، أو عـدم الإثبـات 
في امكان أقـل مـن هـذا المبلـغ يُعمـل بـه، ولا بـد أن يكـون هـذا الاتفـاق مكتوبـاً، وذلـك بناء ع ىلالمادة 

)6( مـن هذا النظـام«))).

تنبيه: صور معينة لا يجوز فيها الإثبات إلا بالكتابة:

يُسـتَفَادُ ممـا سَـبَقَ أن مـا عـدا الحـالات السـابق ذِكْرُهايََج ـوزُ الإثبات فيها بالشـهادة، وقـد نَصَّ على 
هـا: »يََجـوزُ الإثبات بشـهادة الشـهود ما لم يَـرِد نصٌّ يقضي  ذلـك المنظِّـم في المـادة الخامسـة والسـتين ونصُّ

بغ ريذلك«.

إلا أن ثـمَّ صـوراً لا يُقبَـلُ فيهـا الإثبـات بشـهادة الشـهود ولـو كانت المطالبـة لا تزيد عـن مئة ألف 
ريـال، وذلـك فيما يلي:

تهِِ أو إثباتهِِ أن يكونَ مكتوباً: طَ النظام لصِحَّ الصورة الأولى: ما اشتََرَ

فَـاقُ المتعاقِدَينِ على  ـة بعـض التصرفـات أن يكـون مكتوبـاً، ومـن ذلـك: اتِّ طَ المنظِّـم في صِحَّ اشرَتَ
ف لا يُثبَتُ  قواعـد محـددة للإثبـات والـواردة في المـادة السادسـة مـن هـذا النظـام، فـإن مِثْلَ هـذا الترصُّ

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)217(. 	(((

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)207(. 	(((
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بالشـهادة ولـو كان قيمـة الترصف المطالَـبُ بـه لا يَزِيْدُ عن مئـة ألف ريـال))). ]الفقـرة الأولى من المادة 
السـابعة والستين[.

الصورة الثانية: إذا كان المبلَغُ المطالَبُ به هو الباقي أو جُزْءٌ من حَقٍّ لا يجوزُ إثباتُهُ إلا بالكتابة.

]الفقرة الثانية من المادة السابعة والستين[.

. الصورة الثالثة: مايخ الفُِ أو يجاوِزُ ما اشتَمَلَ عليه دليلٌ كتابيٌّ

]الفقرة الثالثة من المادة السابعة والستين[.

وأكـدت الفقـرة الثانيـة مـن المـادة السـبعين مـن الأدلـة الإجرائيـة ذلـك ب امنصـه: »2- لا ترسي 
أحـكام المـادة الثامنـة والسـتين مـن النظـام فيما اشرتط النظام لصحتـه أن يكـون مكتوبـاً، أو فيمايخ الف 

أو يجـاوز مـا اشـتمل عليـه دليـل كتابي«.

تنبيه:
إذا تقـدم خصـمٌ بطلـب الإثبـات بشـهادة الشـهود فيلـزم المحكمـة التحقـق مـن انطبـاق الحـال 
ع ىلالأحـوال التـي يجـوز الإثبـات فيهـا بالشـهادة، وتُثبـت ذلـك في المحرض، فـإن كان المحـل الـذي 
طلـب الإثبـات بالشـهادة فيـه مـن الأحـوال التـي لا يجـوز فيهـا ذلـك -مثـل مـا ورد في المـادة السادسـة 
رُ من تلقاء نفسـها عـدم قبول  والسـتين والمـادة السـابعة والسـتين مـن نظـام الإثبات- فـإن المحكمـة تُقَرِّ
ذلـك. ]الفقـرة الأولى مـن المـادة السـبعين والفقـرة الأولى والثانية من المادة التاسـعة والسـتين من الأدلة 

الإجرائيـة[.

المسألة الثالثة

مُستَنَدُ العلم بالشهادة
َ المنظِّـم الأحـوالَ التـي لايََج ـوزُ فيهـا الإثبـات بالشـهادة انتقـل إلى تفاصيـل أحـكام  بعـد أن بنيَّ

لُ ذلـك مُسـتَندَُ العلـم بالشـهادة. الشـهادة التـي يَصِـحُّ الإثبـات بهـا، وأوَّ

: الإقـرار القضائـي، أو  ـلَّ تنبيـه مهـم: اسـتثنى المنظِّـم مـن صـورة الإلـزام بالإثبـات كتابـة: أحـوالًا أجـاز فيهـا أن يََحِ 	(((
اليم نيالحاسـمة، أو مبـدأ الثبـوت بالكتابـة إذا كان معـززاً بطريـق إثبـات آخـر، وذلـك برشط: ألا يرد في هـذا النظام 

نـصيخ الفـه. ]الفقـرة الأولى مـن المـادة الحاديـة والخمسني[ وقـد سـبق التنبيـه عليهـا.
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فذكر أن مستند العلم بالشهادة ما يلي:

المستند الأول: المشاهدة أو المعاينة.

المستند الثاني: السماع.

رُ عِلمُـهُ غالبـاً بدونهـا ]المـادة التاسـعة والسـتون[، وقد مثَّل  المسـتند الثالـث: الاسـتفاضة في اميَتَعَـذَّ
المنظِّـم ع ىلمـا يُقبَـلُ من الشـهادة بالاسـتفاضة ب اميلي:

1. الوفاة.

2. النكاح.

3. النسب.

4. الملِك المطلق.

5. الوقف والوصية ومصرفهما.

تنبيه:

ـهُ: »تكـون العربة في إثبـات الوفـاء  جـاء في الفقـرة الخامسـة مـن المـادة السادسـة والسـتين مـا نصُّ
الجزئـي بقيمـة الالتـزام الأصيل«.

المسألة الرابعة

شروط الشهادة
طَ المنظِّم لقَبول الشهادة -حيث أجاز قبولها- شروطاً: اشتََرَ

الشرط الأول: بلوغُ خََمْسَةَ عشَر عاماً: فلا يُقبَلُ شهادة من لم يبلغ هذا السن.

ق فيه هذا الشرط، على سبيل الاستئناس))). إلا أنه أجازَ سماعَ أقوال من لم يَتَحَقَّ

سـبق أن الاسـتئناس: أقـل درجـات الحجيـة، »بمعنى أنها ليسـت دلياًل كاملًا يصلح الاسـتناد إليـه في الحكم لأي من  	(((
الأطـراف، بـل يتع نيع ىلمن يتمسـك بهـا أن يكمـل الحجية بطريـق إثبات آخـر«. شرح نظـام الإثبـات، الصادر عن 

مركـز البحـوث بوزارة العـدل، الإصدار الأول، 1446هــ، ص)224(.
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الشرط الثاني: سلامة الإدراك:

طُ فيمن تُقْبَلُ شهادَتُهُ أن يكون سليمًا في الحواس المدرِكة. ]المادة السبعون[. فيُشتََرَ

»فلا تقبل شـهادة من لم يكن سـليم الإدراك كالمجنون، ولا تقبل شـهادة من لم يكن سـليم الحاسـة 
فيما لا يمكن تحصيله بدونها، كشـهادة مسـتندة إلى السامع ممن لا يسـمع، أو شهادة مستندة إلى الإبصار 

ممن لا يبصر«))).

وتتحقـق المحكمـة مـن تلقـاء نفسـها من سـن الشـاهد وسالمة إدراكـه. ]المـادة الحادية والسـبعون 
مـن الأدلـة الإجرائية[.

المسألة الخامسة

موانع الشهادة
َ المنظِّم موانعَ لا يقبل معها الإثبات بشهادة الشهود وهي ما يلي: بيَّنَّ

1. كون الشاهد أصلًا أو فرعاً للمشهود له.

ق. 2. كون الشاهد زوجاً للمشهود له ولو بعد التفرُّ

3. كون الشاهد وصيَّاً أو وليَّاً لما اشتُمِلَت عليه ولايته أو وصايته.

4. دفعُ الشاهد بشهادَتهِِ ضرراً عن نفسه.

5. جَلْبُ الشاهد بشهادته نفعاً لنفسه. ]الفقرة الثانية من المادة الحادية والسبعين[.

ـةٍ ولـو بَعْدَ تركهـم العمل بما يكـون قد وَصَـلَ لعِِلْمِهِم  6. شـهادة الموظف نيوالمكلَّف نيبخدمـةٍ عامَّ
بحُكـمِ قيامهـم بعَمَلِهِـم مـن معلومات سرية، واسـتُثنيَِ مـن ذلك حالان:

ة عن هذه المعلومات. أ- أن ترتفع صِفَةُ السريَّ

ـة بالشـهادة بهـا بناءً على طلـب المحكمة أو أحد الخصـوم. ]الفقرة  ب- أن تـأذَنَ الجهـة المختصَّ
الثالثـة من المادة الحادية والسـبعين[.

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)223(. 	(((
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فإنـه يجـوز  المعلومـات ذات أهميـة ولا سريـة ولا خصوصيـة؛  الرشح: »وإذا لم تكـن  وجـاء في 
للموظف نيوالمكلف نيبخدمـة عامـة الشـهادة بهـا أمـام المحكمـة دون إذن مـن الجهـة المختصـة، وذلك 
وفقـاً للأحـكام الـواردة في هـذا البـاب ومـا ورد في الفقـرة )ز( من المـادة )208( من اللائحـة التنفيذية 

للمـوارد البشريـة في الخدمـة المدنيـة«))).

المسألة السادسة

طلبُ الإثبات بالشهادة وما يلزم له
َ في طلبه ما يلي: أَلزَمَ المنظِّم على الخصم الذي يَطْلُبُ الإثبات بالشهادة أن يبيِّنِّ

1. الوقائعَ التي يُريدُ إثباتََها.

2. عدد الشهود.

3. أسماءهم. ]الفقرة الأولى من المادة الثانية والسبعين[.

4. مكان إقامتهم.

5. محل الشهادة وصلته بالدعوى. ]المادة الثانية والسبعون من الأدلة الإجرائية[.

المسألة السابعة

عْنُ في الشهادة الطَّ
أجـازَ المنظِّـم للمشـهود عليـه أن يَطْعَـنَ في شـهادة الشـهود، ويكـون ذلـك بـأن ينفـي الواقعـة التي 

الشـهود: أثبتها 

1. بإحضارِ شهودٍ آخرين.

2. أو إحضـار شـهودٍ بالنفـي بشرطـه: وذلـك بـأن يكـونَ محـلُّ الشـهادةمََح صـوراً يُمكـنُ للشـاهد 
الإحاطـة بـه. ]الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الثانيـة والسـبعين[.

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)226(. 	(((
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3. بيـان مـايُُخ ِـلُّ بشـهادة الشـاهد من طَعْنٍ في شـخص الشـاهد. ]الفقـرة الأولى من المادة التاسـعة 
والسبعين[.

4. بيـان مـايُُخ ِلُّ بشـهادة الشـاهد مـن طَعْنٍ في مضمون شـهادته. ]الفقـرة الأولى من المادة التاسـعة 
والسبعين[.

رُ هـذه الطعـون وأثَرَهَـا ع ىلالشـهادة  وبـكلِّ حـال فـإن المحكمـة تثبـت الطعـن في المحضر، وتقـدِّ
ـه وأسـبابَهُ في المحضر أو الحكـم بحسـب الأحـوال. ]الفقـرة الأولى مـن المـادة التاسـعة  مُبَيِّنَـةً ذلـك كلَّ

والسـبعين مـن النظـام، والفقـرة الثانيـة مـن المـادة الثامنـة والسـبعين مـن الأدلـة الإجرائيـة[.

يَت فيها الشـهادة على أن يبين المشـهود  واشرتطت الأدلـة أن يكـون هـذا الطعن في الجلسـة التي أُدِّ
عليـه وجـه طعنـه، وأجـازت للمحكمة أن تُُمهِْلَ المشـهود عليه عنـد الاقتضاء. ]الفقـرة الأولى من المادة 

الثامنة والسـبعين من الأدلـة الإجرائية[.

المسألة الثامنة

من الذي يَطْلُبُ إحضار الشاهد؟
سـبق أن المنظِّـم أجـاز الإثبـات بالشـهود، وسـؤالُ هـذه المسـألة: مـن الـذي جَعَـلَ لـه المنظِّـمُ حَـقَّ 
طلـب إحضـار الشـهود؟ بنيَّ المنظِّم ذلـك في المادة الثانيـة والسـبعين وحاصِلُ ما ذكـر: أن الذي يطلب 

إحضـار الشـاهد هو:

1. الخصَْمُ المكلَّفُ بالإثبات.

2. المحكمة من تلقاءِ نفسها أو بطَِلَبِ أحدِ الخصوم بشرطين:

الشرط الأول: أن تَرَى المحكمة لزومَ سماع شهادته:

وذلك بأن يكون لسماع شهادته أثَرٌ في النزاع محل الدعوى.

المـادة الثانيـة  الرشط الثـاني: أن يكـونَ في سامع شـهادته إظهـاراً للحقيقـة. ]الفقـرة الثالثـة مـن 
والسـبعين[.
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ونـصُّ الفقـرة المذكـورة: »للمحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاءً ع ىلطلـب أحـد الخصـوم- أن 
تَسْـتَدْعِيَ للشـهادة مـن تَـرى لزومـاً لسامع شـهادته؛ إظهـاراً للحقيقـة«

تنبيه:
أجاز المنظِّم للمحكمة أن تَسْمَعَ شهادة من ترى سَماعَ شهادَتهِِ، وذلك في مواضع:

قـت الرشوط المعتربة لذلـك وكان لمـن  ـاً احتُـجَّ بـه عليـه وتحقَّ رَاً عاديَّ الأول: إذا أنكـرَ خَصْـمٌ محـرَّ
ر سامع شـهادة الشـهود. ]المـادة  اسـتدلَّ بالمحـرر العـاديِّ شـهودٌ فللمحكمـة مـن تلقـاء نفسـها أن تقـرِّ

الأربعـون[.

ت عليه  الثـاني: إذا رأت المحكمـة أن الحاجـة داعيةٌ إلى سامع شـهادة شـاهدٍ فلها ذلك، وفـقَ ما نصَّ
ها: »للمحكمـة نَدْبُ خبيٍر للاسـتعانة بـه في المعاينة، ولها  الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الثامنـة بعد المئـة ونَصُّ

سامع من ترى سامعه من الشـهود«.

المسألة التاسعة

عدَدُ الُمهَلِ
هُـم أو أحضََرَ من لم  إذا أَذِنَـت المحكمـة للخَصْـمِ بإحضـار شـهوده وأمهَلَتْهُ لأجل ذلـك فلَمْيُُح ضِِرْ

تُوصِـلْ شـهادتُهُ فهـل يُمْهَلُ مرةً أخـرى لإحضارهم؟

ة حالتان: ثمَّ

الحالة الأولى: أن يَذْكُرَ الخصَْمُ عُذْرَاً تقبَلُهُ المحكمة لعدم اسـتطاعته لإحضار الشـاهد أو الشـهود: 
وفي هـذه الحال تُُمهِْلُـهُ المحكمة مرةً أخرى.

يُُح ْرِضَ الخصَْـمُ المكلَّـفُ بإحضـار الشـهود عـذراً تقبَلُـهُ المحكمـة لسـببِ تخلُّـفِ  الحالـة الثانيـة: ألَّاَّ
َ أن شـهادتهم غَيْْرُ موصِلَـةٍ: فيَلْزَمُ المحكمة الفصـلُ في الخصومة، ولا  الشـهود، أو أحرَضَ شُـهودَاً فتبنيَّ

تُُمهِْـلُ الخصـمَ مـرة أخـرى. ]المـادة الثالثة والسـبعون[.

ـه: »1-إذا قررت  وجـاء في الفقـرة الأولى مـن المـادة الثالثـة والسـبعين مـن الأدلـة الإجرائيـة مـا نصُّ
ُ جلسـةً لذلـك، ويترتـب ع ىلعـدم حضـور الشـهود في الموعد سـقوط  المحكمـة سامع الشـهادة فتُعَنيِّ
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الحـق في سامع الشـهادة، -مـا لم تقـرر المحكمـة الإمهـال- وفق أحـكام النظـام والأدلـة. 2- إذا قررت 
المحكمـة إمهـال الخصـم لإحضـار شـهوده فتب نيسـبب الإمهال«.

المسألة العاشرة

إجراءات الشهادة
َ المنظِّـم جملـةً مـن الإجـراءات التـي يَلْـزَمُ المحكمـة اتباعهـا في حـالِ سامع شـهادة الشـهود،  بنيَّ

التاليـة: ويمكـن بيانهـا في الفـروع 

الفرع الأول: طريقةُ أداء الشاهد لشهادته:

إذا حَضََرَ الشاهد أمام المحكمة فالأصلُ أن تكون شهادتُهُ:

1. مشافهة.

2. ويجوز للمحكمة أن تأذَنَ للشاهد بأدائها كتابة. ]الفقرة الأولى من المادة الرابعة والسبعين[.

فإذا أذنت المحكمة بأداء الشهادة كتابة فيلزم ما يلي:

أولاً: أن يتولَّىَّ الشاهد تحريرها وتوقيعها بنفسه.

الأدلـة  مـن  والسـبعين  الرابعـة  المـادة  عليهـا في  المنصـوص  البيانـات  الشـهادة  تتضمـن  أن  ثانيـاً: 
الإجرائيـة وهـي: اسـمه الكامـل، وتاريـخ ميالده، ومهنتـه، ومـكان إقامتـه، ووجـه اتصالـه بالخصـوم 
مـن قرابـة أو عمـل أو غيرهمـا، وأن يفصـح عـن أي علاقـة لـه بهـم، وعـن أي مصلحة لـه في الدعوى.

تنبيه:

إذنُ المحكمـة بتقديـم الشـهادة المكتوبـة: لايُُخ ِـلُّ بحـق المحكمـة أو الخصم بطلب حضور الشـاهد 
ومناقشـته. ]الفقـرة الثانيـة مـن المادة الثمان نيمن الأدلـة الإجرائية[.

مَ الشهادة المكتوبة إلكترونياً بشرط أن يراعى الآتي: وللمحكمة الإذن بأن تقدَّ

1. أن تكون الشهادة المكتوبة كاملة.
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2. وواضحة.

3. ومرتبة.

ولا يُعتَـدُّ بالشـهادة المكتوبـة إذا اختـلَّ شيءٌ مـن هـذه الرشوط كأن تكـون غير واضحـة أو ناقصة 

أو لم يمكـن الاطالع عليهـا لمخالفـة الإجراء الإلكرتوني المعتمد. ]المادة السـابعة عرشة والثانية عشرة 

مـن ضوابط إجـراءات الإثبـات إلكترونياً[.

ويجوز كون سماع شهادة الشاهد إلكترونياً بشرطه بأن يراعى الآتي:

1. أن يتم في الجلسة شفاهاً مباشرة.

2. أن يكون نَظَرُ الشاهد باتجاه عدسة الكاميرا.

ثَ مـع أحد خارج الجلسـة حتـى انتهائها. ]المادة الحادية عشرة مـن ضوابط إجراءات  3. ألا يتحـدَّ

الإثبات إلكترونياً[.

ـه مـا نصـت عليـه المـادة الثانيـة عشرة  ويسـتثنى مـن ذلـك: الأخـرس ومـن في حكمـه، فيُطَبَّـقُ بحقِّ

مـن النظـام، والمـادة السـابعة والعرشون مـن الأدلـة الإجرائية.

4. أن تسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر.

5. أن يتاح للخصوم سامع الشـهادة مباشرة وتوجيه الأسـئلة للشـهود إلكترونيا. ]المادة السادسـة 

عشرة مـن ضوابط إجراءات الإثبـات إلكترونياً[.

الفرع الثاني: تفريقُ الشهود:

ـت الفقـرة الأولى مـن المـادة الخامسـة والسـبعين: على أن تُسـمَعَ شـهادةُ كلِّ شـاهدٍ ع ىلانفراد،  نصَّ

قَ الشـهود وتَسْـمَعَ شـهادتهم جميعاً،  إلا أن يُوجَدَ مقتضٍ معتبََرٌ فيجوز للمحكمة في هذه الحال ألا تُفَرِّ

وتبنيِّ المحكمـة سـبب ذلـك في المحرض. ]ينظـر: الفقـرة الأولى والثانيـة مـن المادة السادسـة والسـبعين 

من الأدلـة الإجرائية[.
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الفرع الثالث: تُسمَعُ الشهادة بحضور الَخصْمِ المشهودِ عليه:

الأصـل العـام أن تـؤدَّى الشـهادة بحُضـورِ الخصَْـمِ المشـهود عليـه إلَّاَّ أن يتخلَّـفَ عـن الحضور في 
الجلسـة المحددة لسامع شـهادة الشـاهد، ففي هذه الحالة تُسْـمَعُ الشـهادة، ويُكتَبُمََح ضََْرٌ بما جاء فيها. 
]الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الخامسـة والسـبعين مـن النظام، والفقـرة الأولى من المادة السادسـة والسـبعين 

مـن الأدلـة الإجرائية[.

تنبيه:

دة لسامع الشـهادة: لا يمنع من سامعها، ولا يلزم  تََخَلُّـفُ الخصـم المشـهود عليـه عن الجلسـة المحدَّ
هُ  المحكمـة أن تعيـد إجـراء الإثبـات لـه بعـد حضـوره ولـو كان تغيُّبـه لعـذر، إلا أن ذلـك لا يُسْـقِطُ حَقَّ
ـه بتقديـم أيِّ دفـع أو طلـب  بالاطالع عمََح ىلرَض الجلسـة التـي ضُبطَِـت فيهـا الشـهادة ولا يُسـقِطُ حقَّ
متصـل بـه. ]الفقـرة الثانيـة مـن المادة الخامسـة والسـبعين مـن النظام، والفقـرة الثانيـة من المادة التاسـعة 

عرشة مـن الأدلـة الإجرائية[.

الفرع الرابع: ما يلزم أن يبينه الشاهد قبل أدائه للشهادة:

يلزم الشاهد أن ُيَبِّيَن قبل أدائه للشهادة ما يلي:

1. اسمه الكامل.

2. تاريخ ميلاده.

3. مهنته.

4. مكان إقامته.

5. وجه اتصاله بالخصوم من قرابة أو عمل أو غيرهما.

6. أن يفصح عن أي علاقة له بالخصوم.

7. أن يفصـح عـن أي مصلحـة لـه في الدعـوى. ]الفقـرة الأولى مـن المـادة الرابعـة والسـتين مـن 
الإجرائيـة[. الأدلـة 
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فـإذا لم يُبَنيِّ الشـاهد هـذه البيانات: فإن شـهادته لا تقبل. ]الفقـرة الثانية من المادة الرابعة والسـتين 
من الأدلـة الإجرائية[.

الفرع الخامس: الأثر المترتب على تخلُّف الشاهد عن الجلسة المعيَّنة لسماع شهادته:
د جلسـة لذلـك، فـإن لم رضيح في الجلسـة سَـقَطَ  رَت المحكمـة سامع شـهادة شـاهد، فتُحـدِّ إذا قـرَّ
الحـقُّ في سامع الشـهادة، وللمحكمـة إمهـال طالـب الإثبـات بـه، على أن تثبـت ذلك في المح رضوتبيِّنِّ 

سـبب الإمهـال. ]المـادة الثالثـة والسـبعون مـن الأدلـة الإجرائية[.

المسألة الحادية عشرة

استجواب الشاهد
أَذِنَ المنظِّـم باسـتجواب الشـاهد وتوجيـه الأسـئلة إليه بعد أدائه لشـهادته في الجلسـة ذاتهـا ]الفقرة 

الأولى مـن المادة التاسـعة والسـبعين مـن الأدلة الإجرائيـة[، والذي يقوم بالاسـتجواب:

أولاً: الخصوم:

فلـكُلِّ واحـدٍ مـن الخصـوم الحَـقُّ بتوجيـه الأسـئلة مبـاشرةً إلى الشـاهد، إلَّاَّ أن هـذا الحـقَّ بتَوجِيـه 
ـاهد فَ اليجـوزُ لـه بعـد  ة واحـدةٍ فقـط، فـإذا فـرغ الخصـمُ مـن اسـتجواب الشَّ الأسَـئلةِ لا يكـون إلَّاَّ لمـرَّ
ة ثانيـة إلَّاَّ بـإذن المحكمـة. ]الفقـرة الأولى مـن المـادة  ـهود وسُـؤالََهم لمـرَّ ذلـك أن يطلـبَ اسـتجوابَ الشَّ

السـابعة والسـبعين[.

وبـكل حـالٍ: فيلـزم المحكمـة أنتََم نْـَعَ الأسـئلة الموجهة للشـاهد إذا كانـت تتضمن تلقيناً للشـاهد 
أو تأثرياً عليـه. ]الفقـرة الرابعـة من المادة التاسـعة والسـبعين مـن الأدلـة الإجرائية[.

ثانياً: المحكمة:

ـه للشـاهد مـا تـراه مُفيـداً في كشـف الحقيقـة. ]الفقـرة الثانيـة مـن المـادة  فيجـوز للمحكمـة أن توجِّ
السـابعة والسـبعين[.

وتثبـت المحكمـة الأسـئلة الموجهة للشـاهد وتثبت جواب الشـاهد في المحرض. ]الفقرة الأولى من 
المادة التاسـعة والسـبعين من الأدلـة الإجرائية[.
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المسألة الثانية عشرة

هَة للشاهد الاعتراض على الأسئلة الموجَّ
ـهَ أحـد الخصـوم سـؤالاً للشـاهد فيجـوز للخصـم الآخـر أو الشـاهد  هـت المحكمـة أو وجَّ إذا وجَّ
طُله ـذا أمـران: ]الأول[ أن  الاعرتاض ع ىلالسـؤال وللشـاهد أن يمتنـع عـن الجـواب عنـه، ويُشرَتَ
يكـون الاعرتاض عَقِـبَ توجيـه السـؤال مبـاشرة، فـإن م ىضهـذا الوقـت سـقط الحـق في الاعرتاض 
ضُ وجـهَ اعتراضـه ع ىلالسـؤال، ويََجـِبُ ع ىلالمحكمـة أن تُثْبـِتَ  َ الُمعْرَتِ ع ىلالسـؤال ]الثـاني[ أن يبنيِّ
رُهُ بشـأن إذْنِِها بتوجيه السـؤال مـن عَدَمِه. ]الفقرتان الرابعة والخامسـة  الاعرتاض والامتنـاع، ومـا تُقَرِّ

مـن المـادة السـابعة والسـبعين مـن النظـام، والفقـرة الثانيـة مـن المـادة التاسـعة والسـبعين مـن الأدلـة 

الإجرائيـة[.

المسألة الثالثة عشرة

حِفْظُ نظام الجلسة أثناء أداء الشهادة
يُمْنـَعُ الخصـوم مـن مقاطعـة الشـاهد أثنـاء أدائـه للشـهادة،، أو جوابـه ع ىلالأسـئلة الموجهـة إليه، 
هَ للشـاهد مـن أسـئلة. ]الفقرة الثالثـة من المادة السـابعة  ويُمنـع ع ىلالخصـوم كذلـك أن يجيبـوا ع اموجِّ

والسـبعين مـن النظـام، والفقـرة الثالثـة مـن المادة التاسـعة والسـبعين مـن الأدلـة الإجرائية[.

المسألة الرابعة عشرة

وِيْفُهُ ةُ الشاهد وتََخْ مضارَّ
ةَ الشـهود أو  راعَـى المنظِّـم مـايح فَـظُ حـقَّ الخصـوم حين أداء الشـهادة وفي سـبيل ذلـك مَنـَعَ مضارَّ
تخويفَهُـم أو محاوَلـةَ التأث ريعليهـم عنـد أدائهـم للشـهادة، وأوجـب ع ىلالمحكمـة أنتََم نْـَعَ كلَّ سـلوكٍ 
ة  يهـدفُ إلى تخويـفِ الشـاهد، أو التأث ريعليـه عنـد أداء الشـهادة، وتثبـت المحكمـة أيَّ محاولـةٍ لمضـارَّ
الشـاهد أو التأث ريعليـه، وتتخـذ بشـأنها الإجـراء النظامـي. ]المـادة الثانية والثمانـون من النظـام، والمادة 

الثالثـة والثمانـون مـن الأدلـة الإجرائية[.

الفهرس



126

المسألة الخامسة عشرة

ضَرُ الشهادة وما يشتمل عليه مََحْ
ر المحكمة محضراً بعد سماعها للشهادة، وتُثْبتُِ فيه ما يلي: تحرِّ

- بيانات الشاهد.

- جهة اتصاله بالخصوم.

- نصُّ شهادته كما أداها.

ه له من أسئلة. ]المادة الثامنة والسبعون[. - إجاباتُهُ عمَّاَّ وُجِّ

وللمحكمـة أن تقت رصع ىلما يتعلـق بموضوع النزاع من نص الشـهادة. ]الفقـرة الأولى من المادة 

السـابعة والسـبعين من الأدلة الإجرائية[.

وثمَّ فرعان مهمان جاء ذكرهما في الأدلة الإجرائية:

ل على نص شهادته؟ الفرع الأول: هل للشاهد أن يعدِّ

بيَّنت الأدلة الإجرائية للنظام أن ذلك جائز للشـاهد، على أن تلتزم المحكمة بضبط نصِّ شـهادته، 

ثـم تذكـر نـصَّ التعديـل، جـاء في الفقـرة الأولى مـن المـادة السـابعة والسـبعين مـن الأدلـة الإجرائيـة مـا 

ل شـهادته بما يـراه، ويُذكَـرُ التعديل عقب نص الشـهادة«. نصـه: »وللشـاهد أن يعـدِّ

الفرع الثاني: العمل فيما تضمنته شهادة الشاهد من إجمال أو إبهام:

بينت الأدلة الإجرائية للنظام أن للمحكمة أن تسـتفسر من الشـاهد عما أُبهم أو أُجملِ من شـهادته 

وتطلـب منه إيضاحه. ]الفقرة الثانية من المادة السـابعة والسـبعين مـن الأدلة الإجرائية[.
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المسألة السادسة عشرة

تحليفُ الشاهد
أجـاز المنظِّـم للمحكمـة تحليـفَ الشـاهد عنـد وجـود المقت يضلذلـك، ع ىلأن تبين سـبب ذلك في 
المحرض، وتحـدد صيغـة اليمني. ]الفقـرة الثانيـة من المـادة الرابعة والسـتين مـن النظام، والمادة الخامسـة 

والسـتون مـن الأدلـة الإجرائية[.

رت المحكمـة أثَـرَ ذلـك ع ىلالشـهادة والأخـذَ بهـا. ]الفقـرة  فـإن امتنـعَ الشـاهدُ عـن الحلـف: قـدَّ
الثانيـة مـن المـادة الرابعـة والسـبعين[.

المسألة السابعة عشرة

أثرُ اختلاف الشهود
ـه: »تأخذُ المحكمة حالَ اختلافِ شـهادة الشـهود: بالقَدْرِ  جـاء في المادة السادسـة والسـبعين ما نصُّ

تـه من الشـهادة؛ على ألَّاَّ يـؤدِيَ هذا الاختلاف إلى التناقض في شـهادتهم«. الـذي تَقْتَنـِعُ بصحَّ
وحاصل ما ذُكرَِ في هذه المادة أن اختلاف الشهود له صورتان:

الصـورة الأولى: أن يكـونَ اختلافهـم قريبـاً لا يَصِـلُ إلى التناقض، وفي هذه الحالـة: تأخُذُ المحكمة 
تـِهِ مـن شـهادتهم، على أن تبين القـدر الذي تقتنـع بصحته من الشـهادة، وأن  بالقَـدْرِ الـذي تقتَنـِعُ بصحَّ

تبين أسـباب ذلـك في حكمها.
الصورة الثانية: أن تكونَ شهادةُ الشهود متناقضِةً: وفي هذه الحالة لا يُؤخَذُ بشيء مما شهدوا به. 

]المادة الحادية والثمانون من الأدلة الإجرائية[.

المسألة الثامنة عشرة

تعديلُ الشهود
قَبـِل المنظِّـم شـهادة الشـهود، وجعـل تقديـرَ عدالتهـم وتقديـر صلاحيتهـم للشـهادة راجعـاً إلى 

رُ المحكمـة عدالـةَ الشـاهد بالنظـر إلى: المحكمـة، فتُقَـدِّ
- سلوكِهِ.
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فهِِ. - وتصرُّ
- وظروفِ الدعوى.

فإن استبانَله ا عدالة الشاهد أو عدم عدالته اكتفت به.
وإن لم يسـتَبنِله ـا ذلـك: فلَهـا الاسـتعانة في تقديـر العدالـة بما تَـرَاهُ من وسـائل. ]الفقـرة الثانية من 

المـادة التاسـعة والسـبعين[، ومثـل الشرحله ـا بالاطلاع ع ىلصحيفة الحالـة الجنائية للشـاهد))).
وجـاء في المـادة الحاديـة والسـبعين من الأدلـة الإجرائية ما نصـه: »تتحقق المحكمة من تلقاء نفسـها 

من سـن الشاهد وسالمة إدراكه«.

المسألة التاسعة عشرة

ما يترتَّب على شهادة الزور
إذا ثَبَـتَ للمحكمـة أثنـاءَ نَظَـرِ الدعـوى أو عنـد الحُكْـمِ في موضوعهـا: أن الشـاهد شَـهِدَ زُوْرَاً، 
اذ الإجـراءات اللازمة. ]المـادة الثمانون[. ـة لاتِّخِّ اً بذلـك، وتُُحِيْـلُ الشـاهدَ إلى النيابة العامَّ رُمََح رَضَ فتحُـرِّ

المسألة العشرون

الدعوى المستعجلة لسماع شهادة شاهد
م بطلبـه بإحضار شـهوده والإذْنِ  سَـبَقَ أن الإثبـات بالشـهادة حَـقٌّ للخصم المشـهود لـه، وأنَّه يتقدَّ

لـه بالإثبـات بالشـهادة، وذلـك في الدعـاوى القائمة، التـي وصَلَت إلى مرحلـة الإثبات.
وقد أجاز المنظِّم حالةً تُسْمَعُ فيها شهادة الشاهد ولو تَقُم دعوىً بخصوصها وذلك بشروط:

الشـأن  مواجهـة ذوي  مسـتعجَلَةٍ في  بدعـوىً  لـه(  )المشـهود  الطالـِبُ  م  يتقـدَّ أن  الأول:  الرشط 
ييل: الدعـوى مـا  يب نيفي  المنظمـة لذلـك، وأن  )المشـهود عليهـم( وفقـاً للإجـراءات 

1. الواقعة محل الشهادة.
2. وجه الضرورة أو الاستعجال في سماع شهادة الشاهد.

3. بيانات المشهود عليه إن أمكن.

ينظر: شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)243(. 	(((

الفهرس



129

4. بيانات الشاهد. ]المادة الثانية والثمانون من الأدلة الإجرائية[.

الرشط الثـاني: أن يكـون سَـبَبُ سامع الشـهادة: أن الطالـِبَ لسامع الشـهادة يََخْشَـى فـواتَ فرصـة 

الشاهد. استشـهاد 

عاة. قُ الضرورة المدَّ قُّ الشرط الثالث: أن يَثبُتَ للمحكمةتََح َ

الرشط الرابـع: أن تكـونَ الواقعـة المـرادُ إثباتُ شـهادة الشـهود عليها: يجـوزُ إثباتها بالشـهود وفقاً 

لأحـكام هـذا النظـام. ]الفقـرة الأولى من المـادة الحاديـة والثمانين[.

الرشط الخامـس: »أن يكـون موضـوع الشـهادة لم يعـرض ع ىلالقضاء ويحتمـل عرضه عليـه«))). 

]الفقـرة الأولى مـن المـادة الحاديـة والثمانين[.

فـإذا اسـتوفيت هـذه الرشوط وتحققـت الرضورة: فـإن المحكمة تسـمع شـهادة الشـاهد. ]الفقرة 

الأولى مـن المـادة الحاديـة والثمان نيمـن النظـام، والفقـرة الثانيـة مـن المـادة الثانيـة والثمان نيمـن الأدلـة 

الإجرائيـة[.

المسألة الحادية والعشرون

هل تُسْمَعُ في الدعوى المستعجلة شهادة شهود النفي؟
إذا أَذِنَـت المحكمـة بسامع شـهادة الشـهود في الدعوى المسـتعجلة التـي رفعت لأجل ذلـك، فذَكَرَ 

المشـهود عليـه أن لديـه شـهوداً بنفـي الواقعـة التـي أَثْبَتَهَـا الشـهود فهـل تَسْـمَعُ المحكمـة التـي تَنظُْـرُ 

الدعـوى المسـتعجلة الشـهادة بالنفـي؟

ـه: »يجوزُ للمحكمة سامع شـهود نفي بناءً  جـاء في الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الحاديـة والثمانين ما نصُّ

ع ىلطلـب الخصـم الآخر: بالقَـدْرِ الذي تقتضيه ظـروفُ الاسـتعجال في الدعوى«.

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)248(. 	(((
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المسألة الثانية والعشرون

مصروفات شهادة الشاهد
ـبَ ع ىلحضـوره أمـام المحكمـة  لمَّـا كان مـن المحتمـل أن يتعطَّـلَ الشـاهد عـن أعمالـه، ولرب امترتَّ
مصروفـاتٌ للانتقـال ونحـو ذلـك: فقـد عَالـجَ المنظِّمُ هذا الجانـب في المـادة الثالثة والثمانين مـن النظام، 
واشرتطت الأدلة الإجرائية أمرين: ]1[ أن يكون طلب الشـاهد لمصروفات الشـهادة في الجلسـة التي 
أدى فيهـا الشـهادة ]الفقـرة الأولى مـن المـادة الرابعـة والثمان نيمـن الأدلـة الإجرائيـة[، ]2[ ألا تكـون 
الشـهادة قـد سـمعت إلكترونيـاً ك امسـيأتي، ويمكـن تحصيـل مـا جـاء في المادت نيمـن خالل الفـروع 

التالية:

ض عنه الشاهد: الفرع الأول: ما يعوَّ
ض عنه هو: ]1[ مصروفاتُ انتقاله، ]2[ ومقابل تعطيله. ت المادة أن المعوَّ نَصَّ

الفرع الثاني: متىيُُح كَمُ بهذا التعويض؟
بيَّنـت المـادة أن المحكمـة تبنيِّ ذلـك في الحكـم الصـادر في الدعوى، وسـبق أن مـن شرط ذلك: أن 

يطلـب الشـاهد ذلـك في الجلسـة التي سُـمعت فيها شـهادته.

ر التعويض: الفرع الثالث: من يُقدِّ
ى لتقديـر التعويـض بطلـبٍ مـن الشـاهد، ع ىلأن يب ني بيَّنـَت المـادة أن المحكمـة هـي مـن تتصـدَّ
الشـاهد للمحكمـة مقـدار مصروفـات انتقالـه ومقابـل تعطيلـه والمسـتندات المؤيـدة لذلك.]الفقـرة 

الثانيـة مـن المـادة الرابعـة والثمان نيمـن الأدلـة الإجرائيـة[.

الفرع الرابع: من الَخصْمُ المطالَبُ بدفع التعويض المذكور؟
لُهَـا الخصْـمُ الـذي خَرِسَ الدعـوى«، وهـذا في حال  جـاء في المـادة الثالثـة والثمانني أن الـذي »يتحمَّ

ِ خصـمٍ خـاسر في الدعوى. تعنيُّ

ل كلُّ واحدٍ من الخصوم بقَدْرِ خسارته. أما إن كانت الخسارة نسبيَّةً: فيتحمَّ
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الفرع الخامس: أثر أداء شهادة الشاهد لشهادته إلكترونياً:
إذا أدى الشـاهد شـهادته إلكترونيـاً فإنـه لايح ـق لـه المطالبـة بمصروفـات انتقالـه وتعطيلـه. ]المـادة 

الثامنـة عرشة مـن ضوابـط إجـراءات الإثبـات إلكترونياً[.
ويعلم مما تقدم أنله ذا الحق شرطان كما قدمنا في بداية المسألة.
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الوسيلة الخامسة
القرائن
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المسألة الأولى

ضابِطُ القرينة التي يصلح أن تكون وسيلةً للإثبات
ألَمح المنظِّم إلى أن القرائن المعتبرة هي ما يلي:

أولاً: القرائنُ المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً.

ويلـزم المحكمـة عنـد اسـتنادها ع ىلالقرينـة المنصـوص عليهـا شرعـاً أو نظامـاً أن تبنيِّ مسـتند 
حجيتهـا. ]المـادة الخامسـة والثمانـون مـن الأدلـة الإجرائيـة[.

ثانيـاً: الوسـائلُ العلميَّـة التي يُمْكِنُ للمحكمة الاسـتعانة بها في اسـتنباط القرائـن، ويلزم المحكمة 
َ نـوعَ الوسـيلة ودلالتها. ]المادة السـابعة والثمانون من الأدلـة الإجرائية[. أن تُبَنيِّ

الاصطناعـي،  الـذكاء  مثـل  الحديثـة  بالتقنيـات  بالاسـتعانة  لذلـك:  الإجرائيـة  الأدلـة  ومثَّلـت 
فـإذا حَصَلَـت الغايـة مـن اسـتخدام هـذه التقنيـة: فـإن ذلـك يُغنـي عـن أيِّ إجـراءٍ آخـر. ]المـادة الثالثـة 

الإجرائيـة[. الأدلـة  مـن  والعرشون 

ثالثاً: أيُّ قرائنَ أخرى تَراها المحكمة صالحةً للإثبات، واشترطَ في هذا الطريق شروط:

الشرط الأول: أن يكون هذا في الأحوال التييََج ُوزُ فيها الإثبات بالشهادة.

والخامسـة  والثمانـون  الرابعـة  ]المادتـان  القرينـة.  دلالـة  وجْـهَ  المحكمـة   َ تبنيِّ أن  الثـاني:  الرشط 
والثمانـون[.

الرشط الثالـث: أن تكـون القرينـة محـل الاسـتناد: ممـا طُـرح أمامهـا في الدعـوى. ]المـادة السادسـة 
والثمانـون مـن الأدلـة الإجرائية[.

والقرائـن المعتربة التـي تعت ربحجـة هـي القرائـن القضائيـة، »بحيـث يُسـتخلص مـن منهـا ثبـوت 
الواقعـة المـراد إثباتهـا، فالقرائـن القضائيـة: يسـتدل بهـا مـن واقعـة ثابتـة ع ىلواقعـة أخـرى غ ريثابتـة، 

ولهـذه القرينـة عنرصان:

الأول: عن رصمـادي: وهـو عبـارة عـن واقعـة ثابتـة تختارهـا المحكمـة مـن ب نيوقائـع الدعـوى، 
سـواء أكان ذلـك مـن مناقشـات الخصـوم، أم مـن شـهود أحدهـم، أم مـن تقريـر الخبري، أم مـن أي 

مسـتند مقـدم في الدعـوى.
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الثـاني: عن رصمعنـوي: وهـو اسـتنباط الواقعـة المـراد إثباتهـا مـن الواقعـة الثابتـة، بحيـث تتخـذ 

ـلَ بهـا  المحكمـة مـن الواقعـة المعلومـة قرينـة ع ىلالواقعـة المجهولـة؛ لتكـون مسـتنداً لحكمهـا، أو لتُكمِّ

دلياًل ناقصـاً ثبـت لديهـا«))).

ا جـاء في ثنايـا النظام النـصُّ على كونه قرينةً معتبرة: مـا جاء في الفقرة الثانية من المادة السادسـة  وممّـَ

رٍ ذي صلةٍ  مُُح ـَرَّ والثلاثني والتـي جـاء فيهـا بيان أثر امتناع الخصـم في الدعاوى التجاريـة عن تقديم أيِّ

بالدعـوى بشرطـِهِ، ونـصُّ الفقـرة المذكـورة: »إذا امتنـَعَ الخصَْـمُ عن تقديم مـا أَمَرَت المحكمـة بتقديمه 

إلى خصمـه وفـق أحـكام الفقـرة )1( من هذه المـادة؛ فللمحكمة أن تَعُـدَّ امتناعَه قرينةً«.

المسألة الثانية

حجية القرائن
ـه: »القرائـنُ المنصـوصُ عليهـا شرعـاً أو نظامـاً تُغْنـِي مَـنْ  جـاء في المـادة الرابعـة والثمانني مـا نصُّ

رَتْ لمصلحتـه عـن أيِّ طريـقٍ آخـرَ من طُرُقِ الإثبـات، على أنَّه يجـوزُ نقض دلالتها بـأيِّ طريقٍ آخر؛  قُـرِّ

مـا لم يُوجَـد نـصٌّ يق يضبغ ريذلك«.

َ -عند اسـتنباطها لقرينة في الإثبات- وجه دلالتها، على أن تكون مُسـتَندَِةً  ويلـزمُ المحكمـةَ أن تُبَيِّنِّ

ع ىلمـا طُرِحَ أمامها في الدعوى. ]المادة السادسـة والثمانون مـن الأدلة الإجرائية[.

المسألة الثالثة

محلُّ اعتبار القرائن
لا يكـون الإثبـاتُ بالقرائـن إلا في الأحـوال التـي يجـوز فيهـا الإثبـاتُ بشـهادة الشـهود. ]الفقـرة 

الأولى مـن المـادة الخامسـة والثمانني[.

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)263(. 	(((
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المسألة الرابعة

نَقْضُ القرائن
ـةً عليـه الحـقَّ في نقضِهـا والطَّعـنِ فيهـا، ويكـون ذلـك بـأيِّ  جَعَـلَ المنظِّـم لمـن كانـت القرينـةُ حُجَّ

طريـقٍ مـن طـرق الإثبـات المنصوص عليها في هـذا النظـام، إلا أن يوجَدَ نَصٌّ يَقْضي بغ ريذلك. ]المادة 

والثمانون[. الرابعـة 

المسألة الخامسة

الأمْرُ المقضيُّ

: الفرع الأول: المرادُ بالأمرِ المقضيِّ

: الأحـكامُ القضائيـة التـي حـازَت الحجيَّـة في امفَصَلَـت فيـه مـن الحقـوق.  يُعنـَى بالأمـرِ المقيضِّ

]مُسـتَفَادٌ مـن المـادة السادسـة والثمانني[.

الأمـر المق يضمـن القرائـن المطلقـة أو القاطعـة، »فهـي تقوم على ما هـو مفترض من صحـة مطلقة 

في الحكـم القضائـي؛ رعايـة لحسـن س ريالعدالـة، وضمانـاً لاسـتقرار الأوضـاع والحقـوق، ولتالفي 

د المنازعـات، فحكـم القضـاء يجـب أن يضـع حـداً لـكل نزاع، ويجـب كذلـك أن يكـون بمأمن من  تجـدُّ

التعـارض مـع حكـم لاحق.

ويظهـر أثـر هـذه القرينـة في تخويـل الخصـوم حـق الدفـع بسـبق الفصـل، وفي تخويـل المحاكـم حق 

إثارتـه مـن تلقـاء نفسـه؛ لكونهـا مـن النظـام العـام، فيمتنـع ع ىلالخصـوم الترافـع إلى القضـاء لإعـادة 

طـرح نـزاع سـبق الفصـل في موضوعـه، مـع اتحـاد الخصـوم والسـبب«))).

وجـاء في المـادة التاسـعة والثمان نيمـن الأدلـة الإجرائيـة مـا نصـه: »ترسي أحـكام حجيـة الأمـر 

المق يضع ىلأسـباب الحكـم متـى ارتبطـت ارتباطـاً وثيقـاً بمنطـوق الحكـم«.

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)270-269(. 	(((
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: الفرع الثاني: حُجيَّة الأمرِ المقضيِّ

ـرَت الرشوط وانتَفَـت الموانـع  ـةً في امفُصِـلَ فيـه مـن الحقُـوق إذا توفَّ يكـونُ الأمـرُ المقيضُّ حُجَّ

السادسـة والثمانـون[. تلقـاء نفسـها. ]المـادة  -وسـتأتي قريبـاً-، وتق يضالمحكمـة بهـذه الحُجيَّـة مـن 

ةً في النـزاع، »ولا يجوزُ قبـولُ دليلٍ ينقض  ـرَت الرشوط المعتربة في الأمـرِ المقضيِّ عُـدَّ حُجَّ فـإذا توفَّ

هـذه الحجية«. ]المادة السادسـة والثمانون[.

»وتجـدر الإشـارة إلى مـا هـو مقـرر في الفقـه القضائـي: مـن التمييز بين قـوة الأمر المقيض، وحجية 

الأمـر المقضي:

فقوة الأمر المقضي هي: مرتبة يصل إليها الحكم إذا أصبح نهائياً غير قابل للاعتراض عليه.

أمـا حجيـة الأمـر المقيض: فهـي تَثْبُـتُ لـكل حكـم بمجـرد صـدوره، ولـو كان قاباًل للاعرتاض 

عليـه بـأي طريـق مـن طـرق الاعرتاض.

وهـذه الحجيـة:تم نـع مـن إقامة دعـوى جديدة بين الخصـوم ذاتهـم، وعليه فإن كل حكـميح وز قوة 

الأمـر المق يضيكـون حتمًا حائـزاً لحجية الأمر المق يضدون العكس«))).

وسيأتي قريباً أحوال لا يعدُّ فيها الأمر المقضي حجة.

: الفرع الثالث: شروط الاحتجاج بالأمرِ المقضيِّ

طَ المنظِّم لحُجيَّة الأمرِ المقضيِّ شروطًا: اشتََرَ

الرشط الأول: »أن يكـون الحكـم قضائيـاً: ويشـمل ذلـك الأحـكام الصـادرة من المحاكـم بجميع 

درجاتهـا، والأحـكام الصـادرة من جهـات ذات اختصاص قضائـي بموجب اختصاصهـا، ومن ذلك 

الأحـكام الصـادرة مـن المحكم نيوفقـاً لنظـام التحكيـم، ومـا يصـدر مـن اللجـان ذات الاختصـاص 

القضائي.

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)270(. 	(((
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الرشط الثـاني: أن يكـون الحكـم قطعيـاً، وليـس المقصـود بالحكـم القطعـي في هذا الموضـع الحكم 
النهائـي، وإن اميقصـد بـه أن يكـون قـد فُصِـلَ في موضـوع النزاع أو جـزء منـه، فيكون حجـة فيما فصل 

فيه«))).

الشرط الثالث: أن يكونَ الحكم صادراً في نزِاعٍ قامَ بين الخصوم أنفُسِهِم دون أن تتغيَّرَّ صفاتُُهُم.

ً وسـبباً. ]المـادة السادسـة  الرشط الرابـع: أن يتعلَّـق الأمـرُ المقيضُّ بالحـقِّ -محـل الدعـوى- محالَّ
والثمانـون[.

ويلزم المحكمة عند الاستناد على أمرٍ مقضيٍّ أن تذكُرَ ما يلي:

1. بيانات الحكم.

2. منطوقه.

3. مـا يثبـت توافـر شروط حجيتـه المنصـوص عليهـا بعاليـه. ]المـادة الثامنـة والثمانـون مـن الأدلـة 
الإجرائيـة[.

الفرع الرابع: حُجيَّةُ الُحكْمِ الجزائيِّ المرتَبطِِ بالدعوى المعروضة على المحكمة:
ـه: »لا تَتَقَيَّـدُ المحكمـة بالحُكْـمِ الجزائـيِّ المرتَبـِطِ بالدعـوى  جـاء في المـادة السـابعة والثمانني مـا نصُّ
المعروضـة عليهـا إلا ]1[ في الوقائـع التـي فَصَـلَ فيهـا ذلـك الحُكْـمُ، وكان فَصْلُـهُ فيهـا ضروريـاً، ومع 

ذلـك لا تتقيَّـد بالحُكْـمِ الصـادر بعـدم الإدانـة إلا ]2[ إذا قـامَ ع ىلنفـي نسـبة الواقعـة إلى الُمتَّهـم«.

تعـد هـذه المـادة اسـتثناء مـن المـادة السادسـة والثمان نيمـن النظـام؛ »وذلك لأن هـذه المـادة تناولت 
حجيـة الحكـم الجزائـي أمام المحكمـة غير الجزائية التي تنظـر دعوى الحق الخاص الناشـئ عن الجريمة 

كالتعويـض عن الرضر المترتب ع ىلالجريمة.

وكان مقت ىضالمـادة )86( مـن هـذا النظـام ألا يكـون للحكـم الجزائـي حجيـة في دعـوى الحـق 
الخـاص؛ لتخلُّـف شرط اتحـاد الخصـوم والموضـوع، فموضـوع الدعـوى الجزائيـة: توقيـع العقـاب، 
والخصـم فيهـا المجتمـع الـذيتم ثّلـه النيابـة العامـة، في ح نيأن موضوع الدعـوى الأخـرى التعويض، 
والخصـم فيهـا المترضر مـن الجريمـة، إلا أنـه تفاديـاً لتعـارض الحكـم في الدعوي نياقت ىضالأمـر أن 

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)270(. 	(((
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يكـون للأحـكام الجزائيـة حجيـة أمام المحاكم غ ريالجزائية؛ لأنهـا تتعلق بحريات الأفراد وسالمتهم، 
وأمـر يمـس مصلحـة المجتمـع، ومـن ثـمَّ يتع نيأن تتقيـد المحكمـة غ ريالجزائيـة ب امفصـل فيـه الحكـم 

الجزائـي فصاًل قاطعـاً لازمـاً للفصـل في دعـوى الحـق الخـاص وذلـك في المسـائل الآتيـة:

المسألة الأولى: ثبوت الفعل الذي يكون الأساس المشترك لكلتا الدعويين.

المسألة الثانية: إسباغ الوصف الشرعي أو النظاميله ذا الفعل.

المسألة الثالثة: إدانة المتهم بارتكاب الفعل أو عدم إدانته.

َ على المحكمـة الأخرى أن تتقيد بذلـك وترتبط به  فـإذا فصـل الحكـم الجزائـي في هذه المسـائل تعيَّنَّ
وذلـك في حـدود مـا فصـل فيه الحكـم الجزائي مـن الوقائـع؛ إذا كان الفصل فيها ضروريـاً لقيام الحكم 

الجزائي.

ويخـرج عـن حـدود هـذه الحجيـة: إذا لم يكـن مـا فصـل فيه الحكـم الجزائـي ضرورياً، كما لـو انتهى 
قَ عرضـاً إلى نفـي ترضر المجني عليه، رغـم كون الرضر ليس ركناً  الحكـم الجزائـي إلى الإدانـة، وتطـرَّ

في الجريمـة، فـإن هـذا لا يقيـد القـاضي المدني، بـل له أن يثبـت تضرر المجنـي عليه«))).

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)274-273(. 	(((
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الوسيلة السادسة
العرف والعادة
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َ المنظِّـم جملةً مـن الأحكام  مـن وسـائل الإثبـات التـي نـصَّ عليهـا المنظِّم: العـرفُ، والعـادةُ، وبنيَّ

والإجـراءات المتعلِّقـة بهـا، وأول ذلـك: المـرادُ بـكلِّ واحـدٍ منهما.

المسألة الأولى

المراد بالعرف والعادة
بيَّنَّ المنظِّم في المادة التسعين أن المراد بالعرف: )العرف العام(.

وأن المـراد بالعـادة: العـرف الخـاص الـذييََج ْـرِي ب نيالخصـوم. ]ينظـر: الفقـرة الأولى مـن المـادة 

التاسـعة والثمانني[.

جاء في الشرح: 

»وهـذه المـادة عامـة في الأعـراف والعـادات، فيدخـل فيهـا كل مـا تعـارف النـاس عليـه واعتـادوه 

في معاملاتهـم، سـواء أكان عرفـاً عامـاً للجميـع، أم عرفـاً خاصـاً ببلـد معني، أو بفئـة محـددة كعـرف 

التجـار، أو عـرف المزارع نيأو عـرف المهندسني، وذلـك نظـراً لعمـوم النظـام، وتطبيقـه في المعاملات 

المدنيـة والتجاريـة، أو كان مـن قبيـل مـا هو أقل مـن ذلك نطاقاً، وهـو العادة التي يقت رصاعتبارها على 

المتعاقديـن دون مـن سـواهما«))).

وبيَّنَّ الشرح))) أنه يشترط في العرف والعادة ليكون وسيلة من وسائل الإثبات ما يلي:

1. أن يكون كل من العرف والعادة مطرداً أو غالباً.

2. ألايخ الف العرف والعادة النظام العام.

3. ألا يكون العرف والعادةمخ الفين للنص النظامي.

4. ألا يتفق الأطراف على خلاف العرف والعادة.

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)277(. 	(((
ينظر: شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)278(. 	(((
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المسألة الثانية

الُمكَلَّفُ بالإثبات
َ المنظِّم الطَّريقَ إلى إثبات وجودِ كُلٍّ منهما: لمَّا كان العُرْفُ والعادةُ من وسائل الإثبات بيَّنَّ

ـكُ بالعـرف أو العادة بين الخصـوم، وهو مـن يَلْزَمُهُ أن  فذكـر أن المكلَّـف بالإثبـات: هـو مـن يَتَمَسَّ

يُثْبـِتَ وجودَهُُمـا وقـت الواقعـة. ]الفقرة الأولى مـن المادة التاسـعة والثمانين[.

ويلزم من يتمسك بالعرف أو العادة أن يبين في طلبه الإثبات بهما أو بأحدهما ما يلي:

1. العرف أو العادة التي يتمسك بها.

2. صلتهما بالدعوى.

3. أثرهما على الدعوى.

4. ما يثبت وجودهما وقت الواقعة. ]المادة التسعون من الأدلة الإجرائية[.

المسألة الثالثة

عاة عْنُ في العُرْفِ أو العادة المدَّ الطَّ
ـةً بينـَهُ وب نيخَصْمِـهِ، وأحرَضَ مـا يُثْبـِتُ وجودَهَـا،  إذا ادَّعـى أحـدُ الخصـوم عُرْفَـاً أو عـادةً خاصَّ

عاة بما  فللخصـم الآخـر الطَّعْـنُ في ثبـوت العـرف أو العادة، وله أيضـاً: معارَضَـةُ العرف أو العـادة المدَّ

هـو أقْـوَى منهـا، وعليـه أن يب نيوجه طعنـه، أو ما يثبـت معارضتهما بما هـو أقوى منهما. ]المـادة الحادية 

والتسـعون مـن الأدلـة الإجرائية[.

ـه: »لأيٍّ مـن الخصـوم الطَّعْـنُ في ثبـوت  جـاء في الفقـرة الثانيـة مـن المـادة التاسـعة والثمانني مـا نصُّ

العُـرْفِ أو العـادة، ك امأنله ـم معارضتَهُ امب امهـو أقـوى منهـا«.

وجـاء في المـادة الحاديـة والتسـعين مـن الأدلـة الإجرائية مـا نصه: »على مـن يطعن في ثبـوت العرف 

أو العـادة: أن يب نيوجـه طعنـه، أو مـا يثبـت معارضتهما بما هو أقـوى منهما«.
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المسألة الرابعة

تعارُضُ العُرْفِ والعادة والترجيح بينها
ـةً بينهما تُعـارِضُ العُـرْفَ العام فما  ـاً، وأثبت الآخـرُ عادةً خاصَّ إذا أثبـتَ أحـدُ الخصم نيعُرْفَـاً عامَّ

مُ؟ الـذي يُقَدَّ

مُ العـادة ب نيالخصـوم والعُـرْفُ الخـاصِّ ع ىلالعُـرْفِ العام  ـه: »تُقَـدَّ جـاء في المـادة التسـعين مـا نصُّ
التَّعـارُض«. عند 

المسألة الخامسة

قُ من العُرْفِ والعادة التحقُّ
ق  عـاة: أن تندُبَ خبرياً للتحَقُّ ـق مـن العُرْفِ أو العـادة المدَّ أجـاز المنظِّـم للمحكمـة في سـبيلِ التحقُّ
مـن الثبـوت المدعـى، ع ىلأن تتقيـد بالإجـراءات الخاصة بنـدب الخبير، وسـتأتي مفصلة. جـاء في نصِّ 
ق من ثبـوت العرف أو  ـهُ: »للمحكمة عند الاقتضـاء ندْبُ خبرٍي للتحقُّ المـادة الحاديـة والتسـعين مـا نصُّ

العـادة ب نيالخصـوم، وفقـاً للأحكام المقـررة في البـاب )العاشر( من هـذا النظام«.

المسألة السادسة

ما يلزم المحكمة بيانه عند استنادها على عرف أو عادة
إذا استندت المحكمة على عرف أو عادة: فتبين في أسباب حكمها ما يلي:

1. العرف أو العادة التي استندت عليها.

2. صلتهما بالدعوى.

3. أثرهما على الدعوى. ]المادة الثانية والتسعون من الأدلة الإجرائية[.
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الوسيلة السابعة
اليمين
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الوسيلة السابعة من وسائل الإثبات: اليمين، وسيأتي بيانها وبيان أقسامها وأحكامها.

ـه في غير الحقـوق المالية إلا أن يرد نـص خاص بخصوص  ومـن المهـم أن يُعلَـم: أن اليم نيلا توجَّ
محـل آخـر. ]المادة الثالثة والتسـعون من الأدلـة الإجرائية[.

المسألة الأولى

أقسامُ اليمين
ف كلَّ واحدٍ منهما. م المنظِّم اليمين إلى قسمين رئيسين وعرَّ قسَّ

القسم الأول: اليمين الحاسمة:

»وهـي التـي يؤدِّيهـا المدعـى عليـه لدَفْعِ الدعوى، ويجـوزُ ردُّها ع ىلالمدعي وفقاً للأحـكام الواردة 
في هـذا البـاب«. ]الفقـرة الأولى من المادة الثانية والتسـعين[.

القسم الثاني: اليمين المتممة:

عـي لإتمـام البينة، ولا يجـوزُ ردُّها على المدعـى عليه وفقاً للأحـكام الواردة  يْْهَـا المدَّ »وهـي التـي يؤدِّ
في هـذا البـاب«. ]الفقرة الثانيـة من المادة الثانية والتسـعين[.

لت تعريف المنظِّمله اتين اليمينين يتبيَّنَّ لك الفرق بينهما: وإذا تأمَّ
المستنداليمين المتممةاليمين الحاسمةالمسألة

لا يجوز الرديجوزُ الردجواز الرد
المادة الثانية والتسعون 
بفقرتيها، والفقرة الثالثة 

من المادة الخامسة بعد 
المئة.

محل 
اليمين

تجوز على البت 
والقطع، وتجوز 
على نفي العلم.

لاتج وز إلا على البت 
والقطع

الفقرة الأولى من المادة 
الخامسة والتسعين، 

والفقرة الثانية من المادة 
الخامسة بعد المئة.

وجود 
لا يشترطله ا البينةالبينة

نصَّ المنظِّم على أنها 
لإتمام البينة؛ وعليه فلا 
تكون اليمين المتممة إلا 

مع البينة

الفقرة الأولى والثانية من 
المادة الثانية والتسعين.
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المسألة الثانية

اليميُن على نفي العلم
َ المنظِّمُ أن اليمين تَنقَْسِمُ بالنظر إلى متعلَّقها إلى قسمين: بيَّنَّ

قَةً بالحالفِ أو بإثباتِ فعلٍ لغيره: الأول: أن تكونَ متعلِّ

وهذه تسمى اليمين على البت. ]الفقرة الأولى من المادة الخامسة والتسعين[.

الثاني: أن تكون اليمين متعلِّقة بنفي فعل الغير:

وهذه تسمى اليمين على نفي العلم، ولا يجوزُ أن تكون بالبت والقطع.

واسـتُثْنيَِ مـن ذلـك حالـة واحـدة وهـي: »أن يكـونَ المحلـوفُ عليـه ممـا يُمْكِـنُ أنيُُح ِيْـطَ بـه عِلْـمُ 
«. ]مـن نـص الفقـرة الأولى مـن المـادة الخامسـة والتسـعين[. الحالـِف؛ فيحلِـفُ ع ىلالبـتِّ

المسألة الثالثة

من تَكونُ اليمين في جانبه
ه: »تكونُ اليميُن في جانب أقوى المتداعيين«. جاء في المادة الثالثة والتسعين ما نصُّ

رَه الفقهاء في )مـن القول قوله()))  رة في هذا النظام، ومـا قرَّ وعليـه فتُعْمِـلُ المحكمـة الأحكامَ المقـرَّ
في املا يتعـارض مـع هذا النظـام ولا يتعارَضُ مع ترجيحاته. ]المادة الخامسـة والعرشون بعد المئة[.

المسألة الرابعة

ما يُشْتََرَطُ في الحالف لليمين
ف فيمايح لِـفُ عليه. ]الفقـرة الأولى من  طَ المنظِّـم فيْمَـن يـؤدِّي اليم نيأن يكـونَ أهلًا للترصُّ اشرَتَ

المـادة الرابعة والتسـعين[.

ـعٌ فيـه عـدد مـن القواعد التـي نَـصَّ عليها فقهـاء الحنابلـة فيمن يكـون القول قولـه، فلعل  ولكاتـب هـذه الورقـاتجََم ْ 	(((
الله أن يي رسنشرهـا قريبـاً.
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طَ في هـذه الفقرة أهليَّتَين: الأهلية لليمين، والأهليـة في التصرف فيمايح لِف عليه، وأجازت  فاشرَتَ
الأدلـة الإجرائيـة توجيـهَ اليم نيللصغ ريالمميـز المـأذون لـه في البيـع والرشاء في امأُذِنَ لـه فيـه. ]الفقرة 

الثانيـة مـن المادة الخامسـة والتسـعين من الأدلـة الإجرائية[.

لِـفُ عليه. ]الفقـرة الأولى  وتتحقـق المحكمـة مـن تلقـاء نفسـها من أهليـة الحالف للترصف فيما يََحْ
من المادة الخامسـة والتسـعين مـن الأدلـة الإجرائية[.

هُ اليمين على الشخص ذي الصفة الاعتبارية؟ وهل تُوجَّ

ـهُ  جـاء في الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الرابعـة والتسـعين مـن الأدلـة الإجرائيـة مـا نصـه: »2-لا تُوَجَّ
اليم نيللشـخص ذي الصفـة الاعتباريـة«.

المسألة الخامسة

النيابة في أداء اليمين
ت عليه الفقرة الثانية من المادة الرابعة والتسعين. »لا تُقْبَلُ النيابة في أداء اليمين« هذا ما نصَّ

هُ مـن أعامل  لـه في املم يُبَـاشِِرْ والمقصـود: أنَّـه لايح لِـفُ أحـدٌ عـن أحـدٍ، فيح اللِـفُ وكيـلٌ عـن موكِّ
ـهُ  ونحـو ذلـك، أمـا مـا يََخُـصُّ مـن يبـاشر الأعامل عـن الغ ريكالـولي والـوصي وناظـر الوقـف: فتُوَجَّ
عليهـم اليم نيفي امبـاشروه مـن أعامل، جـاء في نَصِّ المـادة المئـة: »للـوليِّ والـوصيِّ وناظرِ الوقـفِ ومن 
هُله ـم اليمين فيما  هـا فييََج امُـوزُله م الترصف فيـه، وتُوَجَّ في حكمهـم تَوجِيْـهَ اليم نيوالنكـولَ عنهـا وردِّ

فَ فيه«. بـاشروا التَّرصُّ

هـا والنكـولُ عنها فسـيأتي  وهـذا الحُكْـمُ في خصـوصِ أداء اليمني، أمـا طَلَـبُ اليم نيوقَبُوْلُُهـَا وردُّ
مـن لـه الحـقُّ بذلـك في المسـألة التالية.

المسألة السادسة

الحقُّ في طَلَبِ اليمين أو قَبُولِِهَا أو النكول عنها
سؤالُ هذه المسألة: من الذي يََحِقُّ له طَلَبُ اليمين أو قبولُُهاَ أو النكول عنها؟
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والجواب عن ذلك أن هذا حَقٌّ مكفول لـ:

عي ثبوتَ الواقعة. : وهو من يدَّ أولاً: صاحب الحقِّ

ـةٍ بهذه الحقوق تعيينـاً. ]الفقرة الثانية مـن المادة الرابعة  لَـهُ صاحـب الحق بوكالةٍ خاصَّ ثانيـاً: مـن وكَّ

والتسـعين، والفقرة الأولى من المادة السـابعة والتسعين[.

فُ فيه. ]المادة المئة[. ثالثاً: الوليُّ والوصيُّ ومن في حكمهم فيما يجوزله م التصرُّ

المسألة السابعة

صِيْغَةُ اليمين
يتعلَّق بهذه المسألة فرعان:

دُ صيغة اليمين؟ الفرع الأول: منيُُح َدِّ

الفرع الثاني: هل تَتَقَيَّدُ المحكمة بصيغة اليمين التي يُعَيِّنُها الَخصْمُ؟

وقـد نـصَّ المنظِّـم في الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الخامسـة والتسـعين: أن أداءَ اليم نييَكُـونُ بالصيغـة 

هـا المحكمـة، وعليـه: ف التتقيَّـدُ المحكمـة بالصيغـة التـي يعيِّنهـا الخصـم، ويلـزم الخصـم أن  التـي تُقِرُّ

تهـا المحكمـة ]المـادة السـابعة والتسـعون مـن الأدلـة الإجرائيـة[، بـل  يَ اليم نيبالصيغـة التـي أقرَّ يـؤدِّ

نَـصَّ المنظِّـم ع ىلأن المحكمـة تَنظُْـرُ في الوقائع التـي يَطْلُبُ الخصَْـمُ توجيهَ اليمين عليهـا، وأن المحكمةَ 

ـةٍ ع ىلالواقعة المطلـوب الحلف عليها ]المـادة الأولى بعد المئـة[، كما أوجَبَ  ـه بوضـوح ودِقَّ لُُهـَا لتوجِّ تُعَدِّ

المنظِّـم ع ىلالمحكمـة أنتم نـَعَ توجيـهَ اليم نيفي بعـض الأحـوال ولـو طَلَبَهَـا الخصَْـمُ ونـصَّ عليهـا في 

ـه: »على المحكمـة مَنعُْ توجيـه اليمين  طلبـه، جـاء في الفقـرة الثالثـة مـن المادة السادسـة والتسـعين ما نَصُّ

قَـةً بالدعـوى، ]2[ أو غ ريمُنتْجَِـةٍ، ]3[ أو غرُي جائزٍ قبولُُهـَا، ]4[ وللمحكمة  إذا كانـت ]1[ غ ريمُتَعَلِّ

ُ المحكمـة أسـباب ذلـك في المحرض. ]الفقـرة  ـفاً في ذلـك«، وتُبَنيِّ مَنـْعُ توجيههـا إذا كان الخصـم متعسِّ

الرابعـة مـن المـادة الرابعـة والتسـعين مـن الأدلـة الإجرائية[.
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المسألة الثامنة

أحكام اليمين الحاسمة
عَ في بيـان الأحـكام التفصيليـة لـكلِّ قسـم مـن  ـةَ لليمني،شََر َ َ المنظِّـم الأحـكامَ العامَّ بعـد أن بنيَّ

أقسـام اليم نيالقضائيـة:

الفرع الأول: محلُّ اليمين الحاسمة:

والمراد من ذلك: ما هي الحُقُوقُ التي يَسُوغُ فيها توجيه اليمين الحاسمة؟

َ المنظِّـم أن الـذي يجـوزُ توجيهُ اليمين عليـه منمََح اَلِّ النـزاع: »الحقوق الماليـة«. ]الفقرة الأولى  وبنيَّ
مـن المادة السادسـة والتسـعين من النظـام، والمادة الثالثة والتسـعون من الأدلـة الإجرائية[.

إلا أن تكـون اليم نيفي واقعـةٍمخ الفـة للنظـام العـام، ففـي هـذه الحالة لا يجـوز توجيـه اليمين، ولو 
ُ المحكمة أسـباب ذلك في المحرض. ]الفقرة الثانية من المادة السادسـة  عَـى، وتُبَيِّنِّ تعلَّقـت بحـقٍّ مـاليٍّ مدَّ

والتسـعين مـن النظـام، والفقـرة الرابعة من المـادة الرابعة والتسـعين من الأدلـة الإجرائية[.

تنبيه:

للمحكمـة أنتََم نْـَعَ توجيـه اليمين الحاسـمة إذا رأت أن الأدلـة المقدمة ممن طُلِبَت منـه اليمين كافية 
ُ المحكمـة أسـبابَ ذلـك المحرض. ]الفقرتـان الثالثـة والرابعـة مـن المـادة الرابعة  في إثبـات دفعـه، وتُبَنيِّ

والتسـعين من الأدلـة الإجرائية[.

الفرع الثاني: ما يَلْزَمُ لطَلَبِ اليمين:

َ ما يلي: يََجِبُ على من طَلَبَ توجيهَ اليمين إلى خصمه أن يُبَيِّنِّ

أولاً: الوقائعَ التي يُرِيْدُ استحلافَهُ عليها، ويُبيُن ذلك بشكلٍ دقيقٍ.

لِّـفَ عليهـا خَصْمُـهُ وأن يكـون ذلـك بعبـارة واضحـة.  ثانيـاً: أن يَذْكُـرَ الصيغـة التـي يُرِيْـدُ أنيُُح َ
]المـادة الأولى بعـد المئـة مـن النظـام، والمـادة السـابعة والتسـعون مـن الأدلـة الإجرائيـة[.

الفهرس



149

الفرع الثالث: وقْتُ توجيهها:
هل لليمين الحاسمة وقتٌ لا يجوز أن تطلَبَ فيه؟

جـاء في الفقـرة الأولى مـن المـادة السادسـة والتسـعين أن اليم نيالحاسـمة تكـونُ في أيِّ حالة تكون 
عليهـا الدعـوى، إلا أن المنظِّـم قيَّـدَ ذلـك بقيدٍ واحدٍ فقط وهـو: ألا يكون قد فُصِـل في الدعوى بحكم 

نهائـي. ]الفقـرة الثالثة من المادة السـابعة والتسـعين[.

جُوعُ عن طلب اليمين أو ردِّها: الفرع الرابع: الرُّ
سَبَقَ الكلام على طلب اليمين، وما يتعلَّقُ به، وسؤال هذا الفرع:

هـا ع ىلخَصْمِـهِ بعـد توجيههـا عليه:  إذا طلـب أحـدُ الخصـوم توجيـهَ اليم نيع ىلخَصْمِـهِ، أو رَدَّ
فهـل يُقبـل منـه الرجـوع عـن هذا؟

جوع التي نصَّ عليها الُمنظَِّمُ نَجِدُ أن ذلك لايخ لو من أحوال: بالنظر إلى أحكام الرُّ

الحالة الأولى: أن يَقْبَلَ الخصَْمُ اليميَن بعد توجيهها عليه:

هـا. ]الفقـرة الرابعـة من المادة السـابعة  جـوع عـن توجيـه اليم نيأو ردِّ وفي هـذه الحـال لايََج ُـوزُ الرُّ
والتسعين[.

ها قَبْلَ قَبُولِ خصمِه الحلف: جوعُ عن طلب اليمين أو ردِّ الحالة الثانية: أن يكونَ الرُّ

جـوعُ عن طلب اليمني، دلَّ على ذلك مفهـوم الفقرة الرابعـة من المادة  وفي هـذه الحـال يجـوزُ لـه الرُّ
والتسعين. السابعة 

الفرع الخامس: ردُّ اليمين:
سـبق أن ردَّ اليم نيلا يكـون إلا في اليم نيالحاسـمة، وأن ذلـك مـن الفـروق ب نياليمين الحاسـمة 

مَـة، والـكلام هـا هنا ع ىلالإجـراءات المتعلِّقة بـرَدِّ اليمين: واليم نيالُمتَمِّ

أولاً: شرطُ ردِّ اليمين:

ى المحكمـة لذلـك في حـالِ  هـت عليـه اليمني، ف التَتَصـدَّ لا يكـونُ ردُّ اليم نيإلا بطلـبِ مـن وجِّ
هَـت عليـه. ]الفقـرة الأولى مـن المـادة السـابعة والتسـعين[. نكـولِ مـن وجِّ
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هَـت عليـه اليمين عـن اليم نيدون أن يَرُدَّها ع ىلخصمه: فـإن المحكمة  وعليـه فـإذا نَـكَلَ مـن وُجِّ
كُـمُ عليه بعـد إنذاره. ]المـادة الثامنة والتسـعون[. تََحْ

ثانياً: محلُّ اليمين المردودة:

هـا ع ىلطالبهـا إلا في حـالٍ واحـدٍ فقـط: وذلـك إذا كان  هَـت عليـه اليم نيأن يَرُدَّ لا يََحِـقُّ لمـن وُجِّ
هَت اليميُن على المدعى عليه الـذي يَنفَْرِدُ بالعلم  كان في العِلْـمِ بالمحلوف عليه، فـإذا وُجِّ الخصَْاَمن يشرَتِ
بالمحلـوف عليـه فأبـى الحَلِـفَ ونَـكَلَ عنه فـإن المحكمـة تَقْضِِي عليـه بنكُُولهِ، جـاء في الفقـرة الثانية من 

المـادة السـابعة والتسـعين: »لا تُـرَدُّ اليم نيفي اميَنفَْرِدُ المدعـى عليه بعلْمِـهِ، ويُقْضََى عليـه بنكوله«.

الفرع السادس: الُحكْمُ بالنكول عن اليمين:
للنكولِ عن اليمين أحوال:

هـت عليـه اليمين عن الَحلـِفِ ولا يطلُبَ ردَّ اليمني: ]النكول بلا طلب  الحالـة الأولى: أن يَنْـكُلَ مـن وجِّ
رد اليمين[:

وفي هذه الحال تَقْضِِي عليه المحكمة بالنكول بعد إنذاره. ]المادة الثامنة والتسعون[.

تنبيه:
ــة  ــازع بأنهــامخ الف ــه، أو ن ــا علي ــازع في جــواز توجيهه ــم ن ــه اليمــ نث هــت إلي ــن وجِّ إذا حــ رم

ــوى: ــا بالدع ــام، أو تعلُّقه ــام الع للنظ

ــع  ــه، وإن لم تقتن ــإن اقتنعــت المحكمــة بذلــك أجــرت الــازم حيال ــه يلزمــه أن يبــ نذلــك، ف فإن
المحكمــة بذلــك وجــب عليــه أداء اليمــن، وإلا عــد نــاكلًا. ]الفقــرة الثالثــة مــن المــادة الثالثــة بعــد المئــة 

مــن النظــام[.

هَـت عليـه اليم نيعـن الحلـف ويطلُـبَ ردَّ اليم نيع ىلخصمـه في ام الحالـة الثانيـة: أن ينْـكُلَ مـن وجِّ
كُ بعلمـه الطرفـان: ]النكـول مـع رد اليمني[: يَشْرَتِ

وفي هـذه الحـال تُـردُّ اليم نيع ىلطالبهـا، ولا يكـونله ـذا النكـول أثـرٌ. ]الفقـرة الأولى مـن المـادة 
السـابعة والتسـعين[.
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الحالة الثالثة: أن يكون النُّكُولُ عن اليمين المردودة: ]النكول عن اليمين المردودة[:

إذا طلـب خَصْـمٌ توجيـهَ اليم نيع ىلخَصْمِـهِ، فطَلَـبَ الخصـمُ ردَّ اليم نيع ىلطالبِهِـا، وكان محلَُّ 
عـي الحَلِفَ ونَـكَلَ عنه: فـإن المحكمة تَقْيِض على المدعي  اليم نيممـا يشرِتكُ بعلمِـهِ الطرفـان، فأبـى الُمدَّ

النـاكل عـن اليم نيالمـردودة بعـد إنذاره أيضـاً. ]المـادة الثامنة والتسـعون[.

هـت عليـه اليمنُي عـن حضـور الجلسـة المحـددة لسامع  ـفَ الَخصْـمُ الـذي وجِّ الحالـة الرابعـة: أن يتخلَّ
مَ عـذراً عـن تغيبـه: اليم نيبعـد تبلُّغـه ولا يُقَـدِّ

دَة لسامع اليمين دون  هَـت عليه اليم نيعن الحضور في الجلسـة المحدَّ إذا تخلَّـف الخصَْـمُ الـذي وُجِّ
ه نـاكلًا عـن اليمين، وتق يضعليه بالنكـول. ]الفقـرة الثانية مـن المادة  عُـذْرٍ مقبـولٍ: فـإن المحكمـة تعُـدُّ

الثالثة بعـد المئة[.

ويـدل مفهـوم المخالفـة أن مـن تخلـف عـن الحضـور لعـذر فإنـه لا يعـد نـاكلًا، وتحـدد لـه المحكمة 
آخر. موعـداً 

تنبيـه مهـم: هـل يقبـل مـن النـاكل عـن اليم نيأن يـؤدي اليم نيبعـد حكـم المحكمـة بنكوله 
؟ عنها

جـاء في المـادة الثامنـة والتسـعين مـن الأدلـة الإجرائيـة ما نصـه: »إذا حكمـت المحكمـة في الدعوى 
في أي مرحلـة بنـاء ع ىلنكـول مـن وجهـت إليـه اليم نيأو نكول مـن رُدَّت عليه ف اليقبـل أداؤها بعد 

ذلك«.

عي للبينة وطَلَبُ توجيه اليمين على خَصْمِهِ: الفرع السابع: إسقاطُ المدَّ

للمدعـي إسـقاط البينـة وطلـب توجيـه اليم نيع ىلخصمـه، ويجـوز أن يكـون ذلـك شـفاهاً في 
الجلسـة أو بمذكـرة يتقـدم بهـا للمحكمـة، ويلـزم المحكمـة أن تُعْلِمَـهُ بأثـرِ إسـقاطه للبينـة قبـل أداء 
ن ذلـك في المحرض. ]المـادة السادسـة والتسـعون مـن الأدلـة الإجرائيـة[. المدعـى عليـه لليمني، ويـدوَّ

عي إسـقاطُ بيِّنتَهِِ وتوجيهُ اليمين  ه: »للمُدَّ جاء في الفقرة الأولى من المادة التاسـعة والتسـعين ما نَصُّ
عـي توجيـهُ اليمين  ـه: »للمُدَّ للمدعـى عليـه مبـاشرةً«، وجـاء في الفقـرة الثانيـة مـن المـادة نفسـها مـا نَصُّ
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للمدعـى عليـه: قبـلَ إحضـارِ بينتـه المعلومـة، ويُعَـدَّ ذلـكَ إسـقاطَاً منـه لبينتـه بعـد إعالم المحكمـة لـه 
بذلك«.

ـه: »يكـون إسـقاطُ المدعـي للبينة  وجـاء في المـادة السادسـة والتسـعين مـن الأدلـة الإجرائيـة مـا نصُّ
بموجـب المـادة التاسـعة والتسـعين من النظام شـفاهاً أو بمذكـرة، وتُعْلِمُـهُ المحكمة بأثَرِ ذلـك قبل أداء 

ن في المحضر«. المدعـى عليـه اليمني، ويـدوَّ

ونستَخْلِصُ من هاتين الفقرتين أن لإسقاط المدعي للبينة أحوالاً:

الحالة الأولى: أن يكونَ طَلَبُ اليمين قَبْلَ تعيين البينة وتعريفِها:

وقـد أجـاز المنظِّـم هـذه الحـال، فجَعَـلَ للمدعـي الحـقَّ بإسـقاط البينـة، وتوجيـه اليم نيللمدعـى 
مبـاشرةً. عليه 

الحالة الثانية: أن يكونَ طلبُ اليمين بعد تَعْيين المدعي لبيِّنَتهِِ:

وفي هـذه الحـال فللمدعـي الحَـقُّ بطلـب اليم نيكذلـك، ولكن نـصَّ المنظِّم أنـه يتََرتَّبُ ع ىلذلك: 
ـه في البينـة. ]الفقـرة الثانية من المادة التاسـعة والتسـعين[. إسـقاط حقِّ

تنبيه:

يجـب ع ىلالمحكمـة في هـذه الحالـة إعالمُ المدعـي الـذي طَلَـبَ توجيـهَ اليم نيبعـد تعي نيبيِّنتَـه: 
ـبُ ع ىلذلـك إسـقاطُ بينتـه. ]الفقـرة الثانيـة مـن المـادة التاسـعة والتسـعين مـن النظـام، والمادة  بأنَّـه يترتَّ

السادسـة والتسـعين مـن الأدلـة الإجرائيـة[.

الفرع الثامن: هل يََحقُِّ لطالب اليمين أن يُثْبتَِ كَذِبَ اليمين بعد أداء خَصْمِهِ لها؟
لا يََحِـقُّ للخَصْـمِ الـذي طَلَـبَ توجيـهَ اليم نيأن يُثْبـِتَ كَـذِبَ خَصْمِـهِ في اليم نيبعـد أدائهـا، ولم 

ق المنظِّـم ب نيحـالِ كـون طالـب اليم نيأسـقطَ بيِّنتََـهُ أم لم يسـقطها. يُفَـرِّ

إلا أن المنظِّم استثنى حالة واحدة:

م  رِ بالحكـم باليمين الكاذبـة أن يتقدَّ ، فأجازَ للمُترَضِّ وهـي أن يَثْبُـتَ كَـذِبُ اليم نيبحكـمٍ جزائـيٍّ
باعتراضـه على الحكـم الصادِرِ بسـببها.
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ـه: »لا يجـوزُ للخَصْـمِ أن يُثْبـِتَ كَـذِبَ  جـاء في الفقـرة الثالثـة مـن المـادة التاسـعة والتسـعين مـا نصُّ
اليم نيبعـد أن يؤدِّيهـا الخصَْـمُ الـذي وجهت إليـه أو رُدَّت عليه، على أنـه إذا ثَبَتَ كَـذِبَ اليمين بحُكْمٍ 
رٌ منها أن يُطالـِبَ بالتعويض، دون إخلالٍ بما قَدْ يكونُ له مــن  ، فـإن للخَصْـمِ الـذي أصابهضََر َ جزائـيٍّ

حَـقِّ الاعرتاض ع ىلالحُكْمِ الذي صَـدَرَ عليه بسـبب اليم نيالكاذبة«.

ويُسْتَخْلَصُ من نَصِّ هذه الفقرة: أنه يََحِقُّ للخصم المتضرر من اليمين الكاذبة أمران:

رِ الذي وَقَعَ عليه من اليمين الكاذبة. َ الأول: المطالَبَةُ بالتعويض لقاءَ الضَّرَّ

الثاني: الاعتراضُ على الحكم الذي صَدَرَ عليه بسببها.

الفرع التاسع: مكانُ أداء اليمين:

هـت عليه اليم نيمُقْيْاَمً في نطاق  ر ذلـك وكان من وجِّ يكـونُ أداءُ اليم نيأمـام المحكمـة، فـإن تعـذَّ
اختصـاص المحكمـة فيجـوز للمحكمـة أن تَنتَْقِـلَ أو تُكَلِّـفَ أحـدَ قُضاتِِهـا بالانتقـال إلى مَقَـرِّ إقامتـه. 

]الفقـرة الأولى مـن المـادة الحاديـة عشرة[.

هـت عليـه اليم نيمُقِيْاَمً خـارجَ نطـاق الاختصـاص المـكاني للمحكمـة: فإنـه  أمـا إن كان مـن وجِّ
يُصَـارُ في هـذه الحالـة إلى سامع اليم نيإلكترونيـاً.

ويجوز سماع اليمين إلكترونياً بشرط أن يراعى الآتي:

1. أن يتم في الجلسة شفاهاً مباشرة.

2. أن يكون نظر الحالف باتجاه عدسة الكاميرا.

3. ألا يتحـدث مـع أحد خارج الجلسـة حتى انتهائهـا. ]المادة الحادية عشرة مـن ضوابط إجراءات 
الإثبات إلكترونياً[.

ويسـتثنى مـن ذلـك: الأخـرس ومـن في حكمـه، فيطبـق بحقـه مـا نصـت عليـه المـادة الثانيـة عشرة 
مـن النظـام، والمـادة السـابعة والعرشون مـن الأدلـة الإجرائية.

ر ذلـك اسـتَخْلَفَت المحكمةُ المحكمـةَ التي يَقَعُ في نطـاق اختصاصها مـكانُ إقامة الخصَْمِ  فـإن تعـذَّ
هـت عليـه اليمين. ]الفقـرة الثانية من المـادة الحادية عشرة[. الـذي وجِّ
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الفرع العاشر: تكونُ اليميُن في مواجهة طالبها:

رَ  ه: »يجـب أن يكـون أداء اليمين في مواجهـة طالبِهِـا إلا إذا قرَّ جـاء في المـادة الثانيـة بعـد المئـة مـا نصُّ
تنازُلَـهُ عـن حضـور أدائهـا، أو تخلَّفَ مـع عِلْمِهِ بموعد الجلسـة«.

فيُسْتَفَادُ من هذه المادة:

أن الأصلَ كَونُ اليمين في مواجهة طالبِهِا، وأنَّ ذلك حَقٌّ من حقوقه، لا يَسْقُطُ إلا في حالين:

هِ في الحضور حين أداء خصمه لليمين. رَ تَنازُلَه عن حَقِّ الأول: إذا قَرَّ

مُ بهـا إلى المحكمـة ويُثبـت ذلـك المحرض. ]المادة  ويكـون ذلـك شـفاهاً في الجلسـة أو بمذكـرة يتقـدَّ
التاسـعة والتسـعون مـن الأدلـة الإجرائية[.

فُـه  غِـهِ بموعـد الجلسـة، ويُعَـدُّ تخلُّ دة لسامع اليم نيمـع تبلُّ الثـاني: إذا تخلَّـفَ عـن الجلسـة الُمحَـدَّ
عـن الحضـور مـع علمـه بموعـد الجلسـة تنـازلاً عـن الحضـور. ]المـادة التاسـعة والتسـعون مـن الأدلـة 

الإجرائيـة[.

الفرع الحادي عشر: يمين المستحقين:

جـاء في الفقـرة الأولى مـن المـادة الرابعـة بعـد المئة: أن الـذي يََحِقُّ له طَلَـبُ اليمين هـو المدعي الذي 
م الأحـوالُ التييََج وزُ فيهـا للمدعي أن يُسْـقِطَ بيِّنتََهُ ويطْلُبَ توجيـهَ اليمين على  عَجِـزَ عـن البينـة، وتَقَـدَّ
عـون  د المسـتحقين لليمني، كأن يكـون المدَّ خَصْمِـهِ، والمقصـود في هـذا الفـرع: الـكلامُ ع ىلحـالِ تعـدُّ
دُ  دهم؟ نَـصَّ المنظِّم ع ىلأن الأيامن تَتَعَدَّ دُ الأيامن بتعدُّ الطالبُِـونَ لليم نيأكثَـرَ مـن شَـخْصٍ فهـل تَتَعَـدَّ

دِ المسـتحقينله ـا، واسـتثنى من ذلـك حالين: بتَعَـدُّ

الأول: أن يكونَ المستحقون لليمين شركاءَ في الحق.

رُوا اكتفائَهم بيميٍن واحدة. ]الفقرة الأولى من المادة الرابعة بعد المئة[. الثاني: أن يُقَرِّ

هت عليه اليمين: دُ من وجِّ الفرع الثاني عشر: تَعَدُّ

في هذا الفرع الكلام على مسألة مقابلَِةٍ للمسألة السابقة:
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تْ عليهـم  هَـت عليهـم اليم نيأو رُدَّ دَ الخصـوم الذيـن وُجِّ دَ المدعـى عليهـم أو تَعَـدَّ وهـي إذا تَعَـدَّ
دهـم؟ دُ اليم نيبتعدُّ فهـل تَتَعَـدَّ

دُ اليمين  هـا: »تَتَعَـدَّ جـاء جـواب المنظِّـم عـن ذلـك في الفقرة الثانيـة من المـادة الرابعة بعـد المئة ونصُّ
هـت إليه«. د من وجِّ بتعـدُّ

دِ الطلبات في الدعوى: دُ اليمين بتَعَدُّ الفرع الثالث عشر: تَتَعَدَّ
دِ الطلبات؟ دُ الأيمان بتَعَدُّ إذا اشتَمَلَت الدعوى على أكثر من طَلَبٍ فهل تَتَعَدَّ

ه: »يجـوزُ للمحكمة الاكتفـاءُ بيمين واحدةٍ  جـاء في الفقـرة الثالثـة مـن المـادة الرابعة بعد المئـة ما نصُّ
دَةٌ«. إذا اجتمَعَـت طلبات مُتَعَدِّ

المسألة التاسعة

أحكام اليمين المتممة
قَـة باليم نيالحاسـمة انتقـل إلى الـكلام عـن  بعـد أن فـرغ المنظِّـم مـن الـكلام ع ىلالأحـكام المتعلِّ

أحـكام اليم نيالمتممـة، وأبتـدِئُ ذلـك بمحَلِّهـا:

الفرع الأول: محلُّ اليمين المتممة:
م المكلَّـف بالإثبـات  ـهُ إذا قـدَّ بنيَّ المنظِّـم أن محـلَّ اليم نيالمتممـة: الحقـوق الماليـة، وأنهـا إن امتُوَجَّ

دلياًل ناقصـاً. ]الفقـرة الأولى مـن المـادة الخامسـة بعـد المئـة[.

وبيَّنـت المـادة المئـة مـن الأدلـة الإجرائيـة ضابـط الدليـل الناقـص وأنـه: »كل دليـل يقـوي جانـب 
الخصـم ولا يكفـي بمجـرده للحكـم بـه«.

الفرع الثاني: هل تكون اليمين المتممة لنفي العلم؟
سَـبَقَ أن من الفروق بين اليمين المتممة واليمين الحاسـمة: أن اليمين الحاسـمة يَسُـوْغُ فيها الحلف 
ع ىلنفـي العلـم، وأمـا اليم نيالمتممة فلا تكون إلا ع ىلالبت، جاء في الفقـرة الثانية من المادة الخامسـة 

بعـد المئـة: »تكون اليمين المتممـة على البت«.
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الفرع الثالث: هل تَقْبَلُ اليمين المتممة الردَّ؟

ها  هت عليـه اليمين ردَّ هـت اليم نيالمتممـة ع ىلمن أَحْرَضَ بيَّنةً ناقصة فهل يَسُـوغُ لمـن وجِّ إذا وجِّ
خَصْمِه؟ على 

ها: »لا يجـوزُ ردُّ اليمين  أجـاب المنظِّـم عـن ذلـك في الفقـرة الثالثة مـن المادة الخامسـة بعد المئـة ونصُّ
المتممـة على الخصـم الآخر«.

الفرع الرابع: من يؤدِّي اليمين المتممة:

نَـصَّ المنظِّـم ع ىلأن الـذي يُـؤدِّي اليم نيالمتممـة: هـو المكلَّـف بالإثبـات إذا أحرَض بينـةً ناقصـة 
-ك امسـبق- قريبـاً، وقـد سـبق أيضـاً أنه لاتج ـوز النيابـة في اليمني، واسـتثنىَ المنظِّم من هـذا الدعاوى 
قَـةَ بالتصرفـات التـي باشرهـا الأوليـاء والأوصيـاء والنظَُّارُ ومـن في حكمهم: فـإن اليمين في هذه  المتعلِّ

فَ فيـه. ]المادة السادسـة بعـد المئة[. ـهُ عليهـم في امبـاشروا الترصُّ الدعـاوى تتوجَّ

الفرع الخامس: أثَرُ النكول عن اليمين المتممة:

هَـت المحكمـة اليمنَي ع ىلمـن أح رضبينـةً ناقصـة فنـَكَلَ عـن اليمني: فـإن الأثـر المترتـب  إذا وجَّ
ع ىلنكولـه عـن اليمني: ألَّاَّ تَقْبَـلَ المحكمـةُ دليلَـه؛ لأن اليم نيإنما هـي لتقويـة الدليل الناقـص، فإذا لم 

يقـوِّ دليلَـهُ باليم نيلم يُعْتَـدَّ به.

ه: »فإن حَلَـفَ حُكِمَ له، وإن نَـكَلَ لم يُعْتَدَّ  جـاء في الفقـرة الأولى مـن المـادة الخامسـة بعد المئـة ما نصُّ
بدليله«.

عين: الفرع السادس: تعدد المدَّ

هت المحكمة اليم نيالمتممةله م جميعـاً، فمَنْ حَلَفَ  مـوا دلياًل ناقصـاً: وجَّ دَ المدعـون وقدَّ »إذا تَعَـدَّ
حُكِـمَ لـه، ومـن نَـكَلَ لم يُعْتَدَّ بدليله«. ]نـصُّ المادة السـابعة بعد المئة[.
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الوسيلة الثامنة
المعاينة
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َ المنظِّم في الباب التاسع الإجراءات الخاصة بالمعاينة. بيَّنَّ

وبنيَّ مـراده مـن المعاينـة بأنـه: معاينـة المحكمـة للمتنـازَعِ فيـه، أو الاسـتعانَةُ بخبرٍي يقـومُ بالمعاينـة 
نيابـةً عنهـا. ]المـادة الثامنـة بعـد المئة[.

المسألة الأولى

من يَطْلُبُ المعاينة
لمَّا كانت المعاينة من وسائل الإثبات نَصَّ المنظِّم على من يَطْلُبُها.

وبيَّنَّ المنظِّم أن المعاينةَ تكون بأحد طريقين:

الأول: طلبُ أحد الخصوم: وذلك بمذكرة تتضمن ما يلي:

1. محل المعاينة.

2. مكانها.

3. مبررات طلب المعاينة.

4. أثرها في الدعوى.

5. صلتها بها.

6. أي وثائق ذات صلة ببيان محل المعاينة. ]المادة الأولى بعد المئة من الأدلة الإجرائية[.

الثاني: المحكمةُ من تلقاء نفسها. ]المادة الثامنة بعد المئة[.

المسألة الثانية

رَةُ المعاينة ثََمَ
ُ ممـا سَـبَقَ في بيـان مـراد المنظِّـم بالمعاينـة: أن الثَّمَـرَةَ مـن المعاينـة: معايَنـَةُ المتنـازَعِ فيـه إذا كان  يتبنيَّ
ت عليـه المادة الثانية  ـقٌ بالدعـوى وأثَـرٌ مُنتجٌِ فيهـا، وكان هذا الإثبات جائِـزَاً قبولُهُ كما نصَّ للمعاينـة تعلُّ

مـن الأحـكام العامةله ـذا النظام.
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المسألة الثالثة

ما يَلْزَمُ في قرار المعاينة
َ مـا ع ىلالمحكمـة بيانُـهُ في قـرار المعاينة  بنيَّ المنظِّـم أن المعاينـة تكـونُ بقـرارٍ مـن المحكمـة، ك امبنيَّ

وهو:

- تاريُخها.

- مكانُُها. ]الفقرة الأولى من المادة الثامنة بعد المئة[.

- محل المعاينة.

- اسـم الخب ريالـذي اسـتعانت به المحكمـة في المعاينة. ]الفقـرة الأولى من المادة الثانيـة بعد المئة من 
الإجرائية[. الأدلة 

المسألة الرابعة

رفين بالموعد تبليغُ الطَّ
ةِ، ولمَّـا كان حـقُّ الإثبـات وحَـقُّ الطعـن فيـه  لمَّـا كانـت المعاينـة وسـيلةً مـن وسـائل الإثبـات المعتَرَبَ
ـغَ من لم يكن حاضراً من الخصوم  مكفـولاً لـكُلِّ واحـدٍ من الخصوم: أوجب المنظِّم على المحكمة أن تُبَلِّ
ر للمعاينـة بأربـعٍ وعشريـن سـاعة ع ىلالأقـل. ]الفقـرة الأولى مـن المـادة الثامنـة بعد  قبـل الموعـد الُمقَـرَّ

المئـة مـن النظـام، والفقـرة الثانيـة من المـادة الثانيـة بعد المئة مـن الأدلـة الإجرائية[.

ويكـون التبليـغ المذكـور وفـق ما نصـت عليه الأنظمـة ذات الصلة بما في ذلك مـن كان يقيم خارج 
المملكـة. ]الفقـرة الأولى من المادة السـابعة عشرة مـن الأدلة الإجرائية[.

تنبيه: أثَرُ التغيب عن الموعد المحدد للمعاينة:

نصـت الفقـرة الثانيـة من المـادة الثامنة من نظام الإثبـات على أن المحكمةتج ري إجـراءات الإثبات 
ولـو لم رضيح الخصوم أو أحدهم متـى بلغوا بالموعد.

وبه يعلم أن ثمَّ حالين:
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الأول: أن يمكن إجراء المعاينة مع غياب طالبها:

رَى المعاينة كما نصت عليه المادة الثامنة من النظام. وفي هذه الحالتُُج ْ

الثاني: ألا يمكن إجراء المعاينة:

وفي هـذه الحـال: يسـقط حـق طالـب المعاينـة بهـذا الطلـب. ]الفقـرة الأولى من المـادة الخامسـة بعد 
المئـة مـن الأدلـة الإجرائية[.

المسألة الخامسة

من يُُجري المعاينة
سَـبَقَ المـراد مـن المعاينـة، وأن المقصـودَ بهـا: معاينـةُ المحكمـة لَمحَـلِّ النـزاع إذا كان ذلـك مُنتْجَِـاً في 

الدعوى.

وأجاز المنظِّم أن تكون المعاينة بأحد أمرين:

الأول: معاينـة المحكمـة بنفسـها، أو معاينتـه إلكترونيـاً، ولهـا عنـد الحاجـة -إن كان محـل النـزاع 
خـارج نطـاق اختصاصهـا- أن تسـتخلف المحكمـة التـي يقـع في نطـاق اختصاصهـا محـل النـزاع.

وللمحكمـة أثنـاء المعاينـة أن تسـتعين بأحـد الخرباء الفني نيلفحـص اليشء المتنـازع فيـه وإبـداء 
الـرأي فيـه))).

الثاني: أن تَسْتَعِيْْنَ المحكمة بخبيٍر ينوبُ عنها في المعاينة. ]المادتان الثامنة والتاسعة بعد المئة[.

المسألة السادسة

عوى المستعجَلَة للمعاينة الدَّ
رَ معاينـةَ المتنـازَعِ فيـه، وذلـك أثنـاء قيـامِ النـزاع، والسـؤال في هذه  أجـازَ المنظِّـم للمحكمـة أن تُقَـرِّ

المسـألة: هـليََج ـوزُ إجـراء المعاينـة قَبْـلَ قيـام النزاع؟

ينظر: شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)331(. 	(((
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ه: »يجوزُ لمن يََخْشَـى ضياعَ معـالِِم واقِعَةٍيُُح تَمَـلُ أن تُصْبحَِ محلَّ  جـاء في المـادة التاسـعة بعـد المئة ما نصُّ

مُ الطلـبَ بدعوى مسـتعجَلَةٍ للمحكمة  نـزاعٍ أمـام القضـاء: أن يَطْلُـبَ معاينتََهَـا وإثبـاتَ حالتهِـا، ويُقدِّ

ـة وفقـاً للإجـراءات المنظمـة لذلك، وتُراعَـى في المعاينة وإثبـات الحالة أحكام المـادة الثامنة بعد  المختصَّ

المئة«.

وبيَّنـت الأدلـة الإجرائيـة أن المحكمـة المختصـة: هـي المحكمة التـي يوجد فيها محـل المعاينة، وهي 

المختصـة بنظـر دعـوى المعاينة وإثبـات الحالة. ]المادة السادسـة بعـد المئة من الأدلـة الإجرائية[.

تنبيه: ما يجب أن يتضمنه طلب الدعوى المستعجلة للمعاينة وإثبات الحالة:

يلزَم أن تتضمن صحيفة الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة ما يلي:

1. البيانات الواجب توفرها في صحيفة الدعوى المنصوص عليها في الأنظمة ذات الصلة.

2. دواعـي النظـر المسـتعجل وبيـان كـون محل المعاينةيخ شـى ضياع معالمـه وأن المحتمـل أن يصبح 

محل نـزاع أمـام القضاء.

3. محل المعاينة.

4. مكان المعاينة. ]المادة السابعة بعد المئة من الأدلة الإجرائية[.

وأجـاز المنظِّـم كذلكَ في حال إقامَة دعوى مسـتعجلة للمعاينة: أن تَنـْدُبَ المحكمةُ خبيراً للانتقال 

دُ المحكمة بعـد المعاينة  ـدِّ والمعاينـة، وأجـازت لـه كذلـك: سامع أقـوال من يرى لـزوم سامع أقواله، وتُُحَ

مـن الخب ريجَلْسَـةً لسامع مَلحُوظَـاتِ الخصـوم ع ىلتقريـرِ الخب ريوأعمالـِهِ، وفـق القواعـد المنصـوص 

عليهـا في البـاب العـاشر المتعلـق بالإثبـات بالخربة مـن هـذا النظـام. ]الفقـرة الثانيـة مـن المادة التاسـعة 

بعـد المئة[.

وتُصـدِرُ المحكمـةُ حُكْمَهَـا فييخ امـصُّ المعاينـة وإثبـات الحالـة: وفـق أحـكام القضـاء المسـتعجل. 

]الفقـرة الثالثـة مـن المـادة السـابعة بعـد المئـة مـن الأدلـة الإجرائيـة[.
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المسألة السابعة

ر المعاينة الأثر المترتب على تعذُّ
رت المعاينـة بسـببٍ يرجِـعُ إلى طالـب المعاينـة بسـبب تغيبـه فـإن ذلـك يكـون مسـقطاً لحقه  إذا تعـذَّ

بالإثبـات بهـا. ]الفقـرة الأولى مـن المـادة الخامسـة بعـد المئـة مـن الأدلـة الإجرائية[.

رُ المعاينة بسببٍ لا يعود للخصوم: أما إن كان تعذُّ

رُ المحكمـة ما تراه بشـأن ذلك. ]الفقـرة الثانية من  ففـي هـذه الحـال: يُثبـت ذلـك في المحرض، وتُقَرِّ
المـادة الخامسـة بعـد المئة من الأدلـة الإجرائية[.

المسألة الثامنة

حكم إجراء المحكمة للمعاينة عن طريق الوسائل الحديثة
أجـازت الأدلـة الإجرائيـة للنظـام أنتج ـري المحكمـة المعاينـة عـن طريـق الوسـائل الحديثـة، بما في 

ذلـك وسـائل المعاينـة المبـاشرة. ]المـادة الرابعـة بعـد المئة مـن الأدلـة الإجرائية[.

وجـاء في المـادة التاسـعة عرشة مـن ضوابـط إجـراءات الإثبـات إلكترونيـاً مـا نصـه: »للمحكمـة 
إجـراء المعاينـة إلكترونيـاً«.

المسألة التاسعة

محضر المعاينة
بعد إجراء المعاينة تُعِدُّ المحكمة محضراً بالمعاينة يتضمن ما يلي:

1. وقت المعاينة.

2. تاريخها.

3. من حضرها.

4. إجراءات المعاينة.
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5. نتيجة إجراءات المعاينة.

6. أقوال من سُمعت أقواله من الشهود.

7. تقريـر الخب ريالمسـتعان بـه في المعاينـة. ]الفقـرة الأولى مـن المـادة الثالثـة بعـد المئـة مـن الأدلـة 
الإجرائيـة[.

الفهرس



164

الوسيلة التاسعة
الخبرة
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الوسـيلة التاسـعة مـن وسـائل الإثبـات: )الخبرة(، ويراد بهـا: »نَدْبُ خبرٍي أو أكثر؛ لإبـداء رأيه في 
المسـائل الفنيـة التـي يَسْـتَلْزِمُهَا الفَصْـلُ في الدعـوى«. ]الفقـرة الأولى من المادة العـاشرة بعد المئة[.

َ المنظِّم جملة من المسائل المتعلقة بالخبرة وبإجراءاتها، وسيأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. بيَّنَّ

المسألة الأولى

من يطلُبُ الإحالة إلى أهل الخبرة
بيَّنَّ المنظِّم متى يُصَارُ إلى الخبرة، وأن ذلك يكون بأحد طريقين:

الطريق الأول: أن تَندُْبَ المحكمة الخبير من تلقاء نفسها.

الطريـق الثـاني: أن تَنـْدُبَ المحكمـة الخبرَي بطلب أحـد الخصوم. ]الفقـرة الأولى من المـادة العاشرة 
بعـد المئة[.

المسألة الثانية

مَحلُّ الخبرة
سَـبَقَ تعريـف المنظِّـم للخبرة، ويُسـتَفَادُ مـن تعريفه أن محـلَّ الخبرة: »المسـائلُ الفنية التي يَسْـتَلْزِمُهَا 

الفَصْـلُ في الدعـوى«. ]الفقـرة الأولى مـن المادة العـاشرة بعد المئة[.

وجـاء تأكيـد ذلـك تفصياًل في الفقـرة الأولى مـن المـادة الثالثة عرشة بعد المئـة من الأدلـة الإجرائية 
ونصهـا: »1-يقت رصرأي الخربة ع ىلالمسـائل الفنيـة، ولا يمتـد لأي رأي في مسـألة نظاميـة، وإذا تبين 

للخب ريأن المهمـة تتضمـن مسـائل نظاميـة وجب عليه فـوراً أنيخ طـر الإدارة المختصـة بذلك«.

مسألة مهمة:
إذا كانـت المسـألة الفنيـة محـل الخربةيخ تلـف فيهـا رأي الخربة بحسـب مـا تأخـذ بـه المحكمـة في 

مسـألة نظاميـة ف امالـذي يجريـه الخبري؟

يلـزم الخب ري-في هـذه الحالـة- أن يب نيالـرأي الفنـي وفقـاً لـكل احتامل. ]الفقـرة الثانية مـن المادة 
الثالثـة عرشة بعـد المئـة مـن الأدلـة الإجرائية[.
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المسألة الثالثة

عَدَدُ الخبراء
ٍ من الخبراء؟ المراد بهذه المسألة: هل تَتَقَيَّدُ المحكمة بعددٍ معيَّنَّ

والجواب:

دِيْـدَ عـددِ الخرباء ومـا يَكْفِـي لإجـراء الخربة أمـراً  ط عـدداً معيَّنـاً، بـل جعـلَتََح ْ أن المنظِّـم لم يَشْرَتِ

رُهُ المحكمـة. ]الفقـرة الأولى مـن المـادة العـاشرة بعـد المئـة[. تُقَـدِّ

جـاء في الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الحاديـة عرشة بعـد المئـة مـن الأدلـة الإجرائيـة مـا نصـه: »2- 

َ سـبب ذلـك«. تُبَنيِّ أن  أكثـرَ مـن خبرٍي ع ىل تكليـفُ  للمحكمـة -عنـد الاقتضـاء- 

المسألة الرابعة

شَرْطُ الخبير
طَ  لمَّـا كانـت الخربة وسـيلةً مـن وسـائل الإثبات التـي تأخُذُ بهـا المحكمـة في حَـلِّ النزاعات، اشرَتَ

مُ الخربة وهي: المنظِّـم جملـةً مـن الرشوط لمن يُقَـدِّ

الرشط الأول: أن تتناسـب معـارِفُ الخب ريالفنيـة وخبراته مع موضـوع النزاع. ]الفقـرة الثانية من 

المـادة العاشرة بعـد المئة[.

وتتـولى الإدارة المختصـة بعـد صـدور قرار الخبرة: تحديـد نوع الخبرة المتخصصـة وأيُّ مهامٍ خاصة 

تتعلـق بطبيعـة الخربة ب امفي ذلـك تحديد الخربات الفنيـة الفرعيـة ذات الصلـة بالمهمة. ]الفقـرة )أ( من 

الفقـرة الأولى مـن المـادة الثامنة بعـد المئة من الأدلـة الإجرائية[.

»وع ىلالخب ريأن يـؤدي المهمـة المكلـف بهـا بنفسـه، وليـس له إنابـة غريه في أدائها، إلا أنـه يجوز له 

الاسـتعانة بمـن يعمـل معـه في أدائها، ع ىلأن يكون تحـت إشرافه ومسـؤوليته«))).

شرح نظام الإثبات، الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول، 1446هـ، ص)338(. 	(((
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تنبيه:
إذا كان الخب ريشـخصاً ذا صفـة اعتباريـة: فعليـه أن يب نياسـم الخب ريذي الصفـة الطبيعيـة الـذي 

يتـولى تنفيـذ المهمـة باسـمه. ]الفقـرة الثانيـة مـن المـادة العشريـن بعـد المئـة مـن الأدلـة الإجرائيـة[.
الشرط الثاني: ألَّاَّ يكون له عَلاقَةٌ بأطراف الدعوى:

اشرتط المنظِّـم في الخب ريالـذي يُسـتَعَانُ بـه فيمََح ـَالِّ النـزاع ألَّاَّ يكـون له علاقـةٌ بأطـراف الدعوى، 
تـِهِ: أن يُفْصِـحَ عـن أيِّ علاقـةٍ لـه بأطـراف الدعـوى. ]المـادة  بـل أَوْجَـبَ ع ىلالخب ريقَبْـلَ مبـاشرة مُهِمَّ

الثالثـة عرشة بعـد المئة[.
الشرط الثالث: ألَّاَّ يكون للخبير مصلحَةٌ في الدعوى:

طَ الُمنظَِّمُ في الخبير كذلك ألَّاَّ يكونَ له أيُّ مصلحةٍ في الدعوى، وأوجَبَتْ عليه الإفصاحَ عن  اشتََرَ
أيِّ مصلَحَةٍ له في الدعوى قَبْلَ مباشَرتهِِ للمُهِمة التي أُوْكِلَت إليه. ]المادة الثالثة عشرة بعد المئة[.

ويلـزم قبـل تعيينـه أن يقدم للمحكمـة الإفصاح المنصوص عليـه مكتوباً، وتـزود الإدارة المختصة 
الخصـومَ بنسـخة مـن الإفصـاح. ]الفقـرة الأولى والثانيـة مـن المـادة الثانيـة عرشة بعـد المئـة مـن الأدلـة 

الإجرائية[.

المسألة الخامسة

أثر عدم إفصاح الخبير عما يمنعه من إبداء رأيه في محل النزاع
ـبُ ع ىلذلـك  إذا أخـلَّ الخبرُي بالإفصـاح الواجـب عليـه والـذي اشرَتطَهُ عليـه المنظِّـم: فإنـه يترتَّ

أمور:
الأمر الأول: العزل:

فتَحْكُـمُ المحكمـة بعَزْلـِهِ عـن المهمـة التـي أُوْكِلَـت إليـه، ويكـونُ حُكْمُهَـا هـذا نهائيـاً غرَي قابـلٍ 
للاعرتاض.

مَهُ من مبالغَِ لقاءَ الخبرة. كُمَ عليه برَدِّ ما تسلَّ الأمر الثاني: أنتََح ْ
اء هذا الإخلال. الأمر الثالث: استحقاق الخبيِر للجزاءات التأديبية جَرَّ

جُـوْعِ على الخب ريبالتعويضات التي نشـأت عن إخلاله.  الأمـر الرابـع: اسـتحقاق ذَوِي الشـأن للرُّ
]المـادة الثالثـة عرشة بعـد المئـة مـن النظـام، والفقـرة الثالثـة مـن المـادة الثانيـة عرشة بعـد المئة مـن الأدلة 

الإجرائية[.
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المسألة السادسة

تَارُ الخبراء من يََخْ
تَارُ الخبير أو الخبراء؟ إذا رأت المحكمة الأخذ بوسيلة الخبرة فمَنْ يََخْ

ة حالتان نصَّ عليهما المنظِّم: ثمَّ

الحالة الأولى: أن يَتَّفِقَ الخصومُ على اختيار خبيٍر أو أكثر:

صَاً وفق  فَقَ عليـه الطرفـان مرخَّ وفي هـذه الحالـة تُقِـرُّ المحكمـة اتفاقهم برشط كون الخبير الـذي اتَّ

القواعـد الخاصـة بتنظيـم شـؤون الخربة أمـام المحاكـم. ]الفقـرة الثالثـة مـن المادة العـاشرة بعـد المئة من 

النظـام، والفقـرة الثانيـة مـن المادة العـاشرة بعد المئـة من الأدلـة الإجرائية[.

ويسـتَوِي في هـذه الحالـة أن يكـون اتفاقهـم أثنـاء نظـر الدعـوى أو قبلهـا. ]الفقرة الأولى مـن المادة 

الحاديـة والعشريـن بعـد المئـة مـن النظـام، والمـادة العاشرة بعـد المئة مـن الأدلـة الإجرائية[.

وهـا هنـا سـؤال: إذا كان اتفـاق الخصـوم ع ىلقبـول نتيجـة خب ريمع نيبعـد قيـام النـزاع فكيـف 

يثبـت اتفاقهـم هـذا؟

بينـت الفقـرة الثانيـة مـن المـادة التاسـعة والعشريـن بعـد المئـة مـن الأدلـة الإجرائيـة أن ذلـك يكون 

مـن خالل أمرين:

الأول: أن يكون من خلال مذكرة موقعة منهم.

الثاني: أن يكون إثبات ذلك مشافهة -أمام المحكمة- ويثبت ذلك في المحضر.

وقـد أدخلـت الأدلـة الإجرائيـة اتفـاقَ الخصـوم ع ىلقبـول قـرار خب ريقبـل الدعـوى: في حكـم 

الاتفـاق ع ىلقواعـد محـددة للإثبات، جـاء في الفقرة الثانيـة من المـادة الثامنة منها ما نصه: »2- يشـمل 

الاتفـاق ع ىلقواعـد محـددة في الإثبـات الآتي«، وذكـر في الفقـرة )ج( منـه ما نصـه: »قبول نتيجـة تقرير 

الخبير«.
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تنبيه:
إذا ادَّعـى الأطـرافُ وجـودَ اتفـاق على قبـول نتيجة خبير وأنكـره الآخر: فيلزم المتمسـك بالاتفاق 
مَ نسـخةً مكتوبـة مـن الاتفـاق. ]الفقـرة الأولى من المـادة التاسـعة والعشرين بعد المئـة من الأدلة  أن يقـدِّ

الإجرائية[.

الحالة الثانية: ألَّاَّ يَتَّفِقَ الطرفان على خبير أو أكثر:

ة  وفي هـذه الحـال: تتـولى الإدارة المختصـة الترشـيح، ولهـا عنـد الاقتضـاء طلـبُ عـرضٍ مـن عِـدَّ
خرباء للاختيـار مـن بينهـم. ]الفقـرة الأولى مـن المـادة الحاديـة عرشة بعـد المئـة مـن الأدلـة الإجرائية[.

تنبيه آخر:
المـادة الحاديـة عرشة بعـد المئـة مـن الأدلـة الإجرائيـة: »3- في جميـع  الثانيـة مـن  جـاء في الفقـرة 

للاعرتاض«. قابـل  غ ري نهائيـاً  الخب ري تعي ني قـرارُ  يكـون  الأحـوال: 

تنبيه ثالث:
يجـوز أن تكـون إجـراءات تعيين الخب ريواختياره إلكترونيـاً. ]الفقرة الأولى من المـادة العشرين من 

ضوابط إجـراءات الإثبات إلكترونياً[.

المسألة السابعة

نَهُ قرار نَدْبِ الخبير ما يجب أن يتضمَّ
ـت المـادة الحاديـة عرشة بعـد المئـة مـن النظـام، والمـادة الثامنـة بعـد المئـة مـن الأدلـة الإجرائيـة  نصَّ
نَ قـرارَ الخبرة  نـَهُ قـرارُ نـدب الخبري، وأن ع ىلالمحكمـة وجوبـاً أن تُضَمِّ للنظـام ع ىلمـايََج ِـبُ أن يتضمَّ

بيانـا دقيقـاً لمـا يلي:

أولاً: مهمة الخبير.

ثانياً: صلاحياته.

ثالثاً: التدابيُر العاجلةُ التي تأذَنُ له في اتخاذها.
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رابعاً: الخصم المكلف بإيداع المبلغ.

ويثبت ذلك في المحضر.

بعـد إصـدار المحكمـة لقرارهـا: فتتـولى الإدارة المختصـة بيـان التفاصيـل اللازمـة لتنفيـذ القـرار 
وإدارة إجـراءات الخربة وتهيئتهـا، وتبليـغ الأطراف والخبير بأي شـأن يتعلق بالخربة وترفع للمحكمة 
تقريـراً بجميـع مـا أجرتـه رفـق تقريـر الخبير النهائـي. ]الفقـرة الثانيـة والثالثة من المـادة الثامنـة بعد المئة 

مـن الأدلـة الإجرائية[.

ويجـوز أن يكـون تبليـغ الخب ريبقـرار النـدب إلكترونيـاً. ]الفقـرة الأولى مـن المـادة العشريـن مـن 
ضوابـط إجـراءات الإثبـات إلكترونيـاً[.

وع ىلالخب ريأن يبـاشر مهمتـه وفـق الإجـراءات المنصـوص عليهـا في النظـام والأدلـة الإجرائيـة 
خاللخم سـة أيـام مـن تاريـخ تبليغـه بالتعيني، ويبلـغ بـه الخصـوم والإدارة المختصـة.

ويلزمـه إن اسـتدعى عملـه الاجتامع بالخصـوم: أن يبلغهـم بموعـد الاجتامع ومكانـه. ]الفقرتان 
الأولى والثانيـة مـن المـادة التاسـعة عرشة بعـد المئة مـن الأدلـة الإجرائية[.

المسألة الثامنة

أتعاب الخبير
قَـةَ بأتعـاب الخبري، في المـادة الثانيـة عشرة بعـد المئة، ويمكـن بيانها في  َ المنظِّـم الإجـراءات المتعلِّ بنيَّ

الفـروع الآتية:

دُ أتعاب الخبير: الفرع الأول: منيُُح َدِّ
ر للخبرة«. دُ المحكمة -عند الاقتضاء- الَمبْلَغَ المقرَّ دِّ ه: »تُُحَ جاء في الفقرة الأولى من المادة ما نصُّ

وجـاء في الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الرابعة عشرة بعـد المئة من الأدلـة الإجرائية ما نصـه: »2- يكون 
تحديـد المبلغ المقرر للخربة وفق الآتي:

أ-إذا اتفق الخصوم مع الخبير فيُعمَل اتفاقهم.

دُ من الخبير المختار«. ب-إذا لم يتفق الخصوم مع الخبير: فيُعْتَمَدُ المبلغ المحدَّ
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تنبيـه: هـل يجـوز للخب ريأن يمتنـع عـن إتمـام عمـل الخربة بسـبب عـدم كفايـة المبلـغ المقـرر 
للخربة؟

جـاء في الفقـرة الثالثـة مـن المـادة الرابعة عرشة بعد المئـة من الأدلـة الإجرائية: »3-لا يجـوز للخبير 
أن يمتنـع عـن إتمـام أعامل الخربة لأي سـبب كان، ب امفي ذلك عدم كفايـة المبلغ المقـرر للخبرة«.

الفرع الثاني: الُمكَلَّفُ بدَفْعِ أتعابه:
دُ مـن يَدْفَعُ أتعـاب الخبري، وتُعَيِّنِّ  ـدِّ جـاء في الفقـرة الأولى مـن المـادة ذاتهـا أن المحكمـة هـي مـنتُُح َ

أجاًل لذلك.

وجـاء في الفقـرة الأولى مـن المـادة الخامسـة عرشة بعـد المئة مـن الأدلـة الإجرائية ما نصـه: »1-على 
الخصـم المكلَّـفِ بإيـداع المبلـغ المقـرر للخربة أن يودعه خالل يومين من إبلاغـه بذلك«.

تنبيه:
مـا ذكـر في هـذه الفقـرة: إن امهـو في المكلَّـف بدفـع أتعـاب الخب ريأثنـاء الس ريفي نظـر الدعـوى، 

ولكـن تَسْـتَقِرُّ الأتعـاب ع ىلالخصـم الـذي خَرِسَ المطالبـة. ]المـادة الثانيـة والعرشون بعـد المئـة[.

فُهُ المحكمة عن دفع الأتعاب وأثَرُهُ: الفرع الثالث: أثَرُ امتناع الَخصْمِ الذي تُكَلِّ
إذا لم يُوْدِع الخصَْمُ المكلَّفُ بدفع أتعاب الخبير الَمبْلَغَ المكلَّفَ بدفعه فما الإجراء؟

َ المنظِّم أنله ذه الصورة ثلاثة أحوال: بيَّنَّ

َ للخبير من تلقاء نفسه: الحالة الأولى: أن يدفَعَ الَخصْمُ الآخر المبلغ المعيَّنَّ

أجـازت الفقـرة الأولى مـن المـادة الخامسـة عشرة بعد المئة مـن الأدلة الإجرائيـة للخصم الآخر -في 
هـذه الحـال- أن يدفـع المبلـغ المقرر للخبرة خالل ثلاثة أيام من انتهـاء المهلة المحـددة للخصم المكلف 

بالدفع.

وفي هـذه الحالـة يَسِرْيُ الخبرُي في إجـراء الخربة وتُقِـرُّ المحكمـة ذلـك، ويََحِـقُّ للخصـم الـذي دَفَـعَ 
الأتعـاب أن يرجِـعَ ع ىلخصمـه في امدفعـه. ]الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الثانيـة عرشة بعـد المئـة[.
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تنبيه:

دَفْـعُ الخصَْـمِ للأتعـاب في هـذه الحالـة حَـقٌّ لـه، ف التُلْزِمُـهُ المحكمـة بدَفْـعِ الأتعـاب، بـل هـو أَمْـرٌ 

جـوازيٌّ أجـازَهُ المنظِّـم لـه.

رة للخبير: الحالة الثانية: ألَّاَّ يدفع أيٌّ من الخصوم الأتعابَ المقرَّ

إذا لم يَدْفَـع الخصَْـمُ المكلَّـفُ بدفـع الأتعـاب ولم يُبَـادِر خَصْمُـهُ مـن تلقـاء نفسـه إلى دَفْعِهـا فلهـذا 

صور:

فَ الفَصْلُ في القضية على قرار الخبرة: الصورة الأولى: أن يتوقَّ

رُ المحكمـة إيقافَ الدعوى إلى ح نيإيداع واحدٍ من الخصـوم لأتعاب الخبير.  وفي هـذه الحالـة تُقَـرِّ

]الفقـرة الأولى مـن المـادة الثانيـة عرشة بعـد المئـة مـن النظـام، والفقـرة الثانيـة من المـادة الخامسـة عشرة 

بعـد المئة مـن الأدلـة الإجرائية[.

فَ الفصلُ في القضية على قرار الخبرة: الصورة الثانية: ألا يتوقَّ

م بهـا الخصـم  فـاً ع ىلقـرار الخربة، ولم تكـن الأعـذارُ التـي تقـدَّ إذا لم يَكُـن الفَصْـلُ في النـزاع متوقِّ

ـك بقرار الخربة. ]الفقرة  ـهِ في التمسُّ رُ المحكمـة سُـقُوْطَ حَقِّ ـكُ بقـرار الخربة مقبولَـةً: فتُقَـرِّ الـذي يتمسَّ

الثالثـة مـن المـادة الثانيـة عرشة بعـد المئـة مـن النظـام، والفقـرة الثانية من المـادة الخامسـة عشرة بعـد المئة 

مـن الأدلـة الإجرائية[.

الصورة الثالثة: أن يقبل الخبير تأجيل المبلغ حتى صدور الحكم في موضوع الدعوى:

ـن المحكمة الخبيَر من إجـراء الخبرة وتحكم على الخصم الـذي خَسِِرَ المطالبة  وفي هـذه الحـال: فتمكِّ

بدفـع أتعابـه. ]المـادة الثانيـة والعرشون بعـد المئـة مـن النظـام، والفقـرة الثانيـة مـن المادة الخامسـة عشرة 

بعـد المئـة من الأدلـة الإجرائية[.
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المسألة التاسعة

ردُّ الخبير

الفرع الأول: أسبابُ ردِّ الخبير:
أجاز المنظِّم لأيٍّ من الخصوم طَلَبَ ردِّ الخبير وذلك إذا وُجِدَ واحد من الأسباب التالية:

حُ معه عدم استطاعته أداءَ مهمته بحيادٍ. أولاً: أن يتوفَّر في الخبير ما مِن شأنهِِ أن يكون سبباً يُرَجَّ

ثانياً: إذا كان قريباً أو صِهْرَاً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.

ثالثاً: إذا كان وكيلًا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة.

رابعاً: إذا كان وصيَّاً لأحد الخصوم.

خامساً: إذا كان وليَّاً على أحد الخصوم.

سادساً: إذا كان ناظِرَ وقفٍ ومن في حكمهم.

سابعاً: إذا كان يَعْمَلُ عند أحد الخصوم.

ثامناً: إذا كانت له خُصُومَةٌ مع أحد الخصوم.

ه. ]الفقـرة الأولى  واسـتُثْنيَِ مـن ذلـك: أن تكـونَ الخصومـة قـد نشـأت بعـد تعيين الخب ريبقَصْـدِ ردِّ
مـن المـادة الرابعة عرشة بعـد المئة[.

: الفرع الثاني: أحوالٌ لا يُقْبَلُ فيها طَلَبُ الردِّ
ـر  ـاً مـن الحقـوق التـي قـد يتَّخِذُهـا واحـدٌ مـن الخصـوم ذريعـةً في تأخُّ لمَّـا كان طلَـبُ ردِّ الخب ريحَقَّ
البـتِّ في القضايـا فقَـد حَفِـظَ المنظِّم هذا الحـقَّ ببيان أحوالٍ لا يُقْبَـلُ فيها طَلَبُ الـردِّ وذلك في الأحوال 

التالية:

أولاً: إذا كان طالبُِ الردِّ قد اختار الخبير:

م بطَلَبِ الردِّ بعـد ذلك: فإن  ت المحكمة ذلـك، ثم تقـدَّ إذا اختـارَ أحـدُ الخصـوم خبرياً معيَّنـاً فأقـرَّ
لَـبَ لا يُقْبَـلُ، ولـو توفَّـرت في الخب ريأسـباب الـردِّ السـابق ذكرهـا عنـد تعي نيالخبري. ]الفقرة  هـذا الطَّ
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الأولى مـن المـادة الرابعـة عرشة بعـد المئـة من النظـام، والفقـرة الثانية من المادة السادسـة عرشة بعد المئة 
مـن الأدلـة الإجرائية[.

ومتى يُعد الخبير مختاراً؟

يعد الخبيرمخ تاراً في الأحوال التالية:

1. إذا عرض عليه الخبراء فاختار أحدهم.

2. وكذا: إذا كان الخبير المختار من مرشحيه.

3. وكـذا: إذا لم يبـد معارضـة ع ىلاختيـاره. ]الفقـرة الثانيـة مـن المادة السادسـة عشرة بعـد المئة من 
الأدلـة الإجرائية[.

واسـتثنى المنظِّـم مـن ذلـك حـالاً واحـداً: وهـو أن يكـون سَـبَبُ الـردِّ حَـدَثَ بعـد نَـدْبِ الخبري. 
]الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الرابعـة عرشة بعـد المئـة[.

ثانيـاً: إذا كان سـبَبُ الـردِّ وجـودَ خصومَـةٍ، وكانـت الخصومـةُ قد أُقِيْمَـت بعد تَعيين الخب ريبقَصْدِ 
هِ ف اليُقْبَـلُ في هـذه الحـال طلـب الـرد. ]الفقـرة الأولى من المـادة الرابعة عشرة بعـد المئة[. ردِّ

ثالثاً: لا يُقْبَلُ طَلَبُ الردِّ بعد قفل باب المرافعة:

هَت المحكمـة للحُكْـمِ وأَقْفَلَت  ٍ وتوجَّ إذا جـرى مـن الخصـوم أو مـن المحكمـة اختيارُ خبرٍي معنيَّ
بـاب المرافعـة: فإنـه لا يُقْبَـلُ بعد ذلك طَلَبُ ردِّ الخبير ولو توفَّرت به الأسـباب السـابق ذكرها. ]الفقرة 

الثانيـة مـن المـادة الرابعة عشرة بعـد المئة[.

الفرع الثالث: إجراءات طلب الرد:

مُ بطلب الردِّ لدى الإدارة المختصة: أولاً: التقدُّ

مَ بطلبـه  ـه في رد الخب ريإذا توفـرت أسـبابه: فـإن عليـه أن يتَقَـدَّ إذا أرادَ أحـدُ الخصـوم الأخـذ بحقِّ
لإلدارة المختصـة مبيِّنـاً أسـباب الـرد ومـا يُثْبتُِهـا إن وجـد. ]الفقـرة الأولى مـن المـادة الرابعة عرشة بعد 

المئـة مـن النظـام، والفقـرة الأولى مـن المـادة السادسـة عرشة بعـد المئـة مـن الأدلـة الإجرائية[.
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ثانياً: طلبُ الجوابِ من الخبير:

بعـد قَيْـدِ طلـب رَدِّ الخبري: تَبْعَـثُ الإدارة المختصـة طَلَبَ الـردِّ إلى الخبير ليُجِيْبَ عنـه خلال يومين 
مـن تاريـخ تبليغـه. ]الفقـرة الثالثـة مـن المـادة الرابعـة عرشة بعـد المئـة مـن النظـام، والفقـرة )ب( مـن 

الفقـرة الأولى مـن المـادة السادسـة عرشة بعـد المئـة مـن الأدلـة الإجرائية[.

ويلـزم الخب ريبعـد ورود طلـب الـرد إليـه: أن يتوقف عـن العمل فـوراً حتى الحكـم في طلب الرد. 
]الفقـرة )ب( مـن الفقـرة الأولى مـن المادة السادسـة عشرة بعـد المئة من الأدلـة الإجرائية[.

وبعـد جـواب الخب ريعـن طلـب الـرد:تُُح ِيـل الإدارة المختصـة طلـبَ الـرد إلى المحكمـة متضمنـاً 
تقريـراً عـن طلـب الـرد والإجابـة عنـه -إن وجـد-.

: ثالثاً: حُكْمُ المحكمة في طَلَبِ الردِّ

كُـمُ في طَلَـبِ الـردِّ خالل ثلاثة أيـامٍ من جـواب الخبير عن طَلـب الرد،  َ المنظِّـم أن المحكمـةتََح ْ بنيَّ
رة لتقديـم الجـواب. ]الفقرة الثالثـة من المـادة الرابعة  أو خالل ثلاثـة أيـام مـن تاريـخ انتهـاء الُمهلَـة المقرَّ
عرشة بعـد المئـة[، وجـاء في المـادة العشريـن مـن ضوابـط إجـراءات الإثبـات إلكترونيـاً: أنه يجـوز كون 

إجـراءات رد الخب ريإلكترونياً.

الفرع الرابع: هل يََحقُِّ لطالبِ الردِّ الاعتراضُ على الُحكْمِ الصادر بطلب الرد؟

إذا حَكَمَـت المحكمـة في طَلَـب الـردِّ فـإن حُكْمَهَـا يكـونُ نهائيـاً غرَي قابـلٍ للاعرتاض. ]الفقـرة 
الثالثـة مـن المـادة الرابعـة عرشة بعد المئـة من النظـام، والفقرة )ج( من الفقـرة الأولى من المادة السادسـة 

عرشة بعـد المئـة مـن الأدلـة الإجرائية[.

المسألة العاشرة

م عليه إذنَ المحكمة رِيَها ولم يَشْتََرِط المنظِّ الأعمالُ التي للخبير أن يُُجْ
رِيََهَـا، فأطلَـقَ في بعضها،  بنيَّ المنظِّـم في المـادة الخامسـة عرشة بعـد المئـة الأعامل التـي للخب ريأنيُُج ْ

طله ـا المنظِّـم إذن المحكمة: مُ الأعامل التـي لم يَشْرَتِ وقيَّـدَ بعضهـا بـإذن المحكمـة، وسـأُقدِّ
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أولاً: أن يَطْلُـبَ مـن الخصـوم أو غيرهـم أن يُسَـلِّمُوه دفاتـر أو سـجلات أو مسـتندات أو أوراق 

ضروريـة لتنفيـذ مهمتـه. ]الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الخامسـة عرشة بعـد المئـة[.

تـه. ]الفقـرة  ثانيـاً: أن يُعَايـن المنشـآت والأماكـن والأشـياء التـي يَـرَى لـزومَ معاينتهـا لتنفيـذ مهمَّ

الثالثـة مـن المـادة الخامسـة عرشة بعـد المئـة[.

المسألة الحادية عشرة

رِيَهَا   الأعمال التي ليس للخبير أن يُُجْ
إلا بإذن المحكمة له في قرار الخبرة

أولاً: سماع أقوال الخصوم.

ثانياً: سماع ملحوظاتهم.

ثالثاً: سماع من يَرَى سماع أقواله. ]الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة بعد المئة[.

إضافة:

جـاء في المـادة الثامنـة عرشة بعـد المئـة من الأدلـة الإجرائية مـا نصه: »مـا لم ينص القـرار على خلافه 

يعـد القـرار الصـادر مـن المحكمـة بنـدب الخربة متضمنـاً الإذن للخب ريبالصلاحيـات اللازمـة لأداء 

مهمتـه بما في ذلـك الآتي:

1. الاطلاع على القضية.

2. سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم وكل من يرى سماع أقواله.

3. الطلـب مـن الخصـوم أو غيرهـم تسـليمه أو إطلاعـه ع ىلالدفاتر أو السـجلات أو المسـتندات 

أو الأوراق أو الأشـياء التـي يراهـا ضروريـة لتنفيـذ مهمته.

4. معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته«.
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تنبيه:

جـاء في المـادة الحادية والعشرين من ضوابط إجراءات الإثبـات إلكترونياً ما نصه: »للخبير مباشرة 
أي مـن إجـراءات الخربة إلكترونيـاً، ب امفي ذلـك الاسـتماع لأقـوال الخصـوم وغيرهـم، والاطلاع على 

المسـتندات والأوراق على أن يكون بوسـاطة الأنظمـة الإلكترونية المعتمدة«.

المسألة الثانية عشرة

نَه بُ أن يتضمَّ تقريرُ الخبير وما يََجِ
بنيَّ المنظـم في المـادة السـابعة عرشة بعـد المئـة والأدلـة الإجرائية في المـادة الرابعـة عشرة بعـد المئة ما 

يجـب أن يتضمنـه تقريـر الخربة وحاصلـه أن التقريـر لا بـد أن يتضمن الآتي:

أولاً: اسم المحكمة.

ثانياً: بيانات القضية.

ثالثاً: تاريخ التكليف.

رابعاً: تاريخ التقرير.

خامساً: التاريخ المحدد لتقديم التقرير.

سادسـاً: الأطـراف ذوي الصلـة وصفاتهم مع الإشـارة إلى مـن كان حاضراً منهم أو ممثلًا ومسـتند 
التمثيل.

سابعاً: اسم الخبير، وأي خبراءتم ت الاستعانة بهم مع ذكر مؤهلاتهم وخبراتهم.

ثامناً: الإجراءات والأعمال التي قام بها الخبير حسب تسلسلها الزمني بما في ذلك:

- أقوال الخصوم وملحوظاتهم.

- أقوال الأشخاص الذين سمعهم.

- توقيع المذكورين في التقرير، فإن امتنعوا بيِّنِّ سبب الامتناع.

الفهرس



178

- مـا اطلـع عليـه الخب ريأو تسـلمه مـن دفاتـر أو سـجلات أو مسـتندات أو أوراق أو أشـياء كانت 
ضروريـة لأداء مهمته.

- ما قام به من معاينه للمنشآت والأماكن والأشياء.

- الأسئلة وطلب الإفادات التي تم طلبها وأي تحقيق أو مناقشة تتصل بمهمته.

تاسعاً: أي قواعد أو أنظمة أو معايير أو مصادر علمية استند إليها الخبير في مهمته.

عـاشراً: الملاحظـات أو الاعتراضـات المقدمة مـن الأطراف على التقريـر الأولي -إن وجدت- مع 
بيـان رأيه بشـأنها وأثرها ع ىلالنتيجة.

أحـد عرش: قائمـة بالوثائـق التـي اسـتند إليهـا في التقريـر مـع التمييـز ب نيالوثائـق المقدمـة مـن 
الأطـراف والوثائـق التـي جمعهـا الخبري، مـع إرفـاق نسـخة منهـا.

ثاني عشر: الرأي الفني الذي انتهى إليه الخبير ومستنده وفق الآتي:

1. بيـان رأي الخب ريفي كل مسـألة مـن المسـائل التـي تضمنتهـا المهـام المسـندة إليـه ومسـتند هـذا 
الـرأي ع ىلاسـتقلال.

2. ملخـص الآراء إن تعـددت آراء الخب ريبخصـوص المسـألة الفنيـة، وأسـباب ترجيـح الخب ري
للـرأي الـذي اختـاره.

3. إذا تعـدد الخرباء فيجـرى الآتي: يعـدون تقريـراً واحـداً، يذكـرون فيـه أولاً: مـا اتفقـوا عليـه، 
ثـم يذكـر رأي كل خب ريمنفـرداً ورده ع ىلآراء الخرباء الآخريـن واحـداً تلـو الآخـر في التقرير نفسـه، 

ويوقـع الخرباء ع ىلجميـع أوراق التقريـر.

وع ىلالخب ريأنيح افـظ ع ىلسريـة الأوراق والمعلومـات التـييح صل عليها بسـبب مهمتـه، وعليه 
كذلـك: أنيح افـظ ع ىلسريعـة التقريـر الصـادر منـه بعـد انتهـاء مهمتـه إلا في الأحـوال المقـررة نظاماً. 

]الفقـرة الرابعـة مـن المـادة التاسـعة عشرة بعـد المئة مـن الأدلـة الإجرائية[.

بعد أن يُعِدَّ الخبيُر تقريره:

يرفعـه إلى الإدارة المختصـة في الأجـل المحـدد، وتتـولى الإدارة المختصـة مـن اسـتيفاء التقريـر وفقاً 
لمـا ورد في المـادة الرابعـة والعشريـن بعـد مـن المئـة مـن الأدلـة، فـإن كان مسـتوفياً: قبلـت إيداعـه، وفي 
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حـال عـدم اسـتيفائه يعاد للخبير لاسـتكماله. ]الفقـرة الأولى والثانية مـن المادة الخامسـة والعشرين بعد 

المئة[.

ويجـوز أن يكـون إيـداع تقريـر الخربة إلكترونيـاً. ]الفقـرة الرابعـة مـن المـادة العشرين مـن ضوابط 

إجـراءات الإثبـات إلكترونياً[.

ومتى يُعَدُّ التقرير مودعاً؟

جـاء في الفقـرة الثالثـة مـن المـادة الخامسـة والعشريـن بعـد المئـة: »3. يُعَـدُّ التقريـر مودعـاً مـن حين 

قبـول الإدارة إيداعـه«.

ن  بعـد ذلـك: يبلَّـغ الخصوم بإيـداع التقرير خالل أربعة وعشرين سـاعة من قبول الإيـداع، ويمكَّ

الخصـوم مـن الاطالع على التقريـر، ومرفقاتـه، ولهم الحصول على نسـخة منه.

ولكلِّ واحدٍ من الخصوم أن يُناَقِشَ تقريرَ الخبير وذلك من خلال:

توجيه أسـئلة مكتوبة له، ويشرتط لذلك أمران: ]1[ أن يتقدم بأسـئلة مناقشـته خلالخم سـة أيام 

مَ الأسـئلة دفعـة واحـدة، فلا يََحِـقُّ له أن يجـزّأ أسـئلته. ]الفقرة  مـن تاريـخ قبـول الإيـداع. ]2[ وأن يُقَـدِّ

الثالثـة مـن المـادة السادسـة والعشرين بعد المئـة من الأدلـة الإجرائية[.

ويلزم الخبير بعد ذلك:

ل إليها،  َ أثرها من عدمـه على النتيجة التـي توصَّ مـه الخصـوم من أسـئلة، وأن يُبَيِّنِّ أن يجيـب عامَّ قدَّ

ثـم يُـودِعَ تقريـره النهائـي متضمنـاً التقريـر الأولي -الذي نوقش فيه- ومناقشـة الخصـوم وذلك خلال 

عرشة أيـام. ]الفقـرة الرابعـة من المادة السادسـة والعشرين بعـد المئة من الأدلـة الإجرائية[.

الإجراء الأخير:

بعـد ذلـك: تُعـد الإدارة المختصـة مرئياتهـا عـن التقريـر، وترفعـه للمحكمة مرفقـاً به كافـة الوثائق 

ذات الصلـة بالخربة ويرفـق بالقضيـة. ]الفقـرة الخامسـة مـن المـادة السادسـة والعشريـن بعـد المئـة مـن 

الإجرائية[. الأدلـة 
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المسألة الثالثة عشرة

مَنْعُ الخبير من أداء مهمته
ضُ الخبيَر في أدائه لمهمته إلى قسمين: يُمْكِنُ تقسيم العقبات التي تَعْتََرِ

القسم الأول: عَقَباتٌ ناشِئَةٌ عن امتناع ذوي الشأن منتََم كْين الخبير من أدائه لمهمته:

بنيَّ المنظِّـم أنـه لايََج ُـوزُ لأيِّ شـخص أن يمتَنـِعَ عنتََم كِْ نيالخبير مـن أداء مهمته وفقـاً لقرار ندب 
غ نظامي. الخربة إلا بمسـوِّ

رُ  ك امأوجَـبَ ع ىلالخب ريفي حالِ مَنعِْهِ مـن أداء مهمتـه: أن يرفَعَ للمحكمـة عن ذلك الأمـر، وتُقَرِّ
المحكمـة مـا تَـرَاهُ، وأجـازَ للمحكمـة في هـذه الحـال: أن تُلْـزِمَ الممتَنـِعَ ولـو بالاسـتعانة بالقـوة الجبريـة. 

]الفقـرة الأولى مـن المـادة السادسـة عشرة بعـد المئة[.

قُ بالأشخاص وإنما تَتَعلَّق بالصلاحيات ومحلِّ المهمة: القسم الثاني: عَقَبَاتٌ لا تَتَعَلَّ

ضَـت الخب ريفي أدائـه لمهمتـه عَقَبَـةٌ حالَـت دون متابعـة مهمتـه، أو تَطَلَّـبَ الأمـرُ توسـيعَ  إذا اعتََرَ
تـه فعليـه أن يرفـع بذلـك إلى الإدارة المختصـة مبينـاً: ]1[ بيـان مـا يقترحـه ]2[ أسـبابه،  نطـاقِ مهمَّ
ثـم تُعِـدُّ الإدارة المختصـة تقريـراً لترفعـه للمحكمـة متضمنـاً: مـا تـراه ممكنـاً لأداء مهـام الخب ريوذلـك 
رُ المحكمة بشـأن ذلـك ما تَرَاه خالل يومي عمـل، ويُعَدُّ قرارُها بهذا الشـأن  خالل يومـي عمـل، وتُقَـرِّ
غ ريقابـلٍ للاعرتاض. ]الفقـرة الثانيـة مـن المـادة السادسـة عرشة بعـد المئـة مـن النظـام، والمـادة الثالثـة 

والعرشون بعـد المئـة مـن الأدلـة الإجرائيـة[.

تنبيـه: في بيـان الإجـراء المتبـع عنـد امتنـاع الخصـوم أو غيرهـم عـن تسـليم الخب ريأو إطلاعـه 
ع ىلمـا يلـزم لأداء عمله:

جاء في المادة الثانية والعشرين بعد المئة من الأدلة الإجرائية أن لذلك حالين:

الحالة الأولى: أن تكون الخبرة لا تتوقف على الاطلاع على ما يلزم تسليمه:

وفي هذه الحال فيجري الخبير ما يلي:

1. يثبت ذلك في تقريره.

2. يكمل مهمته.
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3. ويب نيفي تقريـره -كذلـك- أثـر هـذا الامتناع ع ىلرأيه الفنـي. ]الفقـرة الأولى من المـادة الثانية 

والعشريـن بعـد المئة مـن الأدلـة الإجرائية[.

الحالة الثانية: أن تتوقف الخبرة على الاطلاع على ما يلزم تسليمه:

وفي هذه الحال: يجري الخبير ما يلي:

1. يرفـع الخب ريالأمـر لإلدارة المختصـة مبينـاً مرئياتـه وفـق مـا نصـت عليـه المـادة السادسـة عشرة 

بعـد المئـة مـن نظـام الإثبات.

2. تعد الإدارة المختصة تقريراً ترفعه للمحكمة متضمناً ما يلي:

أ- الامتناع وسببه.

ب- ما تراه ممكناً لأداء مهام الخبير.

وتنتظـر مـا تقـرره المحكمـة بخصـوص ذلـك، وتبلـغ الإدارة الخب ريب امتقـرره المحكمـة. ]الفقـرة 

الثانيـة والثالثـة مـن المـادة الثانيـة والعشريـن بعـد المئـة مـن الأدلـة الإجرائيـة[.

وبـكل حـال: ف التأثله ريـذا الإجـراء ع ىلحـق ذوي الشـأن في مطالبـة الممتنـع بالتعويـض متـى 

ترتـب ع ىلامتناعـه ضرر. ]الفقـرة الرابعـة من المـادة الثانيـة والعشرين بعد المئـة من الأدلـة الإجرائية[.

المسألة الرابعة عشرة

ه أو تقصيِرهِ فيها ]إنذار الخبير[. لُّفُ الخبير عن أداء مهامِّ تََخَ
مـن المهـام الموكلـة إلى الإدارة المختصـة: متابعـة التـزام الخبير بالمهـام والمواعيد، فـإذا لم يُبَاشِِر الخبيُر 

رٍ  د ب المربِّ ـرَ في إيـداع التقريـر في الموعـد الُمحَـدَّ َ في أدائهـا، أو تأخَّ تـه دون عُـذْرٍ مقبـولٍ، أو قَرصَّ مهمَّ

ـه مـا يلي: فتُجْـرِي الإدارة المختصـة بحقِّ

َ في أدائه  ـهُ إليـه إنـذاراً خاللَخم سـة أيام مـن حدوث ذلك لإكامل عَمَلِهِ أو إتماَمِ ما قرصَّ أولاً: تُوَجِّ

أو إيـداع التقرير وتُشـعر المحكمة بذلك.
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تَّـب على ذلـك تَبعِاتٌ. ]الفقـرة الأولى من المـادة الثامنة عشرة  فـإن اسـتجَابَ وأَكْمَـلَ الالزم: لم يَتََرَ
بعـد المئـة مـن النظـام، والفقرتـان الأولى والثانيـة مـن المـادة السـابعة والعشريـن بعـد المئـة مـن الأدلـة 

الإجرائيـة[.

ـرِ مـا أَنْـذَرَتْ المحكمـة بشـأنه خاللخم سـة أيام من تاريـخ تبلُّغه  ثانيـاً: إذا لم يَسْـتَجِب الخبرُي ولميُُج ْ
بالإنـذار فيحـال الأمـر إلى المحكمـة مرافقـاً بـه التقاريـر ذات الصلة لتقرر ما تـراه وجاء في المـادة الثامنة 

عرشة بعـد المئـة مـن النظام بيـان ماتج ريـه المحكمة بخصـوص ذلك وأنهـا تحكم:

بعَزْلهِِ،

وبـِرَدِّ مـا تسـلَّمه مـن مبالـغ. ]الفقـرة الأولى مـن المـادة الثامنـة عرشة بعد المئـة، والفقـرة الأولى من 
المـادة الرابعـة عرشة بعد المئـة مـن النظام[.

ويكونُ حُكمُهَا في هذه الحال نهائياً غيَر قابلٍ للاعتراض.

ومع ذلك: فإن هذا الحُكْمَ لا يُسْقِطُ الجزاءات التأديبية بحَقِّ الخبير، كما لا يُسْقِطُ حَقَّ ذوي الشأن 
في المطالبة بالتعويضات. ]الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة بعد المئة[.

ت على ذلك الفقرة الثالثة  ولايح ق للخبير أن يمتنع عن إتمام أعمال الخبرة لأيِّ سببٍ كان كما نصَّ
من المادة الرابعة عشرة بعد المئة من الأدلة الإجرائية.

المسألة الخامسة عشرة

أثَرُ تَسَبُّب أحد الخصوم بتأخير قَرَار الخبير
ته، وكان سبب تأخيره عائداً للخصوم فيجري ما يلي: رَ الخبيُر في أداء مُهِمَّ إذا تأخُّ

1. يرفع للإدارة المختصة بالتأخير وسببه

2. وعلاقة الخصم الذي تسبب به،

3. وما يثبت ذلك.

وتُعـد الإدارة المختصـة تقريـراً بذلـك ويعـرض ع ىلالمحكمـة لتقريـر ما تـراه. ]الفقـرة الرابعة من 
المـادة السـابعة والعشريـن بعـد المئة مـن الأدلـة الإجرائية[.
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ـرِهِ خطـأٌ أو تقصرٌي ناشِـئٌ عـن أحـد الخصـوم: فـإن المحكمـةَ  فـإن ثَبَـتَ للمحكمـة أن سـبَبَ تأخُّ
كُـمُ ع ىلالخصَْـمِ بغرامـةٍ لا تَزيـدُ ع ىلعرشة آلاف ريـال. تََحْ

تهِ: فقد  ـكُ بقـرار الخربة هو الخصـم الذي تَسَـبَّبَ بتأخِيْْرِ الخبير عـن أداء مُهِمَّ وفي حـال كان الُمتَمَسِّ
ـك بقـرار النـدب. ]الفقـرة الثالثـة مـن المـادة  ـهِ في التمسُّ كُـمَ بسـقوطِ حقِّ أجـازَ المنظِّـم للمحكمـة أنتََح ْ

الثامنـة عشرة بعـد المئة[.

المسألة السادسة عشرة

انتهاء مهمة الخبير
تنتهـي مهمـة الخب ريبإيـداع التقرير النهائي وفـق أحكام النظـام والأدلة الإجرائيـة. ]الفقرة الأولى 

مـن المـادة الثامنـة والعشرين بعد المئـة من الأدلـة الإجرائية[.

وهـليِح ـقُّ للمحكمـة بعد انتهاء مهمة الخبير أن تطْلُبَ مناقشـته أو اسـتكمال النقص الذي وجدته 
في تقريره؟

جـاء في الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الثامنـة والعشريـن بعـد المئـة مـن الأدلـة الإجرائيـة مـا نصـه:»2.  
لايخ ـل انتهـاء مهمـة الخب ريبإيـداع التقريـر بحـق المحكمـة -في أي مرحلـة مـن مراحـل الدعـوى، في 

مناقشـة الخبري، وطلـب اسـتكمال تقريـره، أو توجيـه أسـئلة لـه في حـدود المهمـة المسـندة إليـه«.

ويجـوز كـون هـذه المناقشـة شـفاهاً أو كتابـة، ع ىلأن تكـون بحضـور الخصـوم وتثبتـه المحكمـة في 
المحرض، وأجـازت الأدلة الإجرائية إسـناد ذلـك إلى الإدارة المختصة إذا كانت المناقشـة كتابة. ]الفقرة 

الثالثـة مـن المـادة الثامنـة والعشريـن بعد المئة مـن الأدلـة الإجرائية[.

ته أن يُعِيْدَ ما اسـتلمَهُ من أوراقٍ أو مسـتنداتٍ أو غيرها،  وبـكل حـال فيلـزم الخبرَي بعد انتهـاء مُهِمَّ
وذلـك خالل عشرة أيـام من تاريخ انتهـاء المهمة.

فإن امتَنعََ عن ذلك دُوْنَ عُذْرٍ مقبولٍ: حَكَمَت المحكمة عليه بأمرين:

مَهُ. الأول: تسليمُ جميعِ ما تسلَّ

الثاني: غرامة لا تَزِيْدُ على عشرة آلاف ريال.

ويكون الحُكْمُ في هذه الحال: نهائياً غيَر قابلٍ للاعتراض. ]المادة التاسعة عشرة بعد المئة[.
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المسألة السابعة عشرة

الإجراءُ الذي تتخذه المحكمة عند وجود قصور في قرار الخبير
َ للمحكمـة وُجـودُ قصـورٍ في قـرار الخبري: فيجـوز للمحكمـة مـن تلقـاء نفسـها أو بطَلَب  إذا تبنيَّ

ـرِيَ مـا ييل: أحـد الخصـوم وفي أيِّ مرحَلَـةٍ مـن مراحـل الدعـوى أنتُُج ْ

أولاً: مناقشة الخبير:

فللمحكمة أن تُناَقِشَ الخبيَر فيما جاء في تقريره بأحد طريقين:

الطريق الأول: المكاتبة:

بأن تَكْتُبَ له وتُسَائِلَهُ بما تراه فيمايُخ صُّ تقرِيرَه.

الطريق الثاني: الُمشَافَهَةُ:

ـهَ لـه ما تراهُ من أسـئلة.  دُهـا لمناقشـة تقريـرِه، ولهـا كذلـك: أن تُوَجِّ دِّ فتَأْمُـرُ باسـتدعائه في جلسـةتُُح َ
]المـادة العرشون بعـد المئة[.

ويجوز إجراء المناقشة إلكترونياً. ]الفقرة الخامسة من ضوابط إجراءات الإثبات الإلكتروني[.

ثانياً: أمرُ الخبير باستكمال أوجه النقص:

إذا رأت المحكمـة أن في تقريـر الخب رينَقْصَـاً أو قُصُـوْرَاً: فلها أن تَأْمُرَهُ بإكامل النواقص وتَدَارُكِ ما 
تبيَّنتـه مـن أَوْجُـه القصور أو الخطـأ. ]الفقرة الثانيـة من المادة العشريـن بعد المئة[.

: ثالثاً: تَعْييُن خبيٍر مُنَضَمٍّ

تـه: فيجوزُله ا أن تَضُـمَّ إليه خبيراً  َ للمحكمـة قُصْـوْرٌ في تقريـر الخب ريأو نَقْصٌ في أداء مُهِمَّ إذا تبنيَّ
آخـر أو أكثـر، بحيـث يبقـى الخبرُي الأول على مهمتـه، ويَنضَْـمُّ إليه الخبرُي المندوب مـن المحكمة أخيراً 

فيَتَشَـارَكان في أداء المهمـة. ]الفقـرة الثانيـة من المادة العشريـن بعد المئة[.

رابعاً: نَدْبُ خبيٍر آخر:

رت ذلك كانله ا أن تَأْمُرَ من تَندُْبُهُ: أجاز المنظِّم للمحكمة أن تَنْدُبَ خبيراً آخرَ أو أكثر، فإذا قَرَّ

َ فيه من أوجه القصور. باستكمال أوجُه النقص في عمل الخبير السابق، وتَدَارُكِ ما تبيَّنَّ
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ولها كذلك أن تَأْمُرَهُ بإعادة بحث المهمة.

وللخبرِي أو الخرباءِ الذيـن تَندُْبُُهُـم المحكمـة في هذه الحال: أن يَسْـتَعِيْنوُا بمعلوماتِ الخبَيِْْرِ السـابق 
ه. ]الفقـرة الثالثـة مـن المـادة العشرين  َ في عملـه أو عُـزِلَ أو حكمـت المحكمـة بـردِّ سـواء أكان قـد قرصَّ

بعـد المئـة مـن النظـام، والمادة السـابعة عشرة بعـد المئة مـن الأدلـة الإجرائية[.

إضافة:
جـاء في الفقـرة الخامسـة مـن المـادة السـابعة والعشريـن بعد المئـة من الأدلـة الإجرائية مـا نصه: »5. 
في الأحـوال التـي يتطلـب فيهـا الأمر نـدب خبير آخر لاسـتكمال أوجه النقص في عمل الخبير السـابق: 

رَ ما تراه«. فتُعـد الإدارة تقريـراً ترفعـه للمحكمة لتُقَـرِّ

المسألة الثامنة عشرة

خَطَأُ الخبير أو إهماله
إذا أخـلَّ الخبرُي بمهمتـه، وأدَّى ذلـك إلى ألَّاَّ تأخُذَ المحكمة بتقرِيرِه أو ببعض تقرِيرِه، وكان سـبَبُ 
الخلََـلِ خطـأَ الخب ريأو إهمالـه: فيجـوز للمحكمة أن تَأمُرَهُ بردِّ ما تسـلَّمَه من مبالغ أو بعضها -بحسـب 

الحال-.

ـه، ولا يُسْـقِطُ حـقَّ ذوي الشـأن في  يُعْفِـي الخبرَي مـن الجـزاءات التأديبيـة بحقِّ ع ىلأن ذلـك لا 
جـوع عليـه بالتعويضـات. ]الفقـرة الثالثة من المـادة الحادية والعشريـن بعد المئة، والفقـرة الأولى من  الرُّ

المـادة الرابعـة عرشة بعـد المئـة مـن النظام[.

المسألة التاسعة عشرة

حُجيَّة تقرير الخبير
رأيُ الخبير لا يُقِيِّدُ المحكمة، فَلَها أن تأخُذَ به أو ببعضه، ولها ألَّاَّ تأخُذَ به.

َ أسـبابَ ذلـك في حكمهـا، فـإن  رَت عـدم الأخـذ بـه أو ببعضـه: أن تُبَنيِّ ويََجـِبُ عليهـا في حـالِ قَـرَّ
كان سـبب ذلـك: إهمـال الخب ريأو خطـأه بينته وجه الإهمـال أو الخطأ. ]الفقـرة الثانية من المـادة الحادية 
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والعشريـن بعـد المئـة مـن النظـام، والفقرتـان الأولى والثانيـة مـن المـادة الثلاث نيبعـد المئـة مـن الأدلـة 
الإجرائيـة[.

ي لمـا لم يتـم الأخـذ بـه مـن تقريـر الخب ريمتـى كان  وفي جميـع الأحـوال: لا يجـوز للمحكمـة التصـدِّ
الفصـل فيـه يتطلـب رأيـاً فنيـاً بحتـاً، ولهـا إعـادة المهمـة للخب ريأو تكليـف خب ريوفـق أحـكام النظام. 

]الفقـرة الأولى مـن المـادة الثلاث نيبعـد المئـة مـن الأدلـة الإجرائية[.

المسألة العشرون

اسْتِقْرَارُ أتعاب الخبير
سَـبَقَ الـكلام عـن الخصَْـمِ المكلَّـف بدَفْعِ أتعاب الخبير، وجـرى التنبيه إلى أنه يؤخَـذُ بذلك في حال 

السير في الدعوى.

وقـد بنيَّ المنظِّـم أن أتعـابَ الخبرِي تَسْـتَقِرُّ ع ىلالخصم الـذي خَرِسَ المطالَبَـةَمََح ل الخربة: إذا كانت 
قَـة في جانـب أحـدِ الخصوم. الخسََـارَةُ مُتَحَقِّ

عي  َ عدم اسـتحقاق الُمدَّ أمـا إذا كانت الخسـارَةُ نسِـبيَّةً: بـأن حَكَمَت المحكمة ببَِعْـضِ الُمطالَبَة وتبيَّنَّ
ُ المحكمـةُ  ـلُ كُلُّ واحـدٍ مـن الخصـوم بقَـدْرِ خسـارته، وتُبَنيِّ للبعـض الآخـر: ففـي هـذه الحـال يَتَحَمَّ

تفصيـلَ ذلـك في الحُكْـمِ الصـادر في موضـوع الدعـوى. ]المـادة الثانيـة والعرشون بعـد المئة[.

المسألة الحادية والعشرون

طَلَبُ الخبرة في المسائل الفنيَّة اليسيرة
بنيَّ المنظـم الضابـط لعـد المسـألة مـن المسـائل الفنيـة اليسرية: وذلـك ألا تتطلـب عملًا مطـولاً أو 
معقـداً، وبنيَّ الإجـراء المتبـع لسامع رأي الخب ريفيـه -ك امسـيأتي-، وبينـت الفقـرة الأولى مـن المـادة 
الحاديـة والثلاث نيبعـد المئـة مـن الأدلـة الإجرائية ما يعد مـن قبيل الخبرة في المسـائل الفنية اليسرية ومن 

ذلك:

1. أعمال الحصر.
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2. أعمال التقييم.

3. ما تقترح الإدارة المختصة كونه من الأعمال اليسيرة.

لاً  وعليـه: فـإذا رَأَت المحكمـةُ أنمََح لََّ الخبرة من المسـائل الفنية اليسرية التي لا تَتَطَلَّـبُ عَمَلًا مُطَوَّ
ـدَاً فلهـا أن تتخذ ما يلي: أو مُعَقَّ

أولاً: أن تَندُْبَ خَبيراً للحُضُور أمامَها وإبداءَ رأيه مشافَهَةً.

مُ الخبيُر فيها رأيَه مشافهةً. وفي هذه الحال فتُثْبتُِ في مح ضرالجلسة مَوْعِدَ الجلسة التي يُقَدِّ

رَ نَـدْبَ خبرٍي لإبـداء رأيـه مكتوبـاً، وفي هـذه الحـال: يُثْبَـتُ في مح رضالجلسـة الأجَلَ  ثانيـاً: أن تُقَـرِّ
م برأيـه المكتـوب خلالـه. ]المـادة الثالثـة والعشريـن بعـد المئـة بفقرتيها[. الـذييََج ِـبُ أن يتقـدَّ

ويجـوز أن تتـم جميع إجراءات الخبرة في المسـائل الفنية اليسرية إلكترونياً. ]المـادة الثانية والعشرون 
مـن ضوابط إجـراءات الإثبات إلكترونياً[.

ويكـون إبـداء الرأي في المسـائل الفنية اليسرية خلال مـدة لا تتجاوزخم س عشر يومـاً على الأكثر. 
]الفقـرة الثانيـة مـن المادة الحاديـة والثلاثين بعد المئة من الأدلـة الإجرائية[.

وهـل لكـون محـل الخربة من المسـائل الفنيـة اليسرية أثرٌ على إجـراءات الخربة المنصـوص عليها في 
النظـام والأدلة؟

لا، بـل ترسي جميـع الإجـراءات المنصـوص عليها في النظـام والأدلـة الإجرائية فيمايخ ـص اختيار 
الخب ريوتقريـر مبلـغ الخبرة...الـخ ع ىلقـرار ندب الخربة ولو كان في المسـائل اليسرية. ]الفقـرة الثالثة 

مـن المـادة الحاديـة والثلاث نيبعد المئة مـن الأدلـة الإجرائية[.

المسألة الثانية والعشرون

الاستنادُ على تقارير الخبراء في الدعاوى الأخرى
مٍ في دعـوىً أخـرى عِوَضَـاً عن الاسـتعانة  أجـازَ المنظِّـم للمحكمـة أن تَسْـتَندَِ إلى تقريـر خبرٍي مُقَـدَّ

بخبرٍي خـاص بالدعـوى. ]المـادة الرابعـة والعرشون بعـد المئـة مـن النظام[.

الفهرس



188

ع ىلأن ذلـك لايُُخ ِـلُّ بحَـقِّ الخصـوم في الاطالع ع ىلالتقريـر ومناقشـة مـا وَرَدَ في تقريـر الخبري. 
]المـادة الرابعـة والعرشون بعـد المئـة مـن النظـام، والفقرة الأولى مـن المادة الثانيـة والثلاثين بعـد المئة من 

الإجرائية[. الأدلـة 

َ صِلـةَ ذلـك التقرير بالدعـوى واتصاله بمحل النـزاع. ]الفقـرة الثانية من  ويلـزمُ المحكمـةَ أن تُبنيِّ
المـادة الثانيـة والثلاث نيبعد المئـة من الأدلـة الإجرائية[.

المسألة الثالثة والعشرون

ما تتولاه الإدارة المختصة من الأعمال الخاصة بالخبرة
مـن  رأيـت  وقـد  الإجرائيـة،  الأدلـة  مفرقـة في  المختصـة  الإدارة  تتولاهـا  التـي  الأعامل  جـاءت 

هنـا سرداً: وسـأذكرها  المسـألة،  هـذه  أنتج مـع في  المستحسـن 

1. تحديد نوع الخبرة المتخصصة.

2. تحديد تفاصيل مهمة الخبير.

3. بيان صلاحيات الخبير.

4. بيـان المهـام الخاصـة المتعلقـة بطبيعـة الخربة ب امفي ذلـك تحديـد الخربات الفنيـة الفرعيـة ذات 
الصلـة بالمهمـة.

5. إجراءات ترشيح واختيار الخبير وتعيينه.

6. إطلاع المرشح للخبرة على القضيةتم هيداً لتقديم عرضه.

7. مـا يتعلـق بالمبلـغ المقـرر للخربة ويشـمل ذلـك: تحديد مقـداره، وأجـل إيداعه وكيفية تسـليمه 
للخبير.

8. أجل إيداع التقرير الأولي والنهائي.

9. إنذار الخبير في حال عدم مباشرته المهمة.

10. إنذار الخبير في حال تأخره عن إيداع التقرير في الموعد المحدد.

11. تلقي جميع الوثائق الناشئة عن إجراءات الخبرة.
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12. تبليغ الأطراف بأي شأن يتعلق بالخبرة.

13. متابعة عمل الخبير والإشراف على عمله أثناء أداء مهمته.

14. مراجعة تقرير الخبرة.

15. التحقق من استيفاء تقرير الخبرة للمتطلبات.

16. تهيئة أي طلب يقدم للمحكمة بشأن الخبرة.

17. إعداد تقرير يتضمن جميع ما أُجري من أعمال الخبرة.

18. رفـع التقريـر النهائـي للخربة إلى المحكمة.]الفقـرة الثانيـة والثالثـة مـن المـادة الثامنـة بعد المئة 

مـن الأدلـة الإجرائية[.

19. إثبـات اتفـاق الخصـوم ع ىلالخبري. ]الفقـرة الثانيـة مـن المـادة العـاشرة بعـد المئـة مـن الأدلـة 

الإجرائيـة[.

20. ترشـيح الخرباء إذا لم يتفـق الخصـوم ع ىلتحديدهـم، ليختـار مـن بينهـم ]الفقـرة الأولى مـن 

المـادة الحاديـة عرشة بعـد المئـة مـن الأدلـة الإجرائيـة[.

المسألة الرابعة والعشرون

تكليف الخبير غيره في العمل محل الخبرة
سؤال المسألة: هليح ق للخبير أن يُكَلِّفَ غيره في أداء المهمة الموكلة إليه؟

الاسـتعانة  ولـه  طبيعيـة-،  ذا صفـة  كان  -إن  بشـخصه  المهمـة  بتنفيـذ  الخب ري يقـوم  أن  الأصـل 

بمـن يعمـل معـه وتحـت إشرافـه ومسـؤوليته. ]الفقـرة الأولى مـن المـادة العشريـن بعـد المئـة مـن الأدلـة 

الإجرائيـة[.

وبهذا يعلم: أنه لايح ق للخبير تكليف غير من يعمل معه وتحت إشرافه ومسؤوليته.
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تنبيه:

ألزمـت المـادة العرشون بعـد المئة مـن الأدلة الإجرائية الخب ريإذا كان ذا صفة اعتبارية أن يبين اسـم 

الخب ريذي الصفـة الطبيعيـة الذي يتولى تنفيذ المهمة باسـمه.

المسألة الخامسة والعشرون

هل يِحقُّ للخبير أن يستعين برأي خبير آخر في مسألة فرعية في 
تخصص فني آخر؟

جـاء في المـادة الحاديـة والعشريـن بعـد المئـة مـن الأدلـة الإجرائيـة مـا نصـه: »للخب ري-بعـد إخطـار 

الإدارة المختصـة- أن يسـتعين بـرأي خب ريآخـر في مسـألة فرعيـة تسـتلزم تخصصـاً فنيـاً آخـر«.

وبيَّنت المادة ما يجب أن يتضمنه هذا الإخطار وهو الآتي:

1. المسألة الفنية الفرعية المرادة.

2. صلة المسألة بالمهمة التي كلف بها.

3. اسم الخبير الذي سيتولاها.

المسألة السادسة والعشرون

المختصُّ بنظر دعوى التعويض الناشئة عن أعمال الخبرة
إذا نتـج عـن إجـراء الخربة مـا يوجِـبُ التعويض: فتختـصُّ المحكمـة التـي نَدَبَت الخربة بالنظر في 

دعـوى التعويـض الناشـئة عـن أعامل الخربة. ]المـادة الثالثة والثلاثـون بعد المئة مـن الأدلـة الإجرائية[.
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المسألة السابعة والعشرون

سقوط الحق بالمطالبة بالتعويض الناشئ عن أعمال الخبرة
م بدعـواه قبـل مُضيِّ  أوجبـت الأدلـة ع ىلالمسـتحِقِّ للتعويـض الناشـئ عـن أعامل الخربة أن يتقـدَّ
الأدلـة  مـن  المئـة  بعـد  والثلاثـون  الثالثـة  ]المـادة  النهائيـة.  الصفـة  الحكـم  اكتسـاب  مـن  يومـاً  تسـعين 

الإجرائيـة[.

المسألة الثامنة والعشرون

الطعن على قرار الخبير
ه: »لا يجـوز الطعن في اميثبته  جـاء في المـادة الرابعـة والثلاث نيبعـد المئـة مـن الأدلـة الإجرائية مـا نصُّ
اه من ذوي الشـأن في حـدود ما يرخص لـه في إثباته إلا بادعـاء التزوير«. الخب ريممـا تـمَّ ع ىليديه أو تلقَّ
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التوصيات
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تضمـن النظـام جملـة من المسـائل التـي يصلُح أنتُُج مَـع، أو تُفرَد بمشروع مسـتقل أو مـا يصلح أن 
، ومن ذلك: يكـون مشروعاً لبحـثٍ أكاديمـيٍّ

1. مـن القـول قولـه في نظـام الإثبـات، ومـن أمثلة ذلك مـا جاء في الفقـرة الثانية من المادة التاسـعة 
والثلاثين.

2. المسـائل التـي جعلهـا المنظِّـم تحـت السـلطة التقديريـة للمحكمـة، ومـن أمثلـة ذلك: مـا جاء في 
المـادة الأربعين.

3. سـقوط الحـق في نظـام الإثبـات، ومـن أمثلتـه مـا جـاء في الفقـرة الأولى مـن المـادة الخامسـة 
والأربعني.

4. أثر هذا النظام على الأنظمة الأخرى، ومن أمثلة ذلك ما جاء في المادة السابعة والأربعين.

5. إجـراءات الإثبـات التـي أجـاز المنظِّم نيابتها عـن بعضها، ينظر: الفقرة الأولى مـن المادة الحادية 
والخمسني، والمادة الخامسة والخمسين.

6. تعريف المنظِّم للمصطلحات، ومن أمثلة ذلك: تعريفه لمبدأ الثبوت بالكتابة.

7. وسـائل الإثبـات التـي اشرتط في الإثبـات بهـا مـا اشرتط في الإثبـات بالشـهادة. ينظـر: الفقرة 
الأولى مـن المـادة الخامسـة والثمانين.

8. الأعامل القضائيـة التـي يجـوز إسـنادها لغ ريالمحكمة ناظرة الدعـوى، ومن أمثلـة ذلك ما جاء 
في الفقـرة الثانيـة مـن المادة التاسـعة بعد المئة.

هـذا مـا تي رسإيـراده، والحمـد لله أولاً وآخـراً، وصـلِّ اللهـم وسـلِّم ع ىلنبينـا محمـد وع ىلآلـه 
أجمعني. وصحبـه 
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تمهيد )س1( المادة الأولى: 
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.

 وسيلة8 س)2( تم هيد )س5( تم هيد )س3( تمهيد )س2( المادة الثانية: 
1. على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.

2. يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها.
3. لا يجوز للقاضي أنيح كم بعلمه الشخصي.

تم هيد س)10( تم هيد س)9( تم هيد )س7( تمهيد )س6( المادة الثالثة: 
وسيلة1 س)3/1(

1. البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.
2. البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل.

3. البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة.
4. الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.

تم هيد )س11( تمهيد )س8( المادة الرابعة: 
دون إخالل بأحـكام هـذا النظـام، إذا تعارضـت أدلـة الإثبـات ولم يمكـن الجمـع بينهـا فتأخـذ 
المحكمـة منهـا بحسـب مـا يترجـحله ـا مـن ظـروف الدعوى، فـإن تعـذر ذلك ف التأخذ المحكمـة بأي 

منهـا، وفي جميـع الأحـوال يجـب عليهـا أن تب نيأسـباب ذلـك في حكمهـا.

تمهيد )س25( المادة الخامسة: 
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.

 وسيلة2 س)1( تمهيد )س10( المادة السادسة: 
1. إذا اتفـق الخصـوم ع ىلقواعـد محـددة في الإثبـات فتُعمِل المحكمـة اتفاقَهم؛ مـا لميخ الف النظام 

العام.
2. لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً.

تمهيد )س11( المادة السابعة: 
1. الأحـكام والأوامـر والقـرارات الصـادرة بإجـراءات الإثبـات؛ لا يلـزم تسـبيبها مـا لم تتضمـن 

قطعياً. قضـاءً 
2. يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة.
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 وسيلة8 س)4( تمهيد س)12( المادة الثامنة: 
1. إذا قـررت المحكمـة مبـاشرة إجـراء مـن إجـراءات الإثبـات، أو كلفـت بذلـك أحـد قضاتهـا، 

تع نيعليهـا أن تحـدد موعـداً لذلـك.
2. للمحكمـة مبـاشرة إجـراءات الإثبـات ولـو لم رضيح الخصـوم أو أحدهـم؛ متـى بلغـوا بالموعد 

المحدد.

تم هيد )س12( تمهيد )س11( المادة التاسعة: 
1. للمحكمـة أن تعـدل ع امأمـرت بـه مـن إجراءات الإثبـات، برشط أن تبيّّن أسـباب العدول في 

مح ضرالجلسـة.
2. للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبيّّن أسباب ذلك في حكمها.

تمهيد )س14( المادة العاشرة: 
يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.

تم هيد )س15( تم هيد )س14( تمهيد )س13( المادة الحادية عشرة: 
 وسيلة7 س)8( ف9  وسيلة2 س)1(  وسيلة1 س)1/2( تم هيد )س27(
1. تكـون إجـراءات الإثبـات مـن إقـرار أو اسـتجواب أو أداء للشـهادة أو اليم نيأمـام المحكمة، 

فـإن تعـذر فللمحكمـة أن تنتقـل أو تكلـف أحـد قضاتهـا بذلك.
2. إذا كان المقـر أو المسـتجوب أو الشـاهد أو مـن وجهـت إليه اليمين ونحوهـم مقيمًا خارج نطاق 
اختصـاص المحكمـة، وتعـذر إجـراء الإثبـات إلكترونيـاً؛ فع ىلالمحكمـة أن تسـتخلف محكمـة مـكان 

إقامتـه. وفي هـذه الحالـة يبلـغ قرار الاسـتخلاف للمحكمة المسـتخلَفة.

 وسيلة4 )س10( ف1 وسيلة1 س)2/1( ف1، 3 المادة الثانية عشرة: 
يكـون إقـرار الأخـرس ومن في حكمـه واسـتجوابه وأداؤه للشـهادة واليمين وتوجيههـا والنكول 

عنهـا وردهـا بالكتابـة، فإن لم يكـن يعـرف الكتابة فبإشـارته المعهودة.

تمهيد )س16( المادة الثالثة عشرة: 
دون إخالل بالتزامـات المملكـة في الاتفاقيـات الدولية التي تكون طرفاً فيهـا، للمحكمة أن تأخذ 

بإجـراءات الإثبـات التـي جرت خـارج المملكة؛ ما لم تخالـف النظام العام.
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الباب الثاني
الإقرار واستجواب الخصوم
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الفصل الأول
الإقرار

وسيلة1 س)2/1( ف1 المادة الرابعة عشرة: 
1. يكـون الإقـرار قضائيـاً إذا اعرتف الخصـم أمـام المحكمـة بواقعة مدعى بهـا عليه، وذلـك أثناء 

الس ريفي دعـوى متعلقة بهـذه الواقعة.
2. يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.

وسيلة1 س)1/1( المادة الخامسة عشرة: 
1. يشترط أن يكون المقر أهلًا للتصرف فيما أقر به. 

2. يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه.
3. يصـح الإقـرار مـن الـوصي أو الـولي أو ناظـر الوقـف أو مـن في حكمهـم فيما بـاشروه في حدود 

ولايتهم. 

 وسيلة1 س)2/1( ف2 وسيلة1 س)1/1( المادة السادسة عشرة: 
 وسيلة1 س)2/1( ف3

1. يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة.
2. لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.

 وسيلة1 س)3/1( تمهيد س)9( المادة السابعة عشرة: 
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.

 وسيلة1 س)5/1( وسيلة1 س)4/1( المادة الثامنة عشرة: 
1. يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.

2. لا يتجـزأ الإقـرار ع ىلصاحبـه، إلا إذا انصـب ع ىلوقائع متعـددة، وكان وجـود واقعة منها لا 
يسـتلزم حتاًم وجود الوقائـع الأخرى.

وسيلة1 س)2/1( ف1 المادة التاسعة عشرة: 
يكـون إثبـات الإقـرار غ ريالقضائـي وفق الأحـكام المقـررة في هذا النظـام، بما في ذلك عـدم جواز 

إثباتـه بالشـهادة إلا في الأحـوال التي يجـوز فيها الإثبات بالشـهادة.
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الفصل الثاني
استجواب الخصوم

 وسيلة4 س)2(  وسيلة1 س)3/2( وسيلة1 س)2/2( المادة العشرون: 
1. للمحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء ع ىلطلـب أحـد الخصـوم- أن تسـتجوب مـن يكـون 

حـاضراً مـن الخصـوم.
2. لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.

 وسيلة1 س)2/2( وسيلة1 س)1/2( المادة الحادية والعشرون: 
 وسيلة4 س)2(  وسيلة1 )س5/2(  وسيلة1 س)3/2(
1. للمحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء ع ىلطلـب أحـد الخصـوم- أن تأمـر بحضـور الخصـم 

لاسـتجوابه، ويجـب ع ىلمـن تقـرر اسـتجوابه أن رضيح الجلسـة المحـددة لذلـك.
2. إذا تخلـف الخصـم عـن الحضـور للاسـتجواب بغ ريعـذر مقبـول، أو امتنـع عـن الإجابـة بغ ري
مسـوّغ معترب، اسـتخلصت المحكمـة مـا تـراه مـن ذلـك، وجـازله ـا أن تقبـل الإثبات بشـهادة الشـهود 

والقرائـن في الأحـوال التـي لا يجـوز فيهـا ذلـك.
3. يرسي حكـم الفقـرة )2( مـن هـذه المـادة على من تخلف عـن الحضور في الدعـوى أو امتنع عن 

عنها. الإجابة 

 وسيلة1 س)7/2( وسيلة1 س)6/2( المادة الثانية والعشرون: 
إذا كان الخصـم عديـم الأهليـة أو ناقصهـا فيسـتجوب مـن ينوب عنـه، ويجوز للمحكمة مناقشـته 
هـو إن كان مميـزاً في الأمـور المـأذون لـه فيهـا، ويكـون اسـتجواب الشـخص ذي الصفـة الاعتبارية عن 
طريـق مـن يمثلـه نظامـاً. وفي جميـع الأحوال يشرتط أن يكون المراد اسـتجوابه أهلًا للترصف في الحق 

المتنـازع فيه.

 وسيلة1 س)9/2( وسيلة1 س)8/2( المادة الثالثة والعشرون: 
1. تكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة. 

2. تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولا يتوقف الاستجواب على حضوره.

وسيلة1 س)4/2( المادة الرابعة والعشرون: 
ه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه. 1. للخصم الاعتراض على سؤال وجِّ

2. على المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.
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الباب الثالث
الكتابة
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الفصل الأول
رات الرسمية المحرَّ

 وسيلة3 س)4( وسيلة2 س)2( ف1 المادة الخامسة والعشرون: 
ر الرسـمي هـو الـذي يثبـت فيه موظـف عام أو شـخص مكلف بخدمة عامـة، ما تم على  1. المحـرَّ

يديـه أو مـا تلقاه من ذوي الشـأن، طبقـاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سـلطته واختصاصه.
ر  ر الرشوط الـواردة في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة فتكون له حجيـة المحرَّ 2. إذا لم يسـتوف المحـرَّ

العـادي؛ متى كان ذوو الشـأن قـد وقعوه.

وسيلة2 س)2( ف1 المادة السادسة والعشرون: 
 وسيلة3 س)4(  وسيلة2 س)10( ف3
ر الرسـمي حجـة ع ىلالكافـة ب امدون فيـه مـن أمـور قـام بهـا محرره في حـدود مهمتـه، أو  1. المحـرَّ

حدثـت مـن ذوي الشـأن في حضـوره؛ مـا لم يثبـت تزويـره بالطـرق المقـررة نظاماً. 
ر الرسـمي حجـة عليه؛ مـا لم يثبت غير  2. يكـون مضمـون مـا ذكـره أي مـن ذوي الشـأن في المحـرَّ

ذلك.

وسيلة2 س)2( ف1 المادة السابعة والعشرون: 
ر الرسـمي موجـوداً، فـإن صورته الرسـمية تعد حجة بالقـدر الذي تكون  1. إذا كان أصـل المحـرَّ

فيه مطابقـة للأصل.
2. تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك. 

3. تعـد الصـورة الرسـمية مطابقـة للأصـل؛ مـا لم ينـازع في ذلـك أي مـن ذوي الشـأن، فيجـب 
للأصـل.  مطابقتهـا 

وسيلة2 س)2( ف1 المادة الثامنة والعشرون: 
ر الرسـمي فتكـون للصـورة الرسـمية حجيـة الأصـل؛ متـى كان مظهرها  إذا لم يوجـد أصـل المحـرَّ
الخارجـي لا يسـمح بالشـك في مطابقتهـا للأصـل، ومـا عـدا ذلـك مـن الصـور ف اليعتد بهـا إلا لمجرد 

الاستئناس.
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الفصل الثاني
رات العادية المحرَّ

 وسيلة3 س)7( وسيلة2 س)2( ف2 المادة التاسعة والعشرون: 
ر العـادي صـادراً ممـن وقعـه وحجـة عليـه؛ مـا لم ينكـر صراحـة مـا هو منسـوب إليه  1. يعـد المحـرَّ
مـن خـط أو إمضـاء أو ختـم أو بصمـة، أو ينكـر ذلـك خلَفُـه أو ينفـي علمـه بـأن الخـط أو الإمضـاء أو 

الختـم أو البصمـة هـي لمـن تلقـى عنـه الحق.
ر عـادي وناقـش موضوعـه أمـام المحكمـة ف اليقبـل منـه أن ينكـر بعـد  2. مـن احتـج عليـه بمحـرَّ

ذلـك صحتـه، أو أن يتمسـك بعـدم علمـه بأنـه صـدر ممـن تلقـى عنـه الحـق.

 وسيلة4 )س2( وسيلة2 س)2( ف2 المادة الثلاثون: 
ر العادي في الإثبات،  تكون للمراسالت الموقع عليها أو الثابت نسـبتها إلى مرسـلها؛ حجية المحرَّ

ما لم يثبت المرسـل أنه لم يرسـل الرسـالة ولم يكلف أحداً بإرسـالها. 

 وسيلة2 )س9( وسيلة2 س)2( ف2 المادة الحادية والثلاثون: 
1. لا تكـون دفاتـر التجـار حجـة ع ىلغ ريالتجـار، ومـع ذلـك فـإن البيانـات المثبتـة فيهـا تصلـح 
أساسـاً يجيـز للمحكمـة أن توجـه اليم نيالمتممـة لمـن قـوي جانبه مـن الطرفين، وذلـك فيما يجـوز إثباته 

الشهود. بشـهادة 
2. تكـون دفاتـر التجـار الإلزاميـة المنتظمـة حجـة لصاحبهـا التاجر ضـد خصمه التاجر. وتسـقط 
هـذه الحجيـة بإثبـات عكـس مـا ورد فيهـا بكافـة طـرق الإثبات، ب امفي ذلك دفاتـر الخصـم المنتظمة.

3. تكـون دفاتـر التجـار الإلزاميـة -منتظمـة كانـت أو غ ريمنتظمـة- حجـة ع ىلصاحبهـا التاجر 
في اماسـتند إليـه خصمـه التاجـر أو غ ريالتاجـر؛ وفي هـذه الحالة تعـد القيـود التي في مصلحـة صاحب 

الدفاتـر حجـة لـه أيضاً.
4. إذا اسـتند أحـد الخصم نيالتاجرين إلى دفاتر خصمه وسـلم مقدماً ب امورد فيها وامتنع الخصم 
دون مسـوّغ عـن إبـراز دفاتـره أو التمك نيمـن الاطالع عليها؛ جـاز للمحكمـة توجيه اليم نيالمتممة 

لمـن اسـتند إلى الدفاتر على صحـة دعواه.

وسيلة2 س)2( ف2 المادة الثانية والثلاثون: 
لا تكـون الدفاتـر والأوراق الخاصـة -ولـو دونـت رقميـاً- حجـة ع ىلمـن صـدرت منـه إلا في 

الآتيتني: الحالت ني
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1. إذا أورد فيها صراحة أنه استوفى دينه.
2. إذا أورد فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته.

وفي الحالت نيإذا كان مـا ورد مـن ذلـك غ ريموقـع ممـن صـدر عنـه جـاز لـه إثبـات عكسـه بكافـة 
طـرق الإثبـات. 

وسيلة2 س)2( ف2 المادة الثالثة والثلاثون: 
1. تأش ريالدائـن ع ىلسـند الديـن بخطـه دون توقيـع منه ب اميفيد بـراءة ذمة المدين يعـد حجة على 
الدائـن إلى أن يثبـت العكـس، ويكـون التأش ريع ىلالسـند بمثـل ذلـك حجـة ع ىلالدائـن أيضـاً ولو لم 

يكـن بخطـه ولا موقعـاً منـه؛ ما دام السـند لميخ ـرج قط مـن حيازته.
2. يرسي حكـم الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة إذا أثبـت الدائـن بخطه دون توقيـع منه ما يفيـد براءة 

ذمـة المديـن في نسـخة أصليـة أخـرى لسـند أومخ الصـة، وكانت النسـخة أو المخالصة في يـد المدين.
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الفصل الثالث
رات الموجودة تحت يده طلب إلزام الخصم بتقديم المحرَّ

 وسيلة3 س)10( وسيلة2 )س3( المادة الرابعة والثلاثون: 
ر منتـج في الدعوى يكون  1. يجـوز للخصـم أن يطلـب مـن المحكمـة إلـزام خصمه بتقديم أي محـرَّ

تحـت يده في الحـالات الآتية: 
أ- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.

ر مشرتكاً على الأخـص إذا كان  ر مشرتكاً بينـه وب نيخصمـه، ويعـد المحـرَّ ب- إذا كان المحـرَّ
لمصلحـة الخصمني، أو كان مثبتـاً لالتزاماته اموحقوقه امالمتبادلة.

ج- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
2. لا يقبل الطلب المشار إليه في الفقرة )1( من هذه المادة؛ ما لم يستوف العناصر الآتية:

ر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل. أ- أوصاف المحرَّ
ر تحت يد الخصم. ب- الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرَّ

ر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه. ج- الواقعة التي يستدل بالمحرَّ

 وسيلة2 س)6(  وسيلة2 س)5( وسيلة2 س)4( المادة الخامسة والثلاثون: 
ر في حوزتـه أو سـكت، أو أثبت الطالب صحة طلبـه، أمرت المحكمة  1. إذا أقـر الخصـم أن المحـرَّ

ر. المحرَّ بتقديم 
ر  ر المطلـوب بعـد إمهالـه مـرة واحـدة، عدت صـورة المحرَّ 2. إذا امتنـع الخصـم عـن تقديـم المحـرَّ
ر؛ فللمحكمة  التـي قدمهـا الطالـب صحيحـة مطابقـة لأصلهـا، فـإن لم يكـن قد قدم صـورة مـن المحـرَّ

ر ومضمونه.  الأخـذ بقـول الطالـب في اميتعلق بشـكل المحـرَّ
ر ولم يقـدم الطالـب للمحكمـة إثباتاً كافيـاً لصحة طلبـه، فله أن  3. إذا أنكـر الخصـم وجـود المحـرَّ
ر، وفقـاً للأحـكام المقـررة في الباب  يطلـب مـن المحكمـة توجيـه اليم نيلخصمـه في اميتعلـق بهذا المحـرَّ
)الثامـن( مـن هـذا النظـام، وإذا نـكل الخصـم عـن اليم نيولم يردهـا ع ىلالطالـب أو رد اليم نيع ىل
ر التـي قدمهـا الطالـب صحيحـة مطابقـة لأصلهـا، فـإن لم يكن  الطالـب فحلـف، عـدت صـورة المحـرَّ
ر ومضمونه. ر؛ فللمحكمـة الأخذ بقـول الطالـب في اميتعلق بشـكل المحـرَّ قـد قـدم صـورة مـن المحـرَّ
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 وسيلة2 س)8( وسيلة2 س)7( المادة السادسة والثلاثون: 
 وسيلة5 س)1(  وسيلة3 س)10(  وسيلة2 س)9(
ر ذي صلـة بالدعـوى أو  1. للخصـم في الدعـاوى التجاريـة أن يطلـب مـن خصمـه تقديـم محـرَّ

الاطالع عليـه، وتأمـر المحكمـة بذلـك وفـق الضوابـط الآتيـة:
ر محدداً بذاته أو نوعه. أ- أن يكون المحرَّ

ر علاقـة بالتعامـل التجـاري محل الدعـوى، أو يـؤدي إلى إظهار الحقيقة  ب- أن يكـون للمحـرَّ
فيه.

ج- ألّّا يكـون لـه طابـع السريـة بنـص خـاص أو اتفـاق ب نيالخصـوم، أو ألا يكـون مـن شـأن 
الاطالع عليـه انتهـاك أي حـق في ال رسالتجـاري أو أي حقـوق متصلـة بـه.

2. إذا امتنـع الخصـم عـن تقديـم مـا أمـرت المحكمة بتقديمـه إلى خصمه وفـق أحـكام الفقرة )1( 
مـن هـذه المـادة؛ فللمحكمـة أن تعد امتناعـه قرينة.

وسيلة2 )س3( المادة السابعة والثلاثون: 
مـع مراعـاة الأحـكام المنصوص عليها في المواد السـابقة، يجـوز للمحكمة من تلقاء نفسـها، أو بناء 

ع ىلطلـب أحد الخصـوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعـوى، أن تقرر الآتي:
ر تحت يده. 1. إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرَّ

ر مـن جهـة عامـة أو صـورة مصدقة منه ب اميفيد مطابقتـه لأصله إذا تعـذر ذلك على  2. طلـب محـرَّ
الخصـم، وللمحكمـة أن تطلـب مـن الجهـة العامـة أن تقـدم -كتابة أو شـفاهاً- ما لديها مـن معلومات 

ذات صلـة بالدعوى، دون إخالل بالأنظمة.
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الفصل الرابع
رات إثبات صحة المحرَّ
الفرع الأول: أحكام عامة

وسيلة2 س)10( ف1، 2 المادة الثامنة والثلاثون: 
ر من إسـقاط حجيتـه في الإثبات أو  1. للمحكمـة أن تقـدر مـا يترتـب ع ىلالعيوب المادية في المحرَّ

ر أو ببعضه. إنقاصهـا، ولهـا أن تأخذ بـكل ما تضمنه المحـرَّ
ر محـل شـك في نظـر المحكمـة، فلهـا أن تسـأل مـن صـدر عنـه، أو تدعو  2. إذا كانـت صحـة المحـرَّ

ره ليبـدي مـا يوضـح حقيقة الأمـر فيه. الشـخص الـذي حـرَّ

 وسيلة3 س)7( وسيلة2 س)10( ف3، 4 المادة التاسعة والثلاثون: 
ر الرسـمي والعادي، أما إنـكار الخط أو الختـم أو الإمضاء أو  1. يـرد الادعـاء بالتزويـر ع ىلالمحـرَّ

ر العادي.  البصمـة فلا يـرد إلا على المحـرَّ
ر العادي  2. ع ىلالخصـم الـذي يدعـي التزويـر عـبء إثبـات ادعائـه، أما مـن ينكر صـدور المحـرَّ
منـه أو ينكـر ذلـك خلفـه أو نائبـه أو ينفـي علمه بـه، فيقع على خصمه عـبء إثبات صـدوره منه أو من 

سلفه.
ر العادي ونفى أنـه ختم به، تع نيعليه اتخاذ  3. إذا أقـر الخصـم بصحـة الختـم الموقـع بـه على المحـرَّ

طريق الادعـاء بالتزوير.

الفرع الثاني: إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، وتحقيق الخطوط

 وسيلة2 س)10( ف5 وسيلة2 س)2( ف2 المادة الأربعون: 
 وسيلة4 س)8( وسيلة2 س)10( ف6
ر العـادي خطـه أو إمضـاءه أو ختمـه أو بصمتـه، أو أنكـر ذلـك  إذا أنكـر مـن احتـج عليـه بالمحـرَّ
ر منتجًِـا في النزاع،  ر، وكان المحرَّ خلفـه أو نائبـه أو نفـى علمـه بـه، وظل الخصم الآخر متمسـكاً بالمحـرَّ
ولم تكـف وقائـع الدعـوى ومسـتنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضـاء أو الختم أو البصمة؛ 
والإجـراءات  للقواعـد  وفقـاً  بكليهام،  أو  الشـهود  بسامع  أو  بالمضاهـاة،  بالتحقيـق  المحكمـة  فتأمـر 
المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسـمع الشـهادة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء 

ر. أو الختـم أو البصمـة ع ىلالمحرَّ
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وسيلة2 س)10( ف7 المادة الحادية والأربعون: 
رات للمضاهـاة، والاتفاق  1. تحـدد المحكمـة جلسـة لحضـور الخصـوم لتقديـم مـا لديهم مـن محـرَّ

ع ىلمـا يصلـح منها لذلك، فإن تخلف الخصـم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بإسـقاط 

رات المقدمة للمضاهـاة صالحةله ا. حقـه في الإثبـات، وإذا تخلـف خصمه جـاز للمحكمة اعتبار المحـرَّ

ر أن ضريح بنفسـه للاسـتكتاب في الموعد المحدد  2. يجـب ع ىلالخصـم الذي ينـازع في صحة المحرَّ

لذلـك، فـإن امتنـع عـن الحضور بغ ريعذر مقبـول، أو ح ضروامتنع عن الاسـتكتاب؛ جـاز للمحكمة 

ر. الحكم بصحـة المحرَّ

وسيلة2 س)10( ف7 المادة الثانية والأربعون: 
رات الصالحة للمضاهاة، فلا يقبل إلا ما يأتي: 1. في حالة عدم اتفاق الخصوم على المحرَّ

رات رسمية. أ- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّ

ر محل التحقيق. ب- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرَّ

ج- خط الخصم أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التي يبصمها أمامها.

رات عاديـة ثبتـت نسـبتها إلى  د- الخـط أو الإمضـاء أو الختـم أو البصمـة الموضوعـة ع ىلمحـرَّ

الخصم. 

2. تكـون مضاهـاة مـا تـم إنـكاره مـن الخـط أو الإمضاء أو الختـم أو البصمـة على ما هـو ثابت لمن 

ر محـل التحقيـق من خـط أو إمضاء أو ختـم أو بصمة. يشـهد عليـه المحـرَّ

وسيلة2 س)10( ف7 المادة الثالثة والأربعون: 
ر كلـه فيحكم ع ىلمن أنكره بغرامـة لا تزيد على )عرشة آلاف( ريال،  1. إذا حكـم بصحـة المحـرَّ

وذلـك دون إخالل بحق ذوي الشـأن في المطالبة بالتعويض. 

2. لا تتعـدد الغرامـة بتعـدد الخلـف أو النائب، ولايح كـم بالغرامة على أي منه امإذا اقتصر إنكاره 

على نفـي العلم.
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الفرع الثالث: الادعاء بالتزوير

 وسيلة2 س)11( ف1 تمهيد )س2( المادة الرابعة والأربعون: 
 وسيلة2 س)11( ف5  وسيلة2 س)11( ف3  وسيلة2 س)11( ف2
بالتزويـر كل  بالتزويـر في أي حالـة تكـون عليهـا الدعـوى، ويحـدد المدعـي  1. يكـون الادعـاء 
مواضـع التزويـر المدعـى بـه، وشـواهده، وإجـراءات التحقيـق التـي يطلـب إثباتـه بهـا، ويكـون ذلـك 

بمذكـرة يقدمهـا للمحكمـة أو بإثباتـه في مح رضالجلسـة.
2. إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومسـتنداتها لإقناع المحكمة 
ر أو بتزويـره، ورأت أن إجـراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزويـر منتج وجائز؛ أمرت  بصحـة المحـرَّ

به.
3. يكـون الأمـر بالتحقيـق في الادعـاء بالتزويـر بالمضاهـاة أو بسامع الشـهود أو بكليهام، وفقـاً 

للقواعـد والإجـراءات المنصـوص عليهـا في هـذا البـاب.

وسيلة2 س)11( ف3 المادة الخامسة والأربعون: 
 وسيلة2 س)11( ف10  وسيلة2 س)11( ف4
ر المدعـى تزويـره إن كان تحـت يـده أو صورتـه  1. ع ىلمدعـي التزويـر أن يسـلم المحكمـة المحـرَّ
ر أو صورتـه -بحسـب الأحـوال- سـقط حقـه في الادعـاء  المبلغـة إليـه، وإذا امتنـع عـن تسـليم المحـرَّ

بتزويـره، ولا يقبـل منـه هـذا الادعـاء بعـد ذلـك.
ر تحـت يـد الخصـم فللمحكمـة أن تكلفـه بتسـليمه إلى المحكمـة، أو تأمـر بضبطه  2. إذا كان المحـرَّ
ر وتعـذر ع ىلالمحكمـة ضبطـه عُـد غ ريموجـود، ولا  وإيداعـه، وإذا امتنـع الخصـم عـن تسـليم المحـرَّ

يمنـع ذلـك مـن ضبطـه -إن أمكـن- في امبعد.

 وسيلة2 س)11( ف8 وسيلة2 س)11( ف7 المادة السادسة والأربعون: 
ر أن يتنازل عن ادعائـه قبل انتهاء إجـراءات التحقيـق، ولا يقبل  1. يجـوز لمـن يدعـي تزويـر المحـرَّ

ر بعـد تنازله. منـه ادعاء تزويـر المحرَّ
2. يجـوز للمدعـى عليـه بالتزويـر إنهـاء إجـراءات التحقيق في التزويـر -في أي حالـة كانت عليه- 
ر أو  ر المدعـى تزويـره، وللمحكمـة في هـذه الحالـة أن تأمـر بضبـط المحـرَّ بنزولـه عـن التمسـك بالمحـرَّ

حفظـه إذا طلـب المدعـي بالتزويـر ذلـك لمصلحـة مشروعة.
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وسيلة2 س)11( ف6 المادة السابعة والأربعون: 
ر المدعـى تزويـره للتنفيـذ، وذلـك دون   الأمـر بالتحقيـق في ادعـاء التزويـر يوقـف صلاحيـة المحـرَّ

إخالل بالإجـراءات التحفظية.

وسيلة2 س)11( ف9 المادة الثامنة والأربعون: 
ر وبطلانـه إذا ظهرله ا بجلاء  عَ أمامها بالتزويـر- أن تحكم برد أي محرَّ يجـوز للمحكمـة -ولـو لم يُـدَّ

مـن حالتـه أو مـن ظـروف الدعوى أنه مـزور، ويجب عليها في هـذه الحالة أن تب نيفي حكمها الظروف 

والقرائـن التي تبينـت منها ذلك.

وسيلة2 س)11( ف10 المادة التاسعة والأربعون: 
ر أو سـقوط حـق مدعـي التزويـر في الإثبـات، حكـم  1. إذا حكـم برفـض الادعـاء بتزويـر المحـرَّ

عليـه بغرامـة لا تزيـد ع ىل)عرشة آلاف( ريـال، وذلـك دون إخالل بحـق ذوي الشـأن في المطالبـة 

بالتعويـض. 

2. لايح كـم بالغرامـة ع ىلمدعـي التزوير إذا تنازل عن ادعائـه قبل انتهاء إجـراءات التحقيق فيه؛ 

مـا لم يثبـت للمحكمـة أنه قصـد الكيد لخصمه أو تأخ ريالفصل في الدعوى

3. لايح كم بالغرامة على مدعي التزوير إذا ثبت بعض ما ادعاه.

ر أحالته المحكمة إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 4. إذا ثبت تزوير المحرَّ

الفرع الرابع: دعوى التزوير الأصلية

وسيلة2 س)11( ف2 المادة الخمسون: 
ر ومـن يفيـد  ر مـزور أنيخ اصـم مـن بيـده هـذا المحـرَّ يجـوز لمـنيخ شـى الاحتجـاج عليـه بمحـرَّ

منـه، وفقـاً للإجـراءات المنظمـة لرفـع الدعـوى. وتراعـي المحكمـة في تحقيـق هـذه الدعـوى القواعـد 

والإجـراءات المنصـوص عليهـا في هـذا البـاب.
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الفصل الخامس
أحكام ختامية في الكتابة

 وسيلة4 س)2( وسيلة2 س)1( المادة الحادية والخمسون: 
1. يجـوز في الأحـوال التـي يجـب فيها الإثبـات بالكتابة أنيح ل محلهـا الإقرار القضائـي، أو اليمين 
الحاسـمة، أو مبـدأ الثبـوت بالكتابـة المعـزز بطريـق إثبـات آخـر؛ وذلـك في املم يـرد فيـه نـص في هـذا 

النظام.
2. مبـدأ الثبـوت بالكتابـة هـو: كل كتابـة تصـدر مـن الخصـم ويكـون مـن شـأنها أنتج عـل وجـود 

الترصف المدعـى بـه قريـب الاحتمال.

وسيلة2 س)2( ف2 المادة الثانية والخمسون: 
مـع عـدم الإخالل بالتزامـات المملكة بموجـب الاتفاقيـات الدولية التـي تكون طرفـاً فيها، يجوز 
ر الورقـي أو الرقمـي الصادر خـارج المملكة والمصـدق عليه من  للمحكمـة أن تقبـل في الإثبـات المحـرَّ
الجهـات المختصـة في الدولـة التـي صـدر فيها والجهات المختصـة في المملكة، وذلك مـا لميخ الف النظام 

العام.
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الباب الرابع
الدليل الرقمي
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 وسيلة3 س)3( وسيلة3 س)1( المادة الثالثة والخمسون: 
يعـد دلياًل رقميـاً كل دليـل مسـتمد مـن أي بيانـات تنشـأ أو تصـدر أو تسـلم أو تحفـظ أو تبلـغ 

بوسـيلة رقميـة، وتكـون قابلـة للاسرتجاع أو الحصـول عليهـا بصـورة يمكـن فهمهـا.

 وسيلة3 س)3( وسيلة3 س)2( المادة الرابعة والخمسون: 
يشمل الدليل الرقمي الآتي: 

1. السجل الرقمي.
ر الرقمي. 2. المحرَّ
3. التوقيع الرقمي.

4. المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. 
5. وسائل الاتصال. 
6. الوسائط الرقمية.

7. أي دليل رقمي آخر.

 وسيلة3 س)4( ن26 المادة الخامسة والخمسون: 
يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.

 وسيلة3 س)3(  ن59 ن58 المادة السادسة والخمسون: 
 وسيلة3 س)7(  وسيلة3 س)4(
ر الرسـمي؛ إذا اسـتوفى الشروط المنصوص  يكون للدليل الرقمي الرسـمي الحجية المقررة للمحرَّ
عليهـا في الفقـرة )1( مـن المـادة )الخامسـة والعشريـن( ب امفي ذلـك مـا يصـدر آلياً مـن الأنظمـة الرقمية 

للجهـات العامـة أو الجهـات المكلفـة بخدمة عامة.

 وسيلة3 س)7(  وسيلة3 س)4(  ن59 ن58 المادة السابعة والخمسون: 
يكـون الدليـل الرقمـي غ ريالرسـمي حجـةً ع ىلأطـراف التعامـل -مـا لم يثبـت خالف ذلك- في 

الآتية: الحـالات 
1. إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.

2. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.
3. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.
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 وسيلة3 س)7( وسيلة3 س)6( المادة الثامنة والخمسون: 
ع ىلالخصـم الـذي يدعـي عـدم صحـة الدليـل الرقمـي المنصـوص عليـه في المادت ني)السادسـة 

ادعائـه. إثبـات  والخمسني( و)السـابعة والخمسني( عـبء 

 وسيلة3 س)7( وسيلة3 س)6( المادة التاسعة والخمسون: 
في امعـدا مـا نصت عليه المادتان )السادسـة والخمسـون( و)السـابعة والخمسـون( من هـذا النظام؛ 

ر العادي؛ وفقـاً لأحكام هـذا النظام. يكـون للدليـل الرقمـي الحجية المقـررة للمحـرَّ

وسيلة3 س)8( المادة الستون: 
يقـدم الدليـل الرقمـي بهيئتـه الأصلية، أو بأي وسـيلة رقميـة أخرى، وللمحكمـة أن تطلب تقديم 

محتـواه مكتوباً؛ متـى كانت طبيعته تسـمح بذلك.

 وسيلة3 س)10( وسيلة3 س)9( المادة الحادية والستون: 
إذا امتنـع أي مـن الخصـوم عـن تقديـم مـا طلبتـه المحكمـة للتحقق من صحـة الدليـل الرقمي بغير 

عـذر مقبـول؛ سـقط حقه في التمسـك بـه أو عدّ حجـة عليه بحسـب الأحوال. 

وسيلة3 س)11( المادة الثانية والستون: 
إذا تعـذر التحقـق مـن صحة الدليل الرقمي بسـبب لا يعـود للخصوم، فتقـدر المحكمة حجيته بما 

يظهـرله ا من ظـروف الدعوى.

 وسيلة3 س)5( وسيلة3 س)3( المادة الثالثة والستون: 
1. يكـون للمسـتخرجات مـن الدليـل الرقمي الحجيـة المقررة للدليل نفسـه، وذلـك بالقدر الذي 

تكـون فيه المسـتخرجات مطابقة لسـجلها الرقمي. 
2. يسري حكم الفقرة )1( من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية.

 وسيلة4 )س16(  وسيلة3 س)12( وسيلة3 س)6( المادة الرابعة والستون: 
في املم يـرد فيـه نـص في هـذا البـاب، ترسي ع ىلالدليـل الرقمـي الأحـكام المنصـوص عليهـا في 

البـاب )الثالـث( مـن هـذا النظـام، ب املا يتعـارض مـع طبيعتـه الرقميـة.
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الباب الخامس
الشهادة
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الفصل الأول
محل الشهادة

 وسيلة4 س)2(  وسيلة4 س)1( وسيلة2 س)1( المادة الخامسة والستون: 
يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

 وسيلة4 س)3(  وسيلة4 س)2( وسيلة2 س)1( المادة السادسة والستون: 
1. يجـب أن يثبـت بالكتابـة كل ترصف تزيـد قيمتـه ع ىل)مائـة ألـف ريـال أو مـا يعادلهـا( أو كان 

غ ريمحـدد القيمة.
2. لا تقبـل شـهادة الشـهود في إثبات وجـود أو انقضاء التصرفات الـواردة في الفقرة )1( من هذه 

المـادة، مـا لم يوجـد اتفاق أو نص يق يضبغير ذلك.
3. يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل. 

4. إذا اشـتملت الدعـوى ع ىلطلبـات متعـددة ناشـئة عـن مصـادر متعددة جـاز الإثبات بشـهادة 
الشـهود في كل طلـب لا تزيـد قيمتـه ع ىل)مائـة ألـف ريـال أو مـا يعادلهـا(؛ ولـو كانـت هـذه الطلبات 
في مجموعهـا تزيـد ع ىلتلـك القيمة، أو كان منشـؤها علاقات ب نيالخصوم أنفسـهم أو تصرفات ذات 

طبيعـة واحدة. 
5. تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.

 وسيلة4 س)2( تمهيد س)9( المادة السابعة والستون: 
لا يجـوز الإثبـات بشـهادة الشـهود ولـو لم تـزد قيمـة الترصف ع ىل)مائة ألف ريـال أو مـا يعادلها( 

في الحـالات الآتية:
1. فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.

2. إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
3. فيمايخ الف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

 وسيلة4 س)2( وسيلة2 س)1( المادة الثامنة والستون: 
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية:

1. إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة.
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2. إذا وجـد مانـع مـادي أو أدبييح ـول دون الحصـول ع ىلدليـل كتـابي، ويعـد مـن الموانـع الماديـة 
عـدم وجـود مـن يسـتطيع الكتابـة، أو أن يكـون طالـب الإثبـات شـخصاً ثالثـاً لم يكـن طرفـاً في العقد، 

ويعـد مـن الموانـع الأدبيـة رابطـة الزوجيـة، وصلـة القرابـة والمصاهـرة حتـى الدرجـة الرابعة.
3. إذا ثبت أن المدعي فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه.

وسيلة4 س)3( المادة التاسعة والستون: 
تكـون الشـهادة عـن مشـاهدة أو معاينـة أو سامع، ولا تقبـل الشـهادة بالاسـتفاضة إلا في اميتعـذر 

علمـه غالبـاً دونهـا، ومـن ذلـك مـا يأتي:
1. الوفاة.
2. النكاح.
3. النسب.

4. الملك المطلق.
5. الوقف والوصية ومصرفهما.
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الفصل الثاني
شروط الشهادة وموانعها

وسيلة4 س)4( المادة السبعون: 
1. لا يكون أهلًا للشهادة من لم يبلغ سن )الخامسة عشرة(، ومن لم يكن سليم الإدراك.

2. يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن )الخامسة عشرة( على سبيل الاستئناس.

وسيلة4 س)5( المادة الحادية والسبعون: 
1. يجـب ع ىلالشـاهد ابتـداءً قبـل أداء الشـهادة الإفصـاح عن أي علاقة لـه بأطـراف الدعوى، أو 

أي مصلحـة لـه فيها.
2. لا تقبـل شـهادة مـن يدفـع بالشـهادة عـن نفسـه ضرراً أو يجلـبله ـا نفعـاً، ولا تقبـل شـهادة 
الأصـل للفـرع، وشـهادة الفـرع للأصـل، وشـهادة أحـد الزوجين للآخـر ولو بعـد افتراقهما، وشـهادة 

الـولي أو الـوصي للمشـمول بالولايـة أو الوصايـة.
3. لا يجـوز للموظف نيوالمكلف نيبخدمـة عامـة -ولـو بعـد تركهم العمـل- أن يشـهدوا بما يكون 
قـد وصـل إلى علمهـم بحكـم قيامهـم بعملهـم من معلومـات سرية، مـا لم ترتفع عنها صفـة السرية، أو 

تـأذن الجهـة المختصـة في الشـهادة بها؛ بنـاء على طلـب المحكمة، أو أحـد الخصوم.
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الفصل الثالث
إجراءات الإثبات بالشهادة

 وسيلة4 س)8(  وسيلة4 س)7( وسيلة4 س)6( المادة الثانية والسبعون: 
1. ع ىلالخصـم الـذي يطلـب الإثبـات بشـهادة الشـهود أن يب نيالوقائع التـي يريد إثباتهـا، وعدد 

الشـهود وأسماءهم.
2. إذا أذنـت المحكمـة لأحـد الخصوم بإثبات واقعة بشـهادة الشـهود كان للخصـم الآخر الحق في 

نفيهـا بهـذا الطريـق. وفي جميـع الأحوال لا تقبل الشـهادة على النفـي إلا إذا كان محصوراً.
3. للمحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء ع ىلطلـب أحـد الخصـوم- أن تسـتدعي للشـهادة مـن 

تـرى لزومـاً لسامع شـهادته؛ إظهـاراً للحقيقـة.

وسيلة4 س)9( المادة الثالثة والسبعون: 
إذا طلـب أحـد الخصـوم إمهالـه لإحضـار شـهوده فيمهل مـرة واحدة، فـإذا لمضريح هـم في الموعد 
المحـدد بغ ريعـذر تقبلـه المحكمـة أو أح رضمنهم مـن لم توصل شـهادته؛ فع ىلالمحكمـة أن تفصل في 

الخصومة.

 وسيلة4 س)16( وسيلة4 س)10( ف1 المادة الرابعة والسبعون: 
1. تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة.

2. يجـوز للمحكمـة تحليـف الشـاهد عنـد الاقتضـاء، وإذا امتنـع عـن الحلـف فتقـدر المحكمـة أثـر 
ذلك.

 وسيلة4 س)10( ف3 وسيلة4 س)10( ف2 المادة الخامسة والسبعون: 
1. تؤدى الشهادة بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر.

2. تخلـف الخصـم المشـهود عليـه لا يمنـع مـن سامع الشـهادة. ولـه الاطالع ع ىلمح رضسامع 
الشـهود.

وسيلة4 س )17( المادة السادسة والسبعون: 
تأخـذ المحكمـة حـال اختالف شـهادة الشـهود بالقـدر الـذي تقتنع بصحته مـن الشـهادة؛ على ألا 

يـؤدي هـذا الاختالف إلى التناقض في شـهادتهم.
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 وسيلة4 س)13(  وسيلة4 س)12( وسيلة4 س)11( المادة السابعة والسبعون: 
1. لأي مـن الخصـوم توجيـه الأسـئلة مبـاشرة إلى الشـاهد، وإذا انتهى الخصم من سـؤال الشـاهد 

ف اليجوز لـه إبداء أسـئلة جديـدة إلا بـإذن المحكمة.
2. للمحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة.

3. ليس للخصم أن يقطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة.
ويُثبـت  اعتراضـه،  وجـه  يب ني أن  وعليـه  للشـاهد،  وجـه  سـؤال  ع ىل الاعرتاض  للخصـم   .4

الجلسـة. بشـأنه في مح رض المحكمـة  تقـرره  ومـا  الاعرتاض 
5. للشـاهد أن يمتنـع عـن الإجابـة ع ىلسـؤال وجـه إليـه، وعليـه أن يب نيوجـه امتناعـه، ويُثبـت 

ذلـك ومـا تقـرره المحكمـة بشـأنه في مح رضالجلسـة.

وسيلة4 س)15( المادة الثامنة والسبعون: 
تـدون الشـهادة في محرض، تثبـت فيـه بيانـات الشـاهد، وجهـة اتصالـه بالخصـوم، ونـص شـهادته، 

وإجابتـه ع اموجـه إليـه من أسـئلة.

 وسيلة4 س)18( وسيلة4 س)7( المادة التاسعة والسبعون: 
1. للخصم المشـهود عليه أن يبين للمحكمة مايخ ل بشـهادة الشـاهد من طعن فيه أو في شـهادته. 

وتقـدر المحكمة أثر ذلك في الشـهادة.
2. للمحكمـة تقديـر عدالـة الشـاهد من حيث سـلوكه وتصرفـه وغير ذلك من ظـروف الدعوى، 

دون حاجـة إلى التزكيـة، ولهـا عنـد الاقتضاء الاسـتعانة في تقدير العدالة بما تراه من وسـائل.

وسيلة4 س)19( المادة الثمانون: 
إذا ثبت للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها أن الشـاهد شـهد زورًا، فتحرر 

محرضاً بذلـك، وتحيله إلى النيابة العامة لاتخـاذ الإجراءات اللازمة.
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الفصل الرابع
الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة

 وسيلة4 س)21( وسيلة4 س)20( المادة الحادية والثمانون: 
1. يجـوز لمـنيخ شـى فـوات فرصـة الاستشـهاد بشـاهد ع ىلموضـوع لم يعـرض بعـد أمـام القضاء 
ويحتمـل عرضـه عليـه أن يطلـب في مواجهـة ذوي الشـأن سامع هـذا الشـاهد، ويقـدم الطلـب بدعوى 
مسـتعجلة للمحكمـة المختصـة، وفقـاً للإجـراءات المنظمـة لذلـك، وعنـد تحقـق الرضورة، تسـمع 

المحكمـة شـهادة الشـاهد؛ متـى كانـت الواقعـة ممـا يجـوز إثباتهـا بشـهادة الشـهود.
2. يجـوز للمحكمـة سامع شـهود نفي بنـاء على طلب الخصـم الآخر بالقدر الـذي تقتضيه ظروف 

الاستعجال في الدعوى.
3. في امعـدا ذلـك تتبـع في هـذه الشـهادة القواعـد والإجـراءات المنظمـة لذلـك، ولا يجـوز في هذه 
الدعـوى تسـليم صـورة من مح ضرسامع الشـهادة ولا تقديمـه إلى القضـاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع 
عنـد نظـره جـواز إثبـات الواقعـة بشـهادة الشـهود، ويكون للخصـم الاعرتاض أمامها ع ىلقبول هذا 

الدليـل، ك اميكـون له طلب سامع شـهود نفـي لمصلحته.
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الفصل الخامس
أحكام ختامية في الشهادة

وسيلة4 س)14( المادة الثانية والثمانون: 
لاتج ـوز مضـارة الشـاهد. وع ىلالمحكمـة أنتم نـع كل محاولة ترمـي إلى تخويفه أو التأث ريعليه عند 

الشهادة. أداء 

وسيلة4 س)22( المادة الثالثة والثمانون: 
تقـدر المحكمـة -بنـاءً على طلب الشـاهد- مصروفات انتقالـه ومقابل تعطيلـه، ويتحملها الخصم 
الـذي خ رسالدعـوى، إلا إذا كانـت الخسـارة نسـبية فيتحمـل كل مـن الخصـوم بقـدر خسـارته. وتبين 

المحكمـة ذلـك في الحكم الصـادر في موضـوع الدعوى.
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الباب السادس
القرائن وحجية الأمر المقضي
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الفصل الأول
القرائن

 وسيلة5 س)4(  وسيلة5 س)2(   وسيلة5 س)1( المادة الرابعة والثمانون:
القرائـن المنصـوص عليهـا شرعـاً أو نظامـاً تغني من قـررت لمصلحته عن أي طريـق آخر من طرق 

الإثبـات، ع ىلأنـه يجـوز نقـض دلالتها بـأي طريق آخر؛ مـا لم يوجد نص يق يضبغير ذلك.

 وسيلة5 س)3( وسيلة5 س)1( المادة الخامسة والثمانون: 
1. للمحكمـة أن تسـتنبط قرائـن أخـرى للإثبـات، وذلـك في الأحـوال التـي يجـوز فيهـا الإثبـات 

بالشـهادة؛ ع ىلأن تب نيوجـه دلالتهـا.
2. للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.
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الفصل الثاني
حجية الأمر المقضي

وسيلة5 س)5( ف1 المادة السادسة والثمانون: 
 وسيلة5 س)5( ف3  وسيلة5 س)5( ف2
الأحـكام التـي حـازت حجيـة الأمـر المق يضحجـةٌ في امفصلت فيـه من الحقـوق، ولا يجـوز قبول 
دليـل ينقـض هـذه الحجيـة. ولا تكـون لتلـك الأحـكام هـذه الحجيـة إلا في نـزاع قـام ب نيالخصـوم 
أنفسـهم دون أن تتغ ريصفاتهـم، وتعلـق بالحـق ذاتـه محاًل وسـبباً. وتق يضالمحكمـة بهـذه الحجيـة من 

نفسـها. تلقاء 

وسيلة5 س)5( ف4 المادة السابعة والثمانون: 
لا تتقيـد المحكمـة بالحكـم الجزائـي المرتبـط بالدعـوى المعروضـة عليهـا إلا في الوقائـع التـي فصل 
فيهـا ذلـك الحكـم، وكان فصلـه فيهـا ضروريـاً، ومـع ذلـك لا تتقيـد بالحكـم الصـادر بعـدم الإدانة إلا 

إذا قـام ع ىلنفـي نسـبة الواقعـة إلى المتهم.
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الباب السابع
العرف
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المادة الثامنة والثمانون: 
يجـوز الإثبـات بالعـرف، أو العـادة ب نيالخصـوم، وذلـك في املم يـرد فيه نـص خـاص أو اتفاق بين 

الأطـراف أو في املايخ الـف النظـام العام.

 وسيلة6 س)3(  وسيلة6 س)2( وسيلة6 س)1( المادة التاسعة والثمانون: 
1. على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة.

2. لأي مـن الخصـوم الطعـن في ثبـوت العـرف أو العـادة ب نيالخصـوم، ك امأنله ـم معارضتهما بما 
هـو أقـوى منهما.

 وسيلة6 س)4( وسيلة6 س)1( المادة التسعون: 
تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.

وسيلة6 س)5( المادة الحادية والتسعون: 
للمحكمـة عنـد الاقتضـاء نـدب خب ريللتحقـق مـن ثبـوت العـرف أو العـادة ب نيالخصـوم، وفقـاً 

للأحـكام المقـررة في البـاب )العـاشر( مـن هـذا النظـام.
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الباب الثامن
اليمين
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الفصل الأول
أحكام عامة

وسيلة7 س)1( المادة الثانية والتسعون: 
1. اليم نيالحاسـمة: هـي التـي يؤديهـا المدعـى عليـه لدفـع الدعـوى، ويجـوز ردهـا ع ىلالمدعـي، 

وفقـاً للأحـكام الـواردة في هـذا البـاب.
2. اليم نيالمتممـة: هـي التـي يؤديهـا المدعـي لإتمام البينـة، ولا يجوز ردهـا على المدعى عليـه، وفقاً 

للأحـكام الواردة في هـذا الباب.

وسيلة7 س)3( المادة الثالثة والتسعون: 
تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين.

المادة الرابعة والتسعون:
 وسيلة7 س)6(  وسيلة7 س)5(  وسيلة7 س)4( تمهيد )س35( ف1، 3

1. يشترط أن يكون الحالف أهلًا للتصرف فيمايح لف عليه.
2. لا تقبـل النيابـة في أداء اليمني، وتقبـل -بتوكيـل خـاص- في توجيـه اليم نيوقبولهـا والنكـول 

عنهـا وردها.

 وسيلة7 س)7(  وسيلة7 س)2( وسيلة7 س)1( المادة الخامسة والتسعون: 
1. إذا كانـت الواقعـة التـي تنصـب عليهـا اليم نيمتعلقـة بالحالـف أو بإثبـات فعـل غريه؛ حلـف 
ع ىلالبـت. وإذا كانـت متعلقـة بنفـي فعـل غريه حلف على نفـي العلـم إلا أن يكون المحلـوف عليه مما 

يمكـن أنيح يـط بـه علـم الحالـف؛ فيحلف ع ىلالبت.
2. يكون أداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة.
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الفصل الثاني
اليمين الحاسمة

وسيلة7 س)7( المادة السادسة والتسعون: 
 وسيلة7 س)8( ف3  وسيلة7 س)8( ف1
1. يجـوز أن توجـه اليم نيفي الحقـوق الماليـة، وفي أي حالـة تكون عليهـا الدعوى، وفقـاً للأحكام 

الـواردة في هـذا الباب.
2. لا يجوز توجيه اليمين في واقعةمخ الفة للنظام العام.

3. ع ىلالمحكمـة منـع توجيـه اليم نيإذا كانـت غ ريمتعلقـة بالدعوى أو غ ريمنتجـة أو غير جائز 
قبولهـا. وللمحكمـة منـع توجيههـا إذا كان الخصم متعسـفاً في ذلك.

 وسيلة7 س)8( ف3  وسيلة7 س)6( تمهيد )س2( المادة السابعة والتسعون: 
 وسيلة7 س)8( ف6  وسيلة7 س)8( ف5  وسيلة7 س)8( ف4
1. إذا عجـز المدعـي عـن البينـة وطلـب يم نيخصمـه حُلِّـف، فإن نـكل ردت اليمين ع ىلالمدعي 

بطلـب المدعـى عليـه، فإذا نـكل المدعي عـن اليم نيالمـردودة رُدّت دعواه.
2. لا تُرد اليمين فيما ينفرد المدعى عليه بعلمه، ويقضى عليه بنكوله.

3. للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي.
4. لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قَبلِ خصمه أنيح لف.

 وسيلة7 س)8( ف6 وسيلة7 س)8( ف5 المادة الثامنة والتسعون: 
كل مــن وجهــت إليــه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه 

حكـم عليـه بعد إنـذاره، وكذلك من ردت عليه اليم نيفنكل عنها.

 وسيلة7 س)8( ف7، 8 المادة التاسعة والتسعون: 
1. للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة.

2. للمدعـي توجيـه اليم نيللمدعـى عليـه قبـل إحضـار بينتـه المعلومـة، ويعـد ذلـك إسـقاطاً منه 
لبينتـه؛ بعـد إعالم المحكمـة لـه بذلك.

3. مـع مراعـاة مـا ورد في الفقـرة )2( مـن هـذه المادة، لا يجـوز للخصم أن يثبت كـذب اليمين بعد 
أن يؤديهـا الخصـم الـذي وجهـت إليـه أو ردت عليـه، ع ىلأنـه إذا ثبـت كـذب اليم نيبحكـم جزائي، 
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فـإن للخصـم الـذي أصابـه ضرر منهـا أن يطالـب بالتعويـض، دون إخالل ب امقـد يكـون له مــن حق 
الاعرتاض ع ىلالحكـم الـذي صـدر عليه بسـبب اليم نيالكاذبة.

 وسيلة7 س)6( وسيلة7 س)5( المادة المائة: 
للـولي والـوصي وناظـر الوقـف ومـن في حكمهـم توجيـه اليم نيوالنكـول عنهـا وردها في اميجوز 

لهـم الترصف فيـه، وتوجـهله ـم اليم نيفيما بـاشروا الترصف فيه.

 وسيلة7 س)8( ف2 وسيلة7 س)7( المادة الأولى بعد المائة: 
يجـب ع ىلمـن يوجـه اليمين إلى خصمـه أن يبين بدقـة الوقائع التي يريد اسـتحلافه عليهـا، ويذكر 
الصيغـة بعبـارة واضحـة، وللمحكمـة أن تعدلهـا لتوجـه بوضـوح ودقـة ع ىلالواقعة المطلـوب الحلف 

. عليها

وسيلة7 س)8( ف10 المادة الثانية بعد المائة: 
يجـب أن يكـون أداء اليم نيفي مواجهـة طالبهـا إلا إذا قـرر تنازله عن حضور أدائهـا، أو تخلف مع 

علمه بموعد الجلسـة.

 وسيلة7 س)8( ف6 المادة الثالثة بعد المائة: 
1. من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.

2. إذا ح رضمـن وجهـت إليـه اليمين بنفسـه ولم ينازع في جوازهـا أو في تعلقهـا بالدعوى، وجب 
عليـه أن يؤديهـا فـوراً أو يردهـا ع ىلخصمـه وإلا عـد نـاكلًا، وإن تخلـف عـن الحضـور بغ ريعـذر عـدّ 

ناكلًا.
3. إذا ح رضمـن وجهـت إليـه اليم نيونـازع في جوازهـا أو في تعلقهـا بالدعوى لزمـه بيان ذلك، 

فـإن لم تقتنـع المحكمـة بذلك وجـب عليـه أداء اليمين، وإلا عـد ناكلًا.

وسيلة7 س)8( ف11 المادة الرابعة بعد المائة: 
 وسيلة7 س)8( ف13  وسيلة7 س)8( ف12

1. تتعدد اليمين بتعدد المستحقينله ا؛ ما لم يكونوا شركاء في الحق أو يكتفوا بيمين واحدة.
2. تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إليه.

3. يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة.
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الفصل الثالث
اليمين المتممة

 وسيلة7 س)9( ف1 وسيلة7 س)1( المادة الخامسة بعد المائة: 
 وسيلة7 س)9( ف5  وسيلة7 س)9( ف3 وسيلة7 س)9( ف2
1. توجـه المحكمـة اليم نيالمتممـة للمدعـي إذا قـدم دلياًل ناقصـاً في الحقـوق الماليـة، فـإن حلـف 

حُكـم لـه، وإن نـكل لم يعتـد بدليلـه. 
2. تكون اليمين المتممة على البت.

3. لا يجوز رد اليمين المتممة على الخصم الآخر.

وسيلة7 س)9( ف4 المادة السادسة بعد المائة: 
يؤدي اليمين المتممة الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه.

وسيلة7 س)9( ف6 المادة السابعة بعد المائة: 
إذا تعـدد المدعـون وقدمـوا دلياًل ناقصـاً، وجهـت المحكمـة اليمين المتممـةله م جميعـاً، فمن حلف 

حكـم لـه، ومن نـكل لم يعتـد بدليله.
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الباب التاسع
المعاينة
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 وسيلة8 س)1(  وسيلة4 س)8( ن109 المادة الثامنة بعد المائة: 
 وسيلة8 س)5(  وسيلة8 س)4(  وسيلة8 س)3(
1. للمحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء ع ىلطلـب أحد الخصـوم- أن تقـرر معاينة المتنـازع فيه، 
وتحـدد في قـرار المعاينـة تاريخهـا ومكانها، ويبلغ به مـن كان غائباً من الخصوم قبل الموعـد المقرر بـ)أربع 

وعشرين( سـاعة ع ىلالأقل.
2. للمحكمة ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود.

وسيلة8 س)6( المادة التاسعة بعد المائة: 
1. يجـوز لمـنيخ شـى ضياع معـالم واقعةيح تمل أن تصبح محل نـزاع أمام القضـاء أن يطلب معاينتها 
وإثبـات حالتهـا، ويقـدم الطلـب بدعـوى مسـتعجلة للمحكمـة المختصـة وفقـاً للإجـراءات المنظمـة 

لذلـك، وتراعـى في المعاينـة وإثبـات الحالـة أحـكام المـادة )الثامنة بعـد المائة(.
2. يجـوز للمحكمـة في حـال التقـدم بدعـوىله ـا أن تندب خبرياً للانتقـال والمعاينة وسامع أقوال 
مـن يـرى لـزوم سامع أقوالـه، ويتع نيع ىلالمحكمـة أن تحـدد جلسـة لسامع ملحوظـات الخصـوم على 

تقريـر الخب ريوأعمالـه. وتتبـع القواعـد المنصـوص عليهـا في البـاب )العـاشر( من هـذا النظام.
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الباب العاشر
الخبرة
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 وسيلة9 س)2( وسيلة9 س)1( المادة العاشرة بعد المائة: 
 وسيلة9 س)6(  وسيلة9 س)4(  وسيلة9 س)3(
1. للمحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء ع ىلطلب أحـد الخصـوم- أن تقرر ندب خب ريأو أكثر؛ 

لإبـداء رأيـه في المسـائل الفنية التي يسـتلزمها الفصـل في الدعوى.
2. يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع.

3. إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم.

وسيلة9 س)7( المادة الحادية عشرة بعد المائة: 
يجـب أن يتضمـن منطـوق قـرار نـدب الخب ريبياناً دقيقـاً بمهمتـه، وصلاحياتـه، والتداب ريالعاجلة 

التـي يـؤذن لـه في اتخاذها.

وسيلة9 س)8( ف1 المادة الثانية عشرة بعد المائة: 
 وسيلة9 س)8( ف3  وسيلة9 س)8( ف2
1. تحـدد المحكمـة -عنـد الاقتضـاء- المبلـغ المقـرر للخربة، والخصم المكلـف بإيـداع المبلغ وتعين 

أجاًل لذلك. 
2. إذا لم يـودع الخصـم المكلـف المبلـغ المقـرر للخربة في الأجـل المعني، فيجوز للخصـم الآخر أن 

يـودع المبلـغ دون إخالل بحقـه في الرجوع ع ىلخصمه.
3. إذا لم يـودع المبلـغ أيّ مـن الخصمني، فللمحكمـة أن تقـرر إيقـاف الدعـوى إلى ح نيالإيـداع؛ 
متـى كان الفصـل فيهـا متوقفـاً ع ىلقرار الخبرة، أو تقرر سـقوط حـق الخصم في التمسـك بقرار الندب 

إذا وجـدت أن الأعـذار التـي أبداها غ ريمقبولة. 

 وسيلة9 س)5( وسيلة9 س)4( المادة الثالثة عشرة بعد المائة: 
يجـب ع ىلالخبير قبـل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطـراف الدعوى أو أي مصلحة 
لـه فيهـا، فـإن أخـل بذلـك حكمـت المحكمـة بعزلـه وبـرد ما تسـلمه مـن مبالـغ. ويكـون الحكـم نهائياً 
غ ريقابـل للاعرتاض، وذلـك دون إخالل بالجـزاءات التأديبيـة وبحـق ذوي الشـأن في الرجـوع عليه 

بالتعويضات.

 وسيلة9 س)18( وسيلة9 س)9( ف1، 2، 3، 4 المادة الرابعة عشرة بعد المائة: 
1. يجـوز لأي مـن الخصـوم طلـب رد الخب ريإذا توافـر في شـأنه سـبب يرجـح معـه عدم اسـتطاعته 
أداء مهمتـه بحيـاد، وبوجـه خـاص يجـوز رد الخب ريإذا كان قريبـاً أو صهـراً لأحد الخصـوم إلى الدرجة 
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الرابعـة أو وكياًل لأحدهـم في أعمالـه الخاصـة، أو وصيـاً لأحد الخصـوم أو ولياً عليـه أو ناظر وقف أو 
مـن في حكمهـم، أو كان يعمـل عنـد أحـد الخصـوم، أو كانـت له خصومة مـع أحدهم؛ مـا لم تكن هذه 

الخصومـة قـد أقيمـت بعـد تعيين الخب ريبقصد رده. 
2. لا يقبـل طلـب الـرد ممـن نُـدب الخبير بناء ع ىلاختياره إلا إذا كان سـبب الرد حـدث بعد ندبه. 

وفي جميـع الأحـوال لا يقبـل طلـب الرد بعد قفل بـاب المرافعة.
3. تفصـل المحكمـة في طلـب الـرد خالل )ثلاثة( أيام مـن تاريخ تقديم إجابة الخب ريأو من تاريخ 

انتهـاء المهلـة المقـررة لتقديمها، ويكـون الحكم الصادر في الطلب نهائياً غ ريقابل للاعتراض. 

 وسيلة9 س)11(  وسيلة9 س)10( ن116 المادة الخامسة عشرة بعد المائة: 
للخبير -في سبيل أداء مهمته- الآتي:

1. سامع أقـوال الخصـوم وملحوظاتهـم، وكل من يرى سامع أقواله إذا تضمن قـرار الندب الإذن 
بذلك. له 

2. أن يطلـب مـن الخصـوم أو غيرهم تسـليمه أو إطلاعه على الدفاتر أو السـجلات أو المسـتندات 
أو الأوراق أو الأشـياء التـي يراها ضروريـة لتنفيذ مهمته.

3. معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.

وسيلة9 س)13( المادة السادسة عشرة بعد المائة: 
1. لا يجـوز لأي شـخص أن يمتنـع بغ ريمسـوّغ نظامـي عـنتم ك نيالخبير مـن أداء مهمتـه وفقاً لما 
قررتـه المـادة )الخامسـة عرشة بعد المائة(، وعلى الخب ريفي حال الامتناع أن يرفع عـن ذلك إلى المحكمة، 

ولهـا أن تقـرر مـا تـراه بما في ذلـك إلزام الممتنـع والاسـتعانة بالقوة الجبرية عنـد الاقتضاء.
2. يجـب ع ىلالخب ريالرفـع إلى المحكمـة إذا اعترضـت عملـه عقبـة حالـت دون متابعـة مهمتـه أو 

تطلّـب الأمـر توسـيع نطـاق مهمتـه، وع ىلالمحكمـة أن تقـرر مـا تراه.

وسيلة9 س)12( المادة السابعة عشرة بعد المائة: 
1. يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشمل ما يأتي:

أ- بيان المهمة المكلف بها وفقاً لقرار الندب.
ب- الأعامل التـي أنجزهـا بالتفصيـل، وأقـوال الخصـوم وغيرهـم، وما قدموه من مسـتندات 

وأدلـة، والتحليـل الفنيله ا.
ج- آراء الخبراء الذين استعان بهم.

د- نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح.
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2. إذا تعـدّد الخرباء فعليهـم أن يعدوا تقريراً واحـداً، وفي حال اختلاف آرائهم فعليهم أن يذكروا 
في التقرير رأي كل منهم وأسـبابه.

 وسيلة9 س)15( وسيلة9 س)14( المادة الثامنة عشرة بعد المائة: 
1. إذا لم يبـاشر الخب ريمهمتـه دون عـذر مقبـول أو ق رصفي أدائهـا، أو تأخـر عـن إيـداع التقريـر في 
الموعـد المحـدد ب المربر، فيوجه إليه إنـذار في موعد لا يتجاوز )خمسـة( أيام من ذلك، فإن لم يسـتجب 
خالل )خمسـة( أيـام مـن تبلغـه بالإنـذار حكمـت المحكمـة بعزلـه وتأمـره بـرد مـا تسـلمه مـن مبالـغ، 

وذلـك دون إخالل بالجـزاءات التأديبيـة وبحـق ذوي الشـأن في مطالبتـه بالتعويضات.
2. يكون الحكم الصادر بعزل الخبير وإلزامه برد ما تسلمه نهائياً غير قابل للاعتراض.

3. إذا تب نيللمحكمـة أن التأخ ريناشـئ عـن خطـأ أحـد الخصـوم حكمـت عليـه بغرامـة لا تزيـد 
ع ىل)عرشة آلاف( ريـال، ولهـا أن تحكـم بسـقوط حقـه في التمسـك بقـرار نـدب الخبري.

وسيلة9 س)16( المادة التاسعة عشرة بعد المائة: 
إذا انتهـت مهمـة الخب ريوجـب عليـه أن يعيـد جميـع مـا تسـلمه مـن أوراق أو مسـتندات أو غيرهـا 
خالل )عرشة( أيـام مـن تاريـخ انتهـاء المهمـة، فـإذا امتنـع دون عـذر مقبـول حكمـت عليـه المحكمـة 
بتسـليم جميـع مـا تسـلمه وبغرامـة لا تزيـد ع ىل)عرشة آلاف( ريـال، ويكـون حكمهـا نهائياً غ ريقابل 

للاعتراض.

وسيلة9 س)17( المادة العشرون بعد المائة: 
للمحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها، أو بنـاء ع ىلطلـب أحـد الخصـوم، وفي أي مرحلـة تكـون عليهـا 

الدعـوى- أن تتخـذ الآتي:
1. الأمر باسـتدعاء الخبير في جلسـة تحددها لمناقشـته في تقريره شـفاهاً أو كتابة، ولها أن توجه إليه 

ما تراه من الأسـئلة.
2. أمـر الخب ريباسـتكمال أوجـه النقـص في عملـه وتـدارك مـا تبينتـه مـن أوجـه القصـور أو الخطـأ 

فيـه، ك امأنله ـا أن تنـدب خبرياً أو أكثـر لينضـم إلى الخب ريالسـابق ندبـه.
3. نـدب خب ريآخـر أو أكثـر لاسـتكمال أوجـه النقص في عمـل الخبير السـابق وتدارك مـا تبين فيه 
مـن أوجـه القصـور أو الخطـأ أو إعـادة بحث المهمة. ولمن تندبـه المحكمة أن يسـتعين بمعلومات الخبير 

السابق.
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وسيلة9 س)6( المادة الحادية والعشرون بعد المائة: 
 وسيلة9 س)19(  وسيلة9 س)18(

1. يجـوز للخصـوم، ولـو قبـل رفـع الدعـوى، الاتفـاق ع ىلقبـول نتيجـة تقريـر الخبري، وتُعمـل 
المحكمـة اتفاقهـم؛ مـا لم يتضمـن التقريـر مـايخ الـف النظـام العـام.

2. مـع عـدم الإخالل بحكـم الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة، لا يقيـد رأي الخب ريالمحكمـة، وإذا لم 
تأخـذ المحكمـة بـه كلـه أو بعضـه بينـت أسـباب ذلـك في حكمهـا.

3. للمحكمـة إذا لم تأخـذ بتقريـر الخب ريكلـه أو بعضـه بسـبب إهمال الخب ريأو خطئـه أن تأمره برد 
جميـع مـا تسـلمه أو بعضـه -بحسـب الأحوال-، وذلـك دون إخلال بالجـزاءات التأديبيـة وبحق ذوي 

الشـأن في الرجوع عليـه بالتعويضات.

 وسيلة9 س)20( وسيلة9 س)8( ف2، 3 المادة الثانية والعشرون بعد المائة: 
يتحمـل الخصـم الـذي خ رسالمطالبـة محـل الخربة المبلـغ المقـرر للخربة، إلا إذا كانـت الخسـارة 
نسـبية فيتحمـل كل مـن الخصـوم بقـدر خسـارته، وتب نيالمحكمـة ذلك في الحكـم الصـادر في موضوع 

الدعـوى.

وسيلة9 س)21( المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: 
1. اسـتثناء مـن الإجـراءات المنظمـة للخربة، يجـوز للمحكمة -بقـرار تثبته في مح ضرالجلسـة- أن 
تنـدب خبرياً لإبـداء رأيـه شـفاهاً في مسـألة فنية يسرية لا تتطلب عملًا مطـولاً أو معقـداً، وللمحكمة 

أن تقـرر تقديم الـرأي مكتوباً.
2. تحـدّد المحكمـة في القـرار موعـد الجلسـة التـي يقـدم فيهـا الخب ريرأيـه شـفاهاً أو الأجـل الـذي 

يجـب تقديـم الـرأي المكتـوب فيه.

 وسيلة9 س)22(   وسيلة9 س)21( المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
يجـوز للمحكمـة الاسـتناد إلى تقريـر خب ريمقدم في دعـوى أخرى عوضـاً عن الاسـتعانة بخبير في 

الدعـوى، وذلـك دون إخالل بحـق الخصوم في مناقشـة ما ورد في ذلـك التقرير.
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الباب الحادي عشر
أحكام ختامية
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 وسيلة7 س)3( تمهيد س)17( المادة الخامسة والعشرون بعد المائة: 
1. يطبـق ع ىلالإجـراءات المتعلقـة بالإثبـات أحـكام نظـام المرافعـات الشرعيـة أو نظـام المحاكـم 

التجاريـة -بحسـب الحـال- في املم يـرد فيـه نـص في هـذا النظـام.
2. مـع مراعـاة مـا ورد في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة، تطبـق الأحـكام المسـتمدة مـن الشريعـة 
الإسالمية الأكثـر ملاءمـة لترجيحـات هـذا النظـام ع ىلمسـائل الإثبـات التـي لم يرد في شـأنها نص في 

النظام.  هـذا 

تمهيد )س18( المادة السادسة والعشرون بعد المائة: 
1. يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الآتي:

أ- ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً. 
ب- القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم. 

ج- الأدلة الإجرائية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
2. تن رشالضوابـط والقواعـد والأدلـة الإجرائيـة المشـار إليهـا في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة في 

الجريـدة الرسـمية، ويعمـل بهـا مـن تاريـخ العمـل بهـذا النظـام.

تمهيد )س18( المادة السابعة والعشرون بعد المائة: 
بالتنسـيق مـع  العـدل  بالقطـاع الخـاص في إجـراءات الإثبـات، ويصـدر وزيـر  يجـوز الاسـتعانة 

لذلـك. المنظمـة  القواعـد  للقضـاء  المجلـس الأع ىل

تمهيد س)19( المادة الثامنة والعشرون بعد المائة: 
يلغـي هـذا النظـام البـاب )التاسـع( من نظـام المرافعات الشرعية الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم )م 
/ 1( وتاريـخ 22 / 1 / 1435هــ، والبـاب )السـابع( مـن نظـام المحاكـم التجاريـة الصادر بالمرسـوم 

الملكـي رقـم )م / 93( وتاريـخ 15 / 8 / 1441هــ، ويلغـي كل مـا يتعـارض معـه من أحكام.

تمهيد س )20( المادة التاسعة والعشرون بعد المائة: 
يعمل بهذا النظام بعد )مائة وثمانين( يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
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الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

)أحكام عامة(

تمهيد )س1( المادة الأولى: 
يقصـد بالألفـاظ الآتيـة -أين اموردت في هـذه الأدلـة- المعـاني المبينـة أمامهـا؛ مـا لم يقتضِ السـياق 

خالف ذلك:
النظام: نظام الإثبات.

الأدلة: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.

المادة الثانية: 
في املم يـرد فيـه نـص خـاص؛ ترسي أحـكام النظـام والأدلـة ع ىلالإثبـات في المعامالت المدنيـة، 

والتجاريـة، ب امفي ذلـك الإثبـات في مسـائل الأحـوال الشـخصية، والمنازعـات العماليـة.

تم هيد )س23( تم هيد )س22( تمهيد )س21( المادة الثالثة: 
1- تسري في شـأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشـوء الوقائع أو التصرفات 

المراد إثباتها.
2- كل إجـراء مـن إجـراءات الإثبـات تـم صحيحـاً قبـل نفـاذ النظـام يبقـى صحيحـاً، وتطبـق 

التاليـة لنفـاذه. النظـام والأدلـة ع ىلإجـراءات الإثبـات  الإجـراءات المنصـوص عليهـا في 

تمهيد )س24( المادة الرابعة: 
تتحقق المحكمة من عبء الإثبات وفق القواعد المقررة قبل إجراء الإثبات.

تم هيد )24( تمهيد )س11( المادة الخامسة: 
لا يمنـع الخصـم مـن تقديـم الدليـل مـا لم ينص النظـام والأدلة على خالف ذلك، وتقـدر المحكمة 

حجيتـه في الإثبـات مع التسـبيب لذلك.

تمهيد )س25( المادة السادسة: 
دون إخالل بأحـكام النظـام؛ للمحكمـة أن تعتـد بالدليـل الناقـص متى أيـده دليل آخـر أو قرينة، 

ع ىلأن تسـبب لذلك.
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تمهيد )س10( ف1، 3 المادة السابعة: 
1- يكـون التمسـك بوجـود اتفـاق ع ىلقواعـد محـددة في الإثبـات عنـد رفـع الدعـوى أو تقديـم 

مذكـرة الدفـاع الأولى -بحسـب الأحـوال-، وإلا سـقط الحـق في التمسـك بـه.
2- للخصـوم الاتفـاق ع ىلقواعـد محـددة في الإثبـات بعد قيـام النـزاع في أي مرحلة تكـون عليها 

الدعـوى، وذلـك بمذكرة تقـدم إلى المحكمة.

 وسيلة9 س)6( تمهيد )س10( ف2، 4 المادة الثامنة: 
1- على من يدعي الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات عبء إثبات ذلك.

2- يشمل الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات الآتي:
أ- تحديد أدلة أو شكلٍ محددٍ للإثبات.

ب- إجراءات الخبرة.
ج- قبول نتيجة تقرير الخبير.

تمهيد )س10( ف5، 6 المادة التاسعة: 
1- في الأحـوال التـي تُعمـل فيهـا المحكمـة اتفـاق الخصـوم ع ىلإجـراء مـن إجـراءات الإثبـات، 

يجـب إثبـات ذلـك عند اتخـاذ الإجـراء.
2- إذا لم تأخذ المحكمة باتفاق الخصوم لمخالفته للنظام العام؛ فعليها أن تبين وجه المخالفة.

تمهيد )س11( ف1، 2 المادة العاشرة: 
1- في جميـع الأحـوال؛ يكـون التسـبيب المنصـوص عليـه في النظـام والأدلـة في الحكـم الصـادر في 

موضـوع الدعـوى، مـا لم ينـص ع ىلخالف ذلك.
2- يجب أن يتضمن التسبيب المتعلق بإجراء الإثبات في الحكم الصادر في الموضوع الآتي:

أ- بيان الأدلة المقدمة، ووجه الاستناد إليها، والدفوع الجوهرية.
ب- ما تراه المحكمة بشأن كل دليل أو دفع.

تمهيد )س26( المادة الحادية عشرة: 
في املم يـرد فيـه نص خـاص؛ يكون الاعرتاض على أي من إجـراءات الإثبات مـع الاعتراض على 

الحكم الصـادر في الدعوى.
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تمهيد )س27( المادة الثانية عشرة: 
1- للمحكمة تكليف أحد قضاتها بمباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات، عدا سماع اليمين.
2- يجب على المحكمة عند تكليف أحد قضاتها أن تصدر قراراً يدون في المحضر، يشمل الآتي:

أ- اسم القاضي المكلف.
ب- نوع إجراء الإثبات المكلف به، ونطاقه.
ج- الصلاحيات الممنوحة للقاضي المكلف.

المادة الثالثة عشرة: 
1- تتـولى الإدارة المختصـة وضـع خطة لإجراءات الإثبات، وتنفيذها بعـد اعتمادها من المحكمة، 
أو مـن القـاضي المكلف بإجراءات الإثبات -بحسـب الأحوال-، وذلـك ضمن خطة إدارة الدعوى.
2- في امعـدا الاسـتجواب وسامع الشـهادة وأداء اليمني، يكون تقديـم الأدلة والطلبـات المتعلقة 

بإجـراءات الإثبـات وتهيئتها لـدى الإدارة المختصة.

 وسيلة1 س)2/1( ف1 تم هيد )س28( تمهيد )س27( المادة الرابعة عشرة: 
1- في املم يـرد فيـه نـص خـاص؛ ترسي أحـكام النظـام والأدلـة ع ىلأي إجـراء مـن إجـراءات 
الإثبـات تتخـذه المحكمـة، أو القاضي المكلف بإجـراءات الإثبات، أو الإدارة المختصـة، ويترتب عليه 

الآثـار المنصـوص عليهـا نظاماً.
2- يترتـب ع ىلإجـراء الإثبات الـذي يتخذه القاضي المكلـف، أو الإدارة المختصـة ما يترتب على 
اتخـاذ المحكمـة للإجـراء، ب امفي ذلـك سـقوط أي حق في أي دفـع أو طلـب يتعلق بذلك الإجـراء إذا لم 

يدفـع بـه أو يطلبـه الخصم أمـام أي منهما بحسـب الأحوال.
3- للمحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاءً ع ىلطلـب أي مـن الخصـوم- إعـادة عـرض الدليل أو 
أي دفـع أو طلـب يتعلـق بـه، وللمحكمـة العـدول عـن الإجـراء، أو عـدم الأخـذ بنتيجتـه وفـق المـادة 

)التاسـعة( مـن النظام.

تمهيد )س29( المادة الخامسة عشرة: 
1- في املم يـرد فيـه نـص خاص؛ يجـب أن تقدم أدلـة الإثبات عند رفـع الدعـوى، أو تقديم مذكرة 

الدفـاع الأولى -بحسـب الأحـوال-، ما لم تـأذن المحكمة بتقديمهـا في موعد آخر.
2- في الأحـوال التـي يجـوز فيهـا نظامـاً إجـراء الإثبـات قبـل القيـد، ع ىلمـن يتمسـك بإجـراءات 
الإثبـات التـيتم ـت قبـل قيـد الدعـوى أن يقـدم نسـخة منهـا للمحكمـة عنـد قيـد الدعـوى، أو تقديـم 

مذكـرة الدفـاع الأولى بحسـب الأحـوال.
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 وسيلة4 س)10( ف3 تمهيد )س30( المادة السادسة عشرة: 
في املم يـرد فيـه نصٌ خـاص؛ يجب عند تقديـم أي دليل من أدلـة الإثبات للمحكمة، إرفاق نسـخة 

واضحـة مـن الدليـل -إذا كانت طبيعته تسـمح بذلـك- مرفقاً به مذكـرة يبين فيها الآتي:
أ- نوع الدليل، وبياناته.

ب- صلته بالدعوى، وأثره فيها.

 وسيلة8 س)4( تم هيد )س31( تمهيد )س13( ف2 المادة السابعة عشرة: 
1- في املم يـرد فيـه نـصٌّ خـاص؛ ترسي أحـكام التبليـغ، وحضـور الخصـوم وغيابهـم الـواردة في 
الأنظمـة ذات الصلـة ع ىلإجـراءات تبليـغ الخصوم، وأي شـخص ذي صلة بالإثبات، ب امفي ذلك من 

كان يقيـم خـارج المملكـة -مـا لم يتفـق الخصـوم على خالف ذلك-.
الـواردة في  للبيانـات  الإثبـات -بالإضافـة  بإجـراءات  متصـل  تبليـغ  أي  يتضمـن  أن  2- يجـب 

الآتي: الصلـة-  ذات  الأنظمـة 
أ- مضمون الإجراء الذي سيتم اتخاذه.

ب- الأثر المترتب على عدم الحضور؛ إذا كان الإجراء هو أداء اليمين.
3- لا تترتـب الآثـار النظاميـة في حـق مـن لم يتبلـغ وفق الفقـرة )2( من هذه المـادة، وعلى المحكمة 

أن تـدون نتيجـة التبليغ بالموعـد في حال التخلف.

 وسيلة1 س)8/2( تم هيد )س33( تمهيد )س32( المادة الثامنة عشرة: 
1- يجب أن يتخذ الإجراء المتعلق بالإثبات في الموعد المحدد.

2- يجـب أن يكـون الدفـع المقـدم مـن الخصـم بشـأن أي دليـل أو إجـراء مـن إجـراءات الإثبـات 
مسـبباً، وفي الجلسـة ذاتهـا.

3- في جميـع الأحـوال، للمحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاءً ع ىلطلـب أحـد الخصـوم- تأجيـل 
اتخـاذ الإجـراء أو تقديـم الدفـع، ولا يجـوز التأجيـل أكثـر مـن مـرة واحدة.

 وسيلة1 س)9/2( تمهيد )س34( المادة التاسعة عشرة: 
1- إذا تخلـف الخصـم عـن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة 
أن تقـرر سـقوط حقـه في تقديـم الدليـل، أو أي دفـع أو طلـب متصل به -بحسـب الأحـوال-، وذلك 

دون إخالل بـأي أثر آخر رتبـه النظام.
2- لا يعـاد إجـراء الإثبـات الـذي تم في غيبة الخصـم، ولو كان غيابه بعـذر، وذلك دون الإخلال 

بحقـه في الاطالع ع ىلالإجـراء، وتقديم أي دفع، أو طلـب متصل به وفق أحـكام النظام والأدلة.

الفهرس



249

3- لا تخـل الأحـكام الـواردة في هـذه المـادة بأحـكام الحضـور والغيـاب الـواردة في الأنظمـة ذات 
الصلة.

تمهيد )س35( المادة العشرون: 
1- في املم يـرد فيـه نـص خاص، يجـوز التوكيـل في إجـراءات الإثبات، ب امفي ذلك تقديـم الدليل، 

أو الطعـن فيـه، أو أي طلـب متصـل به.
2- تخـوّل الوكالـة في المرافعـة الوكيـل اتخـاذ أي إجراء من إجـراءات الإثبـات، وفي جميع الأحوال 

يجـب أن تتضمـن الوكالـة النـص صراحـة ع ىلتفويض خـاص للوكيل بـأي مما يأتي:
أ- الإقرار.

ب- طلب اليمين، وقبولها، وردها، والامتناع عن أدائها.
ج- ادعاء تزوير المحررات.
د- قبول نتيجة تقرير الخبرة.

تمهيد )س36( المادة الحادية والعشرون: 
1- مـع مراعـاة الأنظمـة ذات الصلـة، يجـب أن تـدون إجـراءات الإثبـات في المحضر، ب امفي ذلك 

الآتي:
أ- أدلة الإثبات، والدفوع المقدمة من الخصوم المتعلقة بإجراءات الإثبات.

ب- الإجراءات والأوامر والقرارات والأحكام المتعلقة بالإثبات.
2- في املم يـرد فيـه نـص خـاص، لايح ـرر بالأوامـر والقـرارات والأحـكام المتعلقـة بإجـراءات 

الإثبـات صـك مسـتقل، ولأي مـن الخصـوم الحصـول ع ىلمسـتخرج مـن المحرض.

تم هيد )س13( ف1، 2 تمهيد )س12( المادة الثانية والعشرون: 
يجـب ع ىلالمحكمـة عنـد العدول عن أي إجراء مـن إجراءات الإثبات أن تـدون ذلك في المحضر، 

مبينة الآتي:
1- الإجراء الذي عُدل عنه.

2- سبب العدول.
3- ما يترتب على العدول عند الاقتضاء.
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وسيلة5 س)1( المادة الثالثة والعشرون: 
الـذكاء الاصطناعـي،  ذلـك  ب امفي  الإثبـات،  إجـراءات  الحديثـة في  بالتقنيـات  الاسـتعانة  يجـوز 

التقنيـات. باسـتخدام هـذه  ويُسـتغنى عـن أي إجـراء تحققـت غايتـه 

تمهيد )س13( المادة الرابعة والعشرون: 
يتعين على المحكمة إثبات تعذر اتخاذ الإجراء إلكترونياً في المح ضرقبل الانتقال أو الاسـتخلاف، 

وفـق أحكام المـادة )الحادية عشرة( من النظام.

تمهيد )س13( ف2، 3 المادة الخامسة والعشرون: 
في الأحـوال التـي يقت يضفيهـا الإجـراء انتقـال المحكمـة لاتخـاذ إجـراء مـن إجـراءات الإثبـات؛ 

يجـب مراعـاة الآتي:
1- إصـدار قـرار بالانتقـال يـدون في المحرض، ع ىلأن يتضمـن نـوع الإجـراء، وتسـمية المكلـف 

بالانتقـال، وتاريخـه، ومكانـه.
2- تبليغ الخصوم بموعد الانتقال.

3- إعداد مح ضرالانتقال، وتدوين بياناته، ونتيجته.
4- تدوين نتيجة الإجراء في المحضر.
5- إرفاق مح ضرالانتقال بالقضية.

تمهيد )س13( ف3 المادة السادسة والعشرون: 
في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء استخلاف محكمة أخرى؛ يجب مراعاة الآتي:

1- إصدار قرار بالاستخلاف يدون في المحضر، على أن يتضمن ما يأتي:
أ- اسم المحكمة المستخلفة.

ب- ملخص الواقعة، ونوع الإجراء.
ج- الصلاحيات الممنوحة للمحكمة المستخلفة.
2- إبلاغ المحكمة المستخلفة بقرار الاستخلاف.

3- التزامـات المملكـة في الاتفاقيـات الدوليـة التـي تكـون طرفـاً فيهـا، إذا كانـت الإنابـة لإجـراء 
إثبـات خـارج المملكـة.
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وسيلة1 س)2/1( المادة السابعة والعشرون: 
 وسيلة7 س)8( ف9  وسيلة4 س)10( ف1 وسيلة1 س)1/2(
في الأحـوال التـي يكـون إجـراء الإثبـات متعلقـاً بالأخـرس أو مـن في حكمـه وفـق أحـكام المـادة 

)الثانيـة عرشة( مـن النظـام، يتبـع الآتي:
1- أن تكون كتابته أمام المحكمة.

2- أن تكون ترجمة إشارته بوساطة مترجم معتمد.

)الإقرار(

وسيلة1 س)1/1( المادة الثامنة والعشرون: 
تتحقق المحكمة من صفة المقر وأهليته.

وسيلة1 س)2/1( ف1 المادة التاسعة والعشرون: 
تسري أحكام الإقرار القضائي على الآتي:

1- أي إقـرار صـدر أمـام المحكمـة، بما في ذلك ما تم أمام الإدارة المختصة، أو ما ورد في الطلبات، 
أو المذكرات المقدمة في الدعوى.

2- أي إقـرار صـدر أمـام المحكمـة -ولـو كانـت غمخ ريتصـة- أو أمام هيئـة التحكيـم، أو اللجان 
ذات الاختصـاص القضائي.

وسيلة1 س)6/1( المادة الثلاثون: 
لا تزول حجية الإقرار القضائي في الأحوال الآتية:

1- زوال صفة النائب بعد إقراره.
2- اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
3- نقض الحكم، أو إلغاؤه.

وسيلة1 س)1/1( المادة الحادية والثلاثون: 
لا يتوقـف الإقـرار ع ىلقبـول المقـر لـه، أو حضـوره، دون إخلال بحقـه في الاطلاع ع ىلمضمونه 

والاعرتاض عليـه، وللمقر لـه رد الإقرار.
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وسيلة1 س)7/1( المادة الثانية والثلاثون: 
يقع عبء إثبات الادعاء بوجود عيب من عيوب الإرادة في الإقرار على من يدعيه.

وسيلة1 س)5/1( المادة الثالثة والثلاثون: 
في حـال الدفـع ب اميترتـب عليهتج ـزّؤ الإقرار، فع ىلالمحكمة أن تقرر مـا تراه، وتبين أسـباب ذلك 

في المحضر.

وسيلة1 س)3/1(  المادة الرابعة والثلاثون: 
لايح تج بأي إقرار صدر أثناء إجراءات المصالحة والوسـاطة، أو اسـتنتج من العروض والمحررات 

المقدمـة فيها، أو الناتجة عنها فيما عدا الآتي:
1- الأدلة والمحررات المتاحة بغير المصالحة والوساطة.

2- ما يستلزمه تنفيذ الصلح أو التسوية.
3- اتفاق أطراف المصالحة والوساطة على خلاف ذلك.

)الاستجواب(

وسيلة1 س)3/2( المادة الخامسة والثلاثون: 
يجـوز للمحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاءً ع ىلطلـب أي مـن الخصـوم- إجراء الاسـتجواب في 

أي مرحلـة كانـت عليهـا الدعوى.

 وسيلة1 س)1/2( تمهيد )س35( ف1 المادة السادسة والثلاثون: 
وسيلة1 س)2/2(

فيما لم يرد فيه نص خاص، لاتج وز الإنابة في الإجابة على الاستجواب.

 وسيلة1 س)11/2( وسيلة1 س)10/2( المادة السابعة والثلاثون: 
1- لأي مـن الخصـوم توجيـه الأسـئلة مبـاشرة إلى خصمـه، وإذا انتهى من الاسـتجواب فلا يجوز 

لـه إبداء أسـئلة جديـدة تتعلق بـذات الوقائع إلا بـإذن المحكمة.
2- يكـون الاعرتاض مـن الخصـم ع ىلالسـؤال الموجـه إليـه عقـب توجيـه السـؤال مبـاشرة، مـع 
بيـان وجـه الاعرتاض، وإلا سـقط حقـه في ذلـك، وإذا قررت المحكمـة رفض الاعرتاض لزم الخصم 

الإجابـة ع ىلالسـؤال، وإلا عـد ممتنعاً.
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)الكتابة(

 وسيلة2 س)11( ف1 وسيلة2 س)2( ف2 المادة الثامنة والثلاثون: 
يعد المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع تزويره.

وسيلة2 س)2( ف2 المادة التاسعة والثلاثون: 
1- لا يقبل إنكار المحرر العادي أو الادعاء بتزويره بعد مناقشة موضوعه.
2- يعد مناقشةً لموضوع المحرر: أي دفع شكلي أو موضوعي بشأن المحرر.

وسيلة2 س)2( ف2 المادة الأربعون: 
1- يعتد بصورة المحرر العادي التي لم ينازع فيها ذوو الشأن، وتعد مطابقة لأصلها.
2- إذا نازع ذوو الشأن في صحة صورة المحرر العادي، فيجب مطابقتها على أصلها.

3- يعتـد بصـورة المحـرر العـادي إذا ناقش الخصـم موضوعها، ولا تقبل منـه المنازعة في مطابقتها 
لأصلها.

4- من احتج بصورة محرر عادي فلا تقبل منه المنازعة بطلب مطابقتها على أصلها.

وسيلة2 س)2( ف2 المادة الحادية والأربعون: 
يجـوز أن تعـد قرينـةً في الإثبـات صـورة المحـرر العـادي التـي نـازع فيهـا أي مـن ذوي الشـأن، 

وتعـذرت مطابقتهـا ع ىلأصلهـا؛ وذلـك في أيٍّ مـن الأحـوال الآتيـة:
أ- إذا أيدها دليلٌ آخر.

ب- إذا كانت محفوظة ومثبتة بياناتها لدى جهة عامة.

 وسيلة3 س)10(  وسيلة2 س)3( المادة الثانية والأربعون: 
يكـون طلـب إلـزام الخصـم بتقديـم أي محـرر تحت يـده وفق أحـكام المـادة )الرابعـة والثلاثين( من 
النظـام بمذكـرة، وتقـرر المحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها- عـدم قبـول الطلـب؛ متـى لم يسـتوف العنـاصر 

المنصـوص عليهـا في الفقـرة )2( مـن المـادة )الرابعـة والثلاثني( مـن النظام.

 وسيلة3 س)10(  وسيلة2 س)8( وسيلة2 س)7( المادة الثالثة والأربعون: 
ر تحـت يد خصمـه أو الاطلاع  1- يكـون طلـب إلـزام الخصـم في الدعـاوى التجاريـة بتقديـم محـرَّ

عليـه وفـق أحـكام المـادة )السادسـة والثلاثين( مـن النظـام بمذكـرة متضمنة الآتي:
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ر علاقـة بالتعامـل التجـاري محل الدعـوى، أو أنه يؤدي إلى إظهـار الحقيقة  أ- مـا يثبـت أن للمحـرَّ
فيه.

ب- تحديد المحرر بذاته أو نوعه.
ج- إقـرار مـن الطالـب بـأن المحـرر ليـس لـه طابـع السريـة، أو أنـه ليـس مـن شـأن الاطالع عليه 
انتهـاك أي حـق في ال رسالتجـاري أو أي حقـوق متصلـة بـه، وإذا دفـع الخصـم بالسرية فعليـه أن يقدم 

دفعـه مرفقـاً معـه مـا يثبـت صحتـه في الجلسـة ذاتها -مـا لم تقـرر المحكمـة إمهالـه لذلك-.
2- إذا اسـتوفى الطلـب المتطلبـات النظاميـة، فتأمر المحكمـة بتقديمه أو الاطلاع عليـه بقرار يثبت 

في المحرض، وللخصـوم الحصـول على مسـتخرج منه، ويكون القـرار نهائياً غير قابـل للاعتراض.
3- إذا لم يسـتوف الطلـب متطلبـات تقديمـه، فتقـرر المحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها- عـدم قبولـه 

ويـدون في المحرض.

 وسيلة2 س)9( وسيلة2 س)6( المادة الرابعة والأربعون: 
إذا امتنـع الخصـم عـن تقديـم المحـرر، أوتم كين الطالـب من الاطلاع عليـه، وفق المادت ني)الرابعة 

والثلاثني( و)السادسـة والثلاثني( مـن النظـام، فليـس له الاحتجـاج به بعد ذلـك في الدعوى.

وسيلة2 س)3( المادة الخامسة والأربعون: 
1- ترسي ع ىلإدخـال الغ ريلإلزامه بتقديم محـرر تحت يده أحـكام إدخال الغير لإظهـار الحقيقة 
الـواردة في الأنظمـة ذات الصلـة، على أن يسـتوفي الطلب المقـدم من الخصم العنـاصر المنصوص عليها 

في الفقـرة )2( من المـادة )الرابعة والثلاثني( من النظام.
2- في الأحـوال التـي يقت يضفيهـا الأمـر إدخـال الغ ريلتقديـم محـرر لديـه؛ للمحكمـة الاسـتغناء 

عـن الإدخـال متـى أمكـن تقديـم المحـرر مبـاشرة للمحكمة.

وسيلة2 س)3( المادة السادسة والأربعون: 
لا تقبل المحكمة طلب الخصم لمحرر من جهة عامة ما لم يتضمن الآتي:

1- ما يبين تعذر إحضار المحرر من قبل الخصم.
2- تحديد المحررات المطلوبة، وبيان صلتها بالدعوى، وأثرها.

وسيلة2 س)10( ف1، 2 المادة السابعة والأربعون: 
1- إذا ظهـر في المحـرر عيـوب ماديـة؛ فع ىلالمحكمـة أن تقـدر أثرهـا في الحجيـة، وتب نيأسـباب 

ذلك.
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2- في حـال كـون صحـة المحرر محل شـك في نظر المحكمـة، ولم تكف وقائع الدعوى ومسـتنداتها 
ره  للحكـم في موضوعهـا، فللمحكمـة أن تقـرر سـؤال مـن صـدر عنـه، أو تدعـو الشـخص الـذي حـرَّ

ليبـدي مـا يوضـح حقيقة الأمـر فيه.

 وسيلة2 س)11( ف3 وسيلة2 س)10( ف3 المادة الثامنة والأربعون: 
في حـال إنـكار الخصـم للمحـرر أو ادعائـه بالتزويـر، فيجـب عليـه أنيح ـدد موضـع الإنـكار،أو 

التزويـر، وأثـره.

 وسيلة2 س)11( ف5، 6 وسيلة2 س)10( ف7 المادة التاسعة والأربعون: 
1- الأمـر بالتحقيـق في إنـكار المحـرر أو الادعـاء بتزويره لا يمنع من الاسـتمرار في نظر الدعوى، 

إلا إذا كانـت جميـع الطلبـات متعلقـة بهذا المحـرر، ولم يكن للخصوم أو أحدهم دليل آخر سـواه.
2- تثبـت إجـراءات التحقيـق وفـق أحـكام النظـام في المحرض، ب امفي ذلـك مـا تقـرره المحكمة في 

كل حالـة بحسـب الأحوال.
3- في جميـع الأحـوال؛ يكـون لأي مـن الخصـوم الاعرتاض ع ىلأي مـن إجـراءات التحقيـق، 

وتفصـل فيـه المحكمـة بقـرار مسـبب في المحرض.

وسيلة2 س)10( ف3، 4، 5 المادة الخمسون: 
1- يكـون إنـكار صحـة المحـرر ممـن احتـج عليـه ببيـان وجـه إنـكاره، وأثـره في المحـرر، وذلـك 

بمذكـرة أو شـفاهاً، ويـدون في المحرض.
2- يشترط للتحقيق في حال الإنكار الآتي:
أ- أن يطلب من احتج بالمحرر التحقيق فيه.

ب- أن يكون المحرر منتجاً في الدعوى.
ج- ألا تكفـي وقائـع الدعـوى ومسـتنداتها في إقنـاع المحكمـة بصحـة الخـط أو الإمضـاء أو الختـم 

أو البصمـة.
3- إذا لم تتوافـر الرشوط المنصـوص عليهـا في الفقـرة )2( مـن هـذه المـادة، فتقـرر المحكمـة -من 

تلقـاء نفسـها- عـدم قبـول طلـب التحقيـق، ويـدون في المحضر.
4- إذا توافـرت الرشوط المشـار إليهـا في الفقـرة )2( مـن هـذه المـادة، فتأمـر المحكمـة بالتحقيـق، 
ع ىلأن يتضمـن قرارهـا بيـان طريـق التحقيـق بالمضاهـاة أو بسامع الشـهود أو بكليهام، وفـق أحـكام 

النظام.
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 وسيلة2 س)11( ف4 وسيلة2 س)10( ف6، 7 المادة الحادية والخمسون: 
1- إذا كان التحقيق بالمضاهاة، فتتبع الإجراءات الآتية:

أ- تكليـف مـن بحوزتـه أصـل المحـرر بإيداعـه المحكمة، فـإن كان هو المنكـر وامتنع من التسـليم، 
سـقط حقـه في الإنـكار، وعـد المحـرر صحيحـاً، وإذا كان المحـرر تحـت يـد مـنيح تـج بـه وامتنـع مـن 

تسـليمه، عـد المحـرر غ ريموجود.
ب- تكليـف الخصـوم بتقديـم مـا لديهـم مـن محـررات للمضاهـاة، والاتفـاق على ما يصلـح منها، 

فـإن لم يتفقـوا فتطبـق المـادة )الثانيـة والأربعون( مـن النظام.
ج- ندب خبير لإجراء المضاهاة والاستكتاب.

د- للمحكمـة أن تأمـر بإحضـار المحـررات الرسـمية المطلوبـة للمضاهـاة عليهـا مـن الجهـة التـي 
تكـون بهـا، أو ينتقـل الخب ريللاطالع عليهـا دون نقلهـا.

2- المضاهـاة هـي: مقارنـة الخـط أو الإمضاء أو الختـم أو البصمة الذي حصل إنـكاره، على ما هو 
ثابـت مـن خـط أو إمضاء أو ختـم أو بصمة لمن نسـب إليه المحرر.

3- الاسـتكتاب هـو: طلـب الكتابـة ممـن أنكر نسـبة المحرر إليه أمـام الجهة المختصـة؛ لمقارنة خطه 
ب امهو مـدون في المحرر الـذي أنكره.

وسيلة2 س)10( ف6 المادة الثانية والخمسون: 
إذا كان التحقيـق بسامع الشـهود، فيجـب ع ىلمـنيح تـج بالمحـرر أن يذكـر أسامء الشـهود قبـل 
الجلسـة المحـددة للتحقيـق، ويكـون سامع شـهادتهم وفقـاً لأحـكام بـاب الشـهادة، وليـس لـه أن يقدم 

شـهوداً آخريـن سـوى مـن ذكرهـم.

وسيلة2 س)10( ف7 المادة الثالثة والخمسون: 
 وسيلة3 س)8( وسيلة2 س)11( ف7
1- يجـوز لمـن أنكـر المحـرر أن يتنـازل عـن إنـكاره قبـل انتهـاء إجـراءات التحقيـق، ولا يقبـل منـه 

إنـكار المحـرر بعـد تنازله.
2- يجـوز لمـن احتـج بالمحـرر محـل الإنـكار إنهـاء إجـراءات التحقيـق -في أي حالـة كانـت عليـه- 

بنزولـه عـن التمسـك بهـذا المحرر.

 وسيلة2 س)11( ف10 وسيلة2 س)10( ف7 المادة الرابعة والخمسون: 
1- تتعدد الغرامة إذا حكم بصحة المحرر بعد إنكاره في الأحوال الآتية:

أ- إذا كان المحرر منسوباً لعدد من الأشخاص، وأنكر صحته كل واحد منهم.
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ب- إذا تعددت المحررات محل الإنكار.
2- لايح كـم بالغرامـة ع ىلمـن أنكـر صحـة المحـرر إذا تنـازل عـن إنـكاره قبـل انتهـاء إجـراءات 

التحقيـق فيـه؛ مـا لم يثبـت للمحكمـة أنـه قصـد الكيـد لخصمـه، أو تأخ ريالفصـل في الدعـوى.

وسيلة2 س)11( ف2، 3 المادة الخامسة والخمسون: 
1- يكون الادعاء بالتزوير بمذكرة أو شفاهاً، ويثبت في المحضر، ويجب أن يتضمن الآتي:

أ- بيانات المحرر المدعى تزويره.
ب- مواضع التزوير المدعى بها، وشواهده.

ج- أثره على الدعوى.
د- إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها.

2- إذا لم يسـتوف الادعـاء بالتزويـر متطلبـات تقديمـه المشـار إليهـا في الفقـرة )1( من هـذه المادة، 
فتقـرر المحكمـة -مـن تلقاء نفسـها- عـدم قبـول الادعـاء بالتزوير، ويـدون في المحضر.

3- إذا اسـتوفى الادعـاء بالتزويـر متطلبـات تقديمـه المشـار إليهـا في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة، 
فتأمـر المحكمـة بالتحقيـق فيـه بقـرار تثبتـه في المحرض، إذا تحققـت الشروط الـواردة في الفقـرة )2( من 

المـادة )الرابعـة والأربعني( مـن النظام.

 وسيلة2 س)11( ف10 وسيلة2 س)10( ف7 المادة السادسة والخمسون: 
ر، أو سـقوط حق مدعـي التزوير في الإثبات  تتعـدد الغرامـة إذا حكـم برفض الادعاء بتزوير المحرَّ

في الأحوال الآتية:
1- إذا كان المحرر منسوباً لعدد من الأشخاص، وادعى كل واحد منهم تزويره.

2- إذا تعددت المحررات محل الادعاء بالتزوير.

المادة السابعة والخمسون: 
إذا ثبـت تزويـر المحـرر، فتحيـل المحكمـة الواقعـة للنيابـة العامـة، مرفقـاً بهـا أصـل المحـرر المزور، 

وتقريـر الخبري، وحكـم المحكمـة المتعلـق بالواقعة.

 وسيلة3 س)9( وسيلة2 س)11( ف2، 9 المادة الثامنة والخمسون: 
يكون تقديم دعوى التزوير الأصلية للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع ذي الصلة بالمحرر.
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 وسيلة3 س)2( وسيلة2 س)2( ف2 المادة التاسعة والخمسون: 
مـع عـدم الإخالل بالتزامـات المملكـة بالاتفاقيـات الدوليـة التـي تكـون طرفـاً فيهـا، ع ىلمـن 
ر الورقـي أو الرقمـي الصـادر خـارج المملكـة، أن يرفـق به ما يثبـت تصديقه مـن الجهات  يحتـج بالمحـرَّ

المختصـة في الدولـة التـي صـدر فيهـا والجهـات المختصـة في المملكـة.

)الدليل الرقمي(

المادة الستون: 
يرجـع في مفهـوم أنـواع الدليـل الرقمي المنصـوص عليها في المـادة )الرابعة والخمسني( من النظام 

للأنظمـة ذات الصلـة، ومنها نظام التعامالت الإلكترونية.

وسيلة3 س)4( المادة الحادية والستون: 
1- يجـب ع ىلمـنيح تـج بالدليـل الرقمـي المسـتفاد مـن وسـيلة رقميـة منصـوص عليهـا في العقـد 

محـل النـزاع أو مشـاعة للعمـوم أو موثقـة، أن يقـدم مـا يثبـت ذلـك.
2- الوسـيلة الرقمية المشـاعة للعموم: هي كل وسيلة أتيح استخدامها بشكل عام، أو للمتعاملين 

بنـوع خاص من التعامل.
3- الوسـيلة الرقميـة الموثقـة: هـي كل وسـيلة مرخصـة مـن الجهـة المختصـة أتيـح اسـتخدامها 

للمتعاملني.

وسيلة3 س)6( المادة الثانية والستون: 
يقصـد بإثبـات ادعـاء عـدم صحـة الدليـل الرقمـي وفقـاً للامدة )الثامنـة والخمسني( مـن النظـام، 
إثبـات التزويـر، أو إثبـات خالف مضمونـه، وفقـاً لأحـكام المـادة )السادسـة والعشريـن( مـن النظام.

المادة الثالثة والستون: 
مـع مراعـاة مـا ورد في المـادة )السادسـة عرشة( مـن الأدلـة، يجب أن يرافـق تقديـم أي دليل رقمي 

الآتي:
1- بيان نوع الدليل الرقمي.

2- مضمون الدليل، ونسخة منه متى كانت طبيعته تسمح بذلك.
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 وسيلة4 س)10( ف4 وسيلة3 س)8( المادة الرابعة والستون: 
يقـدم محتـوى الدليـل الرقمي مكتوباً -إن كانت طبيعته تسـمح بذلك- وفي حـال منازعة الخصم، 

يقـدم الدليل الرقمـي على النحو الآتي:
1- بهيئته الأصلية؛ متى أتيح للمحكمة الاطلاع عليه مباشرة.

2- بوسـيلة رقميـة أخـرى؛ متـى قدمـت نسـخة منـه، بما في ذلـك تقديمـه في وسـائط رقمية، وعلى 
مقـدم الدليـل الرقمـي الاحتفـاظ بالدليل بهيئتـه الأصلية.

وسيلة4 س)16( المادة الخامسة والستون: 
ترسي أحـكام طلـب تقديـم المحـرر أو الاطالع عليـه، المنصـوص عليهـا في المادت ني)الرابعـة 
والثلاثني( و)السادسـة والثلاثني( مـن النظـام، والمـواد )الثانيـة والأربعني( و)الثالثـة والأربعني( 
و)الرابعـة والأربعني( مـن الأدلـة، ع ىلأي طلـب تقديـم أو اطالع على محتـوى دليل رقمـي ذي صلة 

بالدعـوى.

 وسيلة7 س)8( ف10 وسيلة3 س)9( المادة السادسة والستون: 
عند منازعة الخصم في صحة المستخرج من الدليل الرقمي، فيجب مطابقته على سجله الرقمي.

وسيلة3 س)12( المادة السابعة والستون: 
إذا رأت المحكمـة أن أحـكام البـاب الثالـث مـن النظـام لا ترسي ع ىلالدليـل الرقمـي لتعارضها 

مـع طبيعتـه الرقميـة؛ فتبين وجـه التعارض.

المادة الثامنة والستون: 
للمحكمة الاستعانة بخبير للتحقق من الدليل الرقمي، وفقاً لأحكام الباب العاشر من النظام.

)الشهادة(

 وسيلة4 س)2( وسيلة2 س)1( المادة التاسعة والستون: 
وسيلة7 س)8( ف10
1- لا تقبـل المحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها- الإثبـات بشـهادة الشـهود في إثبـات وجـود أو انقضاء 
التصرفـات الـواردة في الفقـرة )1( مـن المادة )السادسـة والسـتين( من النظام -مـا لم يوجد نص نظامي 

أو اتفـاق ب نيالأطـراف بغ ريذلك- ع ىلأن يثبت ذلـك في المحضر.
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2- لا تقبـل المحكمـة -مـن تلقاء نفسـها- الإثبات بشـهادة الشـهود ولو لم تـزد قيمة التصرف على 
)مائـة ألـف ريـال أو ما يعادلهـا( في الحالات الواردة في المادة )السـابعة والسـتين( من النظام.

3- يجوز إثبات جميع الوقائع المادية بالشهادة، بما في ذلك الفعل الضار.
4- الترصف: هـو اتجـاه الإرادة نحـو إحـداث أثر نظامـي معين، ويرتـب النظام عليها هـذا الأثر، 

ويشـمل العقد والإرادة المنفردة.
5- الواقعة هي: واقعة مادية يرتب عليها النظام أثراً، سواءً أكان حدوثها إرادياً أو غير إرادي.

وسيلة4 س)2( المادة السبعون: 
1- تتحقـق المحكمـة عنـد تطبيقهـا للامدة )الثامنـة والسـتين( مـن النظـام، مـن توافـر الحـالات 

الـواردة فيهـا ع ىلأن يثبـت ذلـك في المحرض.
2- لا ترسي أحـكام المـادة )الثامنـة والسـتين( مـن النظـام في اماشرتط النظـام لصحتـه أن يكـون 

مكتوبـاً، أو فييخ امالـف أو يجـاوز مـا اشـتمل عليـه دليـل كتابي.

 وسيلة4 س)18( وسيلة4 س)4( المادة الحادية والسبعون: 
تتحقق المحكمة من تلقاء نفسها من سن الشاهد، وسلامة إدراكه.

وسيلة4 س)6( المادة الثانية والسبعون: 
يجب أن يتضمن طلب سماع الشهادة الآتي:

1- عدد الشهود، وأسماءهم، ومكان إقامتهم.
2ـ محل الشهادة، وصلته بالدعوى.

 وسيلة4 س)10( ف4 وسيلة4 س)9( المادة الثالثة والسبعون: 
1- إذا قـررت المحكمـة سامع الشـهادة، فتع نيجلسـة لذلك، ويترتـب على عدم حضور الشـهود 
في الموعـد سـقوط الحق في سامع الشـهادة -مـا لم تقرر المحكمـة الإمهال- وفق أحـكام النظام والأدلة.

2- إذا قررت المحكمة إمهال الخصم لإحضار شهوده، فتبين سبب الإمهال.

وسيلة4 س)10( ف1 المادة الرابعة والسبعون: 
1- يجب أن يبين الشاهد قبل أداء الشهادة الآتي:

أ- اسمه الكامل، وتاريخ ميلاده، ومهنته، ومكان إقامته.
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ب- وجـه اتصالـه بالخصـوم مـن قرابـة أو عمـل أو غيرهمـا، والإفصاح عـن أي علاقة لـه بهم، أو 
أي مصلحـة لـه في الدعوى.

2- لا تقبـل الشـهادة إذا لم يب نيالشـاهد البيانـات المذكـورة في الفقـرة )1( مـن هذه المـادة، أو تبين 
خالف مـا ورد فيها.

المادة الخامسة والسبعون: 
إذا قررت المحكمة تحليف الشاهد، فتبين سبب ذلك، وتحدد صيغة اليمين.

وسيلة4 س)10( ف2، 3 المادة السادسة والسبعون: 
1- يكـون سامع شـهادة الشـاهد ع ىلانفراد بحضـور الخصـوم، دون حضور باقي الشـهود الذين 

لم تسـمع شهادتهم.
2- في الأحوال التي يقتضي فيها الأمر سماع الشهود مجتمعين، فتبين المحكمة سبب ذلك.

وسيلة4 س)15( ف1، 2 المادة السابعة والسبعون: 
1- تثبـت الشـهادة بالصيغـة التـي أُديـت بهـا، وللمحكمة أن تقت رصمنها على ما يتعلـق بموضوع 

النـزاع، وللشـاهد أن يعـدل شـهادته ب اميراه، ويذكـر التعديل عقب نص الشـهادة.
2- للمحكمة أن تطلب إيضاح ما تضمنته الشهادة من إجمال أو إبهام.

وسيلة4 س)7( المادة الثامنة والسبعون: 
1- يكـون طعـن المشـهود عليـه في الشـهادة أو الشـاهد في الجلسـة ذاتهـا التـي أُديت فيها الشـهادة، 

وعليـه أن يب نيوجـه الطعـن، مـا لم تقـرر المحكمـة إمهاله عنـد الاقتضاء.
2- يثبت الطعن، وما تقرره المحكمة بشأنه مع أسبابه في المح ضرأو الحكم بحسب الأحوال.

 وسيلة4 س)13(  وسيلة4 س)12( وسيلة4 س)11( المادة التاسعة والسبعون: 
1- يكون توجيه الأسئلة للشاهد من قبل الخصوم في الجلسة ذاتها، ويثبت في المحضر.

2- يكـون الاعرتاض مـن قبـل الشـاهد أو الخصـوم ع ىلالسـؤال الموجـه للشـاهد عقـب توجيـه 
السـؤال مبـاشرة، وإلا سـقط الحـق في الاعرتاض.

3- لا يجـوز قطـع كلام الشـاهد أثنـاء أداء الشـهادة أو الإجابـة، وفي حالمخ الفة ذلـك فللمحكمة 
اتخاذ الإجـراء النظامي.

4- ع ىلالمحكمـة أنتم نـع الأسـئلة الموجهـة للشـاهد إذا كانـت تتضمـن تلقينـاً للشـاهد أو تأثرياً 
. عليه
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وسيلة4 س)10( ف1 المادة الثمانون: 
1- تقدم الشهادة مكتوبة بإذن المحكمة، وفق الآتي:

أ- أن يتولى الشاهد تحريرها، وتوقيعها.
ب- أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة )الرابعة والسبعين( من الأدلة.

2- لايخ ـلّ تقديـم الشـهادة المكتوبـة بحـق المحكمـة أو الخصم بطلب حضور الشـاهد ومناقشـته؛ 
وفقـاً لأحكام النظـام والأدلة.

وسيلة4 س)17( المادة الحادية والثمانون: 
إذا اختلفـت شـهادة الشـهود، فتحـدد المحكمـة في أسـباب حكمها القـدر الذي تقتنـع بصحته من 
الشـهادة؛ وإذا أدى ذلـك للتناقـض في الشـهادة فلا يؤخـذ منها شيء، وتثبت ذلك في أسـباب حكمها.

وسيلة4 س)20( المادة الثانية والثمانون: 
1- يجب أن تتضمن الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة الآتي:

أ- بيان الواقعة محل الشهادة.
ب- بيان وجه الضرورة، أو الاستعجال.

ج- بيانات المشهود عليه إن أمكن.
د- بيانات الشاهد.

2- تسـمع المحكمـة شـهادة الشـاهد عند اسـتيفائها المتطلبـات النظاميـة، بما في ذلك كـون الواقعة 
ممـا يجوز إثباتها بشـهادة الشـهود.

وسيلة4 س)14( المادة الثالثة والثمانون: 
تثبت المحكمة أي محاولة لمضارة الشاهد أو التأثير عليه، وتتخذ بشأنها الإجراء النظامي.

وسيلة4 س)22( ف3، 5 المادة الرابعة والثمانون: 
يشترط لتقدير مصروفات الشاهد ومقابل تعطيله الآتي:

1- أن يطلب الشاهد ذلك في الجلسة ذاتها التي أدى فيها الشهادة.
2- أن يبين مقدار مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، والمستندات المؤيدة لذلك.
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)القرائن(

وسيلة5 س)1( المادة الخامسة والثمانون: 
تثبت المحكمة عند استنادها لقرينة منصوص عليها شرعاً أو نظاماً مستند حجيتها.

 وسيلة5 س)5( ف4  وسيلة5 س)2( وسيلة5 س)1( المادة السادسة والثمانون: 
تب نيالمحكمـة عنـد اسـتنباطها لقرينـة في الإثبـات وجـه دلالتهـا، ع ىلأن تكـون مسـتندة لمـا طرح 

أمامهـا في الدعـوى.

وسيلة5 س)1( المادة السابعة والثمانون: 
إذا استعانت المحكمة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن، فتبين نوع الوسيلة ودلالتها.

)حجية الأمر المقضي(

وسيلة5 س)5( ف2 المادة الثامنة والثمانون: 
يجـب عنـد الاسـتناد إلى حجيـة الأمـر المق يضأن تذكر بيانـات الحكـم، ومنطوقه، وما يثبـت توافر 

شروط حجيتـه وفـق أحـكام النظام.

وسيلة5 س)5( ف1 المادة التاسعة والثمانون: 
ترسي أحـكام حجيـة الأمـر المق يضع ىلأسـباب الحكـم، متـى ارتبطـت ارتباطـاً وثيقـاً بمنطـوق 

الحكم.

)العرف(

وسيلة6 س)2(  المادة التسعون: 
يتمسـك بهـا، وصلته ام التـي  العـادة  أو  العـرف  يب ني أن  العـادة  أو  بالعـرف  يتمسـك  مـن  ع ىل

الواقعـة. وقـت  وجودهمـا  يثبـت  ومـا  فيهـا،  وأثرهمـا  بالدعـوى، 

وسيلة6 س)3( المادة الحادية والتسعون: 
ع ىلمـن يطعـن في ثبـوت العـرف أو العـادة أن يب نيوجـه طعنـه، أو مـا يثبـت معارضته امب امهـو 

منهما. أقـوى 
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وسيلة6 س)6( المادة الثانية والتسعون: 
في الأحـوال التـي تسـتند فيهـا المحكمـة إلى العـرف أو العـادة، فتب نيفي أسـباب حكمها العـادة أو 

العـرف، وصلته امبالدعـوى، وأثرهمـا فيها.

)اليمين(

 وسيلة7 س)8( ف1 وسيلة7 المادة الثالثة والتسعون: 
فيما لم يرد فيه نص خاص، لا توجه اليمين في غير الحقوق المالية.

 وسيلة7 س)7(  وسيلة7 س)4( وسيلة2 س)1( المادة الرابعة والتسعون: 
وسيلة7 س)8( ف1

1- لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً.
2- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية.

3- للمحكمـة أنتم نـع توجيـه اليمين الحاسـمة، متى رأت أن الأدلة المقدمة ممـن طلبت منه اليمين 
لدفعه. مثبتة 

4- إذا منعـت المحكمـة توجيـه اليم نيبنـاءً ع ىلالمـادة )السادسـة والتسـعين( مـن النظـام والفقرة 
)3( مـن هـذه المـادة، فتسـبب ذلـك في المحضر.

وسيلة7 س)4( المادة الخامسة والتسعون: 
1- تتحقق المحكمة -من تلقاء نفسها- من أهلية الحالف للتصرف فيمايح لف عليه.

2- يجوز توجيه اليمين للصغير المميز المأذون له في البيع والشراء فيما أذن له فيه.

وسيلة7 س)8( ف7، 8 المادة السادسة والتسعون: 
يكـون إسـقاط المدعـي للبينـة بموجب المادة )التاسـعة والتسـعين( من النظام شـفاهاً في الجلسـة أو 

بمذكـرة، وتعلمـه المحكمـة بأثـر ذلك قبـل أداء المدعى عليـه اليمين، ويـدون في المحضر.

 وسيلة7 س)8( ف2 وسيلة7 س)7( المادة السابعة والتسعون: 
1- يقدم طلب اليمين شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة متضمناً البيانات الآتية:

أ- الوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها.
ب- صيغة اليمين بعبارة واضحة.
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2- للمحكمـة أن تعـدل الصيغـة التـي طلبها الخصـم؛ لتوجه بوضوح ودقة ع ىلالواقعة المطلوب 
عليها. الحلف 

3- تؤدى اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة.

وسيلة7 س)8( ف6 المادة الثامنة والتسعون: 
إذا حكمـت المحكمـة في الدعـوى -في أي مرحلـة- بنـاءً ع ىلنكـول مـن وجهـت إليـه اليم نيأو 

نكـول مـن ردت عليـه، ف اليقبـل منـه أداؤهـا بعـد ذلك.

وسيلة7 س)8( ف10 المادة التاسعة والتسعون: 
يكـون تنـازل طالـب اليم نيعـن حضـور الجلسـة المحـددة لأدائهـا شـفاهاً في الجلسـة أو بمذكرة، 

ويثبـت في المحرض، ويعـد تخلفـه عـن الحضـور مـع علمـه بموعـد الجلسـة تنـازلاً عـن الحضور.

 وسيلة7 س)9( ف1 تمهيد )س25( المادة المائة: 
كل دليـل يقـوي جانـب الخصـم ولا يكفـي بمجـرده للحكـم بـه، يعـد دلياًل ناقصـاً، توجـه معـه 

اليم نيالمتممـة.

)المعاينة(

وسيلة8 س)1(  المادة الأولى بعد المائة: 
يقدم طلب المعاينة بمذكرة تتضمن الآتي:

1- محل المعاينة، ومكانها.
2- مبررات طلب المعاينة، وأثرها في الدعوى، وصلتها بها.

3- أي وثائق ذات صلة ببيان محل المعاينة.

 وسيلة8 س)4( وسيلة8 س)3( المادة الثانية بعد المائة: 
1- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بمعاينة المتنازع فيه الآتي:

أ- تاريخ المعاينة، ومكانها.
ب- محل المعاينة.

ج- اسم الخبير الذي استعانت به في المعاينة.
2- يبلغ بالقرار من كان غائباً من الخصوم.
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وسيلة8 س)9( المادة الثالثة بعد المائة: 
1- يعد مح ضربالمعاينة يتضمن الآتي:
أ- وقتها، وتاريخها، ومن حضرها.
ب- إجراءات المعاينة، ونتيجتها.
ج- أقوال من سمعته من الشهود.

د- تقرير الخبير المستعان به في المعاينة.
2- يرفق بالمح ضرأي مستندات ذات صلة بالمعاينة.

وسيلة8 س)8( المادة الرابعة بعد المائة: 
للمحكمة الاستعانة بالوسائل الحديثة في المعاينة، بما في ذلك وسائل المعاينة المباشرة.

 وسيلة8 س)7( وسيلة8 س)4( المادة الخامسة بعد المائة: 
1- إذا تخلـف طالـب المعاينـة عـن الحضـور في الموعـد المحـدد، ولم يمكـن إجـراء المعاينـة في غيابه، 

فيسـقط حقـه في الطلب.
2- إذا تعـذرت المعاينـة بسـبب لا يعـود للخصـوم فيثبـت ذلك في المحرض، وللمحكمـة تقرير ما 

تراه بشـأنها.

وسيلة8 س)6( المادة السادسة بعد المائة: 
تختص المحكمة التي يوجد فيها محل المعاينة بنظر الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة.

وسيلة8 س)6( المادة السابعة بعد المائة: 
1- بالإضافـة للبيانـات المنصـوص عليهـا نظامـاً، يجـب أن تتضمـن صحيفـة الدعـوى المسـتعجلة 

بالمعاينـة وإثبـات الحالـة الآتي:
أ- دواعـي النظـر المسـتعجل، وأن محـل المعاينةيخ شـى ضيـاع معالمـه، واحتمال أن يصبـح محل نزاع 

أمـام القضاء.
ب- محل المعاينة، ومكانها.

2-يح رر بالمعاينة مح ضروفقاً للمادة )الثالثة بعد المائة( من الأدلة.
3- تصـدر المحكمـة حكمهـا في الدعـوى المسـتعجلة بالمعاينـة وإثبـات الحالة وفق أحـكام القضاء 

المسـتعجل ووفق الأنظمـة ذات الصلة.
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)الخبرة(

 وسيلة9 س)7(  وسيلة9 س)4( وسيلة8 س)5( المادة الثامنة بعد المائة: 
وسيلة9 س)23(
1- يجـب أن يتضمـن قـرار المحكمـة بنـدب الخربة بيانـاً بمهمـة الخبري، وصلاحياتـه، والتداب ري

العاجلـة التـي يـؤذن لـه في اتخاذهـا، والخصـم المكلـف بإيـداع المبلـغ، ويثبـت في المحرض.
الخربة،  إجـراءات  وإدارة  القـرار،  لتنفيـذ  اللازمـة  التفاصيـل  بيـان  المختصـة  الإدارة  تتـولى   -2

ب امفي ذلـك الآتي: وتهيئتهـا، 
أ- تحديـد نـوع الخربة المتخصصـة، وتفاصيل مهمة الخبري، وصلاحياته، وأي مهـام خاصة تتعلق 

بطبيعـة الخربة ب امفي ذلـك تحديد الخبرات الفنيـة الفرعية ذات الصلـة بالمهمة.
ب- إجراءات ترشيح واختيار الخبير، وتعيينه.

ج- إطلاع المرشح للخبرة على القضيةتم هيداً لتقديم عرضه.
د- مـا يتعلـق بالمبلـغ المقـرر للخربة، ب امفي ذلـك تحديـد مقـداره، وأجـل إيداعـه، وكيفيـة تسـليمه 

. للخبير
هـ- أجل إيداع كل من التقرير الأولي، والتقرير النهائي.

و- إنذار الخبير في حال عدم مباشرته المهمة، أو تأخره عن إيداع التقرير في الموعد المحدد.
ز- تلقي جميع الوثائق الناشئة عن إجراءات الخبرة.

ح- تبليغ الأطراف بأي شأن يتعلق بالخبرة.
ط- متابعة عمل الخبير، والإشراف على عمله أثناء أدائه المهمة.

ي- مراجعة تقرير الخبرة، والتحقق من استيفائه المتطلبات.
ك- تهيئة أي طلب يقدم للمحكمة بشأن الخبرة.

3- ترفع الإدارة المختصة للمحكمة تقريراً بجميع ما أجرته رفق تقرير الخبير النهائي.

وسيلة8 س)5( المادة التاسعة بعد المائة: 
دون الإخالل بالقواعـد الخاصـة بتنظيـم شـؤون الخربة أمـام المحاكـم، يجـب أن يراعـى في اختيار 

الخب ريتناسـب معارفـه الفنيـة وخبراته مـع موضـوع النزاع.

 وسيلة9 س)23( وسيلة9 س)6( المادة العاشرة بعد المائة: 
1- إذا اتفق الخصوم على الخبير قبل الدعوى، فيجب التمسك بالاتفاق قبل تعيين الخبير.

الفهرس



268

2- إذا اتفـق الخصـوم ع ىلالخبري، فتثبـت الإدارة المختصة ذلـك، ويكلف الخبير الـذي اتفق عليه 
الخصـوم؛ إذا كان مرخصـاً؛ وفقـاً للقواعد الخاصة بتنظيم شـؤون الخربة أمام المحاكم.

3- إذا اتفـق الخصـوم ع ىلإجـراء الخربة قبـل قيـد الدعـوى، فيجـب تقديـم تقريـر الخب ريعنـد 
تقديـم الدعـوى، وترسي ع ىلالتقريـر الأحـكام النظاميـة التاليـة لإيـداع التقريـر النهائـي.

 وسيلة9 س)6( وسيلة9 س)3( المادة الحادية عشرة بعد المائة: 
 وسيلة9 س)23( وسيلة9 س)14(
1- إذا لم يتفـق الخصـوم ع ىلالخبري، تولـت الإدارة المختصـة الترشـيح، ولهـا -عنـد الاقتضـاء- 

طلـب عـرض مـن عـدة خرباء؛ للاختيـار مـن بينهـم.
2- للمحكمة -عند الاقتضاء- تكليف أكثر من خبير، على أن تبين سبب ذلك.

3- في جميع الأحوال؛ يكون قرار تعيين الخبير نهائياً غير قابل للاعتراض.

 وسيلة9 س)5( وسيلة9 س)4( المادة الثانية عشرة بعد المائة: 
1- ع ىلالخب ري-قبـل تعيينـه- أن يقـدم للمحكمـة الإفصـاح المنصـوص عليـه في المـادة )الثالثـة 

عرشة بعـد المائـة( مـن النظـام مكتوبـاً.
2- تزود الإدارة المختصة الخصوم بنسخة من الإفصاح.

3- إذا لم يفصح الخبير، أو ظهر في الإفصاح ما يمنع من تعيينه، فيستبعد.

وسيلة9 س)2( المادة الثالثة عشرة بعد المائة: 
1- يقتصر رأي الخبرة على المسـائل الفنية، ولا يمتد لأي رأي في مسـألة نظامية، وإذا تبين للخبير 

أن المهمـة تتضمـن مسـائل نظامية وجب عليه فوراً أنيخ طـر الإدارة المختصة بذلك.
2- إذا كانـت المسـألة الفنيـةيخ تلـف فيهـا رأي الخربة بحسـب مـا تأخـذ بـه المحكمـة في المسـألة 

النظاميـة، فيتع نيع ىلالخب ريأنيح ـدد هـذه المسـألة، ويب نيالـرأي الفنـي وفقـاً لـكل احتامل.

 وسيلة9 س)12( وسيلة9 س)8( ف1 المادة الرابعة عشرة بعد المائة: 
1- يسـتحق الخب ريالمبلـغ المقـرر للخربة نظ ريأداء المهمـة المكلـف بهـا ع ىلالوجه المطلـوب، وإذا 
لم يـؤد الخب ريمهمتـه كليـاً أو جزئيـاً، فتأمـره المحكمـة بـرد جميع مـا تسـلمه أو بعضه بحسـب الأحوال.

2- يكون تحديد المبلغ المقرر للخبرة وفق الآتي:
أ- إذا اتفق الخصوم مع الخبير فيعمل اتفاقهم.

ب- إذا لم يتفق الخصوم مع الخبير فيعتمد المبلغ المحدد من الخبير المختار.
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3- لا يجـوز للخب ريأن يمتنـع عـن إتمـام أعامل الخربة لأي سـبب كان، ب امفي ذلـك عـدم كفايـة 
المبلـغ المقـرر للخربة.

وسيلة9 س)8( ف2، 3 المادة الخامسة عشرة بعد المائة: 
1- ع ىلالخصـم المكلـف بإيـداع المبلـغ المقـرر للخربة أن يودعـه خلال يوم نيمن إبلاغـه بذلك، 

وفي حـال عـدم إيداعـه فللخصـم الآخر إيداعـه خلال ثلاثـة أيام.
2- إذا لم يـودع المبلـغ أي مـن الخصم نيب العـذر مقبـول، فتخطـر الإدارة المختصـة المحكمـة 
بذلـك، وللمحكمـة تقريـر وقـف الدعوى أو سـقوط حق الخصم في التمسـك بقرار الندب -بحسـب 

الأحـوال-، وذلـك مـا لم يقبـل الخب ريتأجيـل المبلـغ حتـى صـدور الحكـم في موضـوع الدعـوى.

وسيلة9 س)9( ف2، 3، 4 المادة السادسة عشرة بعد المائة: 
1- يكـون تقديـم طلـب رد الخب ريالـوارد في المـادة )الرابعـة عرشة بعـد المائـة( مـن النظـام وفـق 

الآتيـة: الإجـراءات 
أ- يقدم الطلب للإدارة المختصة، ويجب أن يتضمن بيان سبب الرد، وما يثبته إن وجد.

ب- ع ىلالخب ريالإجابـة ع ىلطلـب الـرد خالل يومين مـن تاريـخ تبليغـه، والتوقف عـن العمل 
فـوراً حتـى الحكـم في طلـب الرد.

ج- تحيـل الإدارة المختصـة طلـب الـرد للمحكمـة، متضمنـاً تقريـراً عن طلـب الـرد والإجابة عنه 
-إن وجـد-، وتحكـم المحكمـة في الطلـب في المح رضدون حضـور الأطـراف، ويكـون حكمهـا نهائيـاً 

وغ ريقابـل للاعرتاض، ويبلغ بـه الخصـوم والخبير.
2- لا يقبـل طلـب الـرد مـن الخصـم الـذي نُـدب الخب ريبناءً ع ىلاختياره، ويعـد الخبيرمخ تـاراً من 
الخصـم متـى تـم عـرض الخرباء عليـه واختـار أحدهـم، أو كان مـن مرشـحيه، أو لم يبـد معارضـة على 

اختيـاره، ويرسي هـذا الحكـم متـى ثبـت علـم الخصم بسـبب الـرد عند تعي نيالخبير.

 وسيلة9 س)17( وسيلة9 س)11( المادة السابعة عشرة بعد المائة: 
في حـال إنهـاء عمـل الخب ريقبـل إكامل المهمـة، أو عزلـه، أو قبـول طلـب رده، فيع نيخب ريآخـر، 
وفـق الإجـراءات الـواردة في النظـام والأدلـة، وللخب ريالمع نيأن يسـتعين بمعلومـات الخبير السـابق.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة: 
مـا لم ينـص في القـرار ع ىلخلافـه، يعد القـرار الصادر مـن المحكمة بنـدب الخبرة، متضمنـاً الإذن 

للخب ريبالصلاحيـات اللازمـة لأداء مهمته ب امفي ذلك الآتي:

الفهرس



270

1- الاطلاع على القضية.
2- سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله.

3- الطلـب مـن الخصـوم أو غيرهـم تسـليمه أو إطلاعـه على الدفاتر أو السـجلات أو المسـتندات 
أو الأوراق أو الأشـياء التـي يراهـا ضروريـة لتنفيـذ مهمته.

4- معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.

 وسيلة9 س)12( وسيلة9 س)7( المادة التاسعة عشرة بعد المائة: 
ع ىلالخب ريأن يبـاشر مهمتـه وفق الإجـراءات المنصوص عليهـا في النظام والأدلـة الإجرائية بما في 

ذلك الآتي:
1- أنيح ـدد موعـداً لبـدء عمله لا يتجاوزخم سـة أيام من تاريخ تبليغـه بالتعيين، ويبلغ به الخصوم 

والإدارة المختصة.
2- في الأحـوال التـي يقت يضفيهـا عمـل الخب ريالاجتامع بالخصـوم، فعليـه أن يبلغهـم بموعـد 

الاجتامع ومكانـه، ويبـاشر أعمالـه ولـو في غيبـة الخصـوم؛ متـى بلغـوا ع ىلالوجـه الصحيـح.
3- الالتزام بالمواعيد المحددة في النظام وقرارات المحكمة.

4- المحافظـة ع ىلسريـة الأوراق والمعلومات التييح صل عليها بسـبب مهمتـه، والتقرير الصادر 
منـه، حتـى بعد انتهـاء مهمته إلا في الأحوال المقـررة نظاماً.

 وسيلة9 س)24( وسيلة9 س)4( المادة العشرون بعد المائة: 
1- ع ىلالخب ريأن يقـوم شـخصياً بتنفيـذ المهمة المكلف بها، وله الاسـتعانة بمـن يعمل معه وتحت 

ومسؤوليته. إشرافه 
2- إذا كان الخب ريشـخصاً ذا صفـة اعتباريـة فعليـه أن يب نياسـم الخبير ذي الصفـة الطبيعية الذي 

يتـولى تنفيذ المهمة باسـمه.

وسيلة9 س)25( المادة الحادية والعشرون بعد المائة: 
للخب ري-بعـد إخطـار الإدارة المختصـة- أن يسـتعين بـرأي خب ريآخـر في مسـألة فرعيـة تسـتلزم 
تخصصـاً فنيـاً آخـر، ع ىلأن يتضمـن الإخطـار المسـألة الفنيـة الفرعيـة، وصلتهـا بالمهمـة، واسـم الخبير 

الـذي سـيتولاها.
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وسيلة9 س)13( المادة الثانية والعشرون بعد المائة: 
1- إذا امتنـع أي مـن الخصـوم أو غيرهـم عن تسـليم الخب ريأو إطلاعه على الدفاتر أو السـجلات 
أو المسـتندات أو الأوراق أو الأشـياء، أو معاينـة المنشـآت والأماكـن المتعلقـة بمهمتـه، فيثبـت الخب ري

ذلـك في تقريـره، ويسـتكمل مهمتـه، مـع بيـان أثـر ذلـك على رأيـه الفني.
فتتبـع  المهمـة،  أداء  يتوقـف عليـه  المـادة  الفقـرة )1( مـن هـذه  المذكـور في  إذا كان الامتنـاع   -2

الآتيـة: الإجـراءات 
أ- يرفـع الخب ريالأمـر متضمنـًا مرئياتـه لإلدارة المختصـة وفـق أحكام المـادة )السادسـة عشرة بعد 

المائـة( مـن النظام.
ب- تعـد الإدارة المختصـة تقريـراً للمحكمـة عـن الامتنـاع وسـببه، ومـا تـراه ممكنـاً لأداء مهـام 
الخبري، ويعـرض التقريـر ع ىلالمحكمـة لتقريـر مـا تـراه، ويعـد مـا تصـدره في هـذا الشـأن نهائيـاً وغ ري

قابـل للاعرتاض.
3- في جميع الأحوال، تبلغ الإدارة المختصة الخبير أو الخصوم بما قررته المحكمة.

4- لايخ ـل الإجـراء المذكـور في هـذه المـادة بحـق ذوي الشـأن في مطالبـة الممتنـع بالتعويـض؛ متى 
ترتـب ضرر ع ىلامتناعه.

وسيلة9 س)13( المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: 
1- ع ىلالخب ريالرفـع لإلدارة المختصـة إذا اعترضـت عملـه عقبـة حالـت دون متابعـة مهمته، أو 
تطلّـب الأمـر توسـيع نطـاق مهمتـه، أو عـدم الحاجـة لأعمال تـم تكليفه بهـا، متضمنـاً بيان مـا يقترحه، 

وأسبابه.
2- تعد الإدارة المختصة تقريراً للمحكمة، وما تراه ممكناً لأداء مهام الخبير، خلال يومين.

3- تقـرر المحكمـة مـا تـراه بشـأن طلـب الخب ريخالل يومني، ويكـون قرارهـا نهائيًـا وغ ريقابـل 
للاعرتاض.

وسيلة9 س)12( المادة الرابعة والعشرون بعد المائة: 
يجب أن يتضمن تقرير الخبرة الوارد في المادة )السابعة عشرة بعد المائة( من النظام الآتي:

المحـدد  التقريـر، والتاريـخ  التكليـف، وتاريـخ  القضيـة، وتاريـخ  1- اسـم المحكمـة، وبيانـات 
التقريـر. لتقديـم 

2- ملخص المنازعة، والمهام المكلف بها.
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3- الأطـراف ذوي الصلـة، وصفاتهـم، مع الإشـارة إلى مـن كان حاضًرا منهم، أو ممثلًا، ومسـتند 
التمثيل.

4- اسم الخبير، وأي خبراءتم ت الاستعانة بهم، مع ذكر مؤهلاتهم وخبراتهم.
5- الإجراءات والأعمال التي قام بها الخبير حسب تسلسلها الزمني، بما في ذلك ما يأتي:

أ- أقـوال الخصـوم وملحوظاتهـم، وأقـوال الأشـخاص الذيـن سـمعهم، موقعـة منهـم، وفي حال 
عـدم التوقيـع يذكـر سـبب الامتناع.

ب- مـا اطلـع عليـه أو تسـلمه مـن دفاتـر أو سـجلات أو مسـتندات أو الأوراق أو الأشـياء التـي 
كانـت ضروريـة لأداء مهمتـه.

ج- ما قام به من معاينة للمنشآت والأماكن والأشياء.
د- الأسئلة وطلب الإفادات التي تم طلبها، وأي تحقيق أو مناقشة تتصل بمهمته.

6- أي قواعد أو أنظمة أو معايير أو مصادر علمية استند إليها.
7- الملاحظـات أو الاعتراضـات المقدمـة مـن الأطـراف ع ىلالتقريـر الأولي -إن وجـدت-، مـع 

بيـان رأيـه بشـأنها، وأثرهـا ع ىلالنتيجة.
8- قائمـة بالوثائـق التـي اسـتند إليهـا في التقريـر، مـع التمييـز ب نيالوثائـق المقدمـة مـن الأطـراف 

وتلـك التـي جمعهـا الخبري، مـع إرفـاق نسـخة منها.
9- الرأي الفني الذي انتهى إليه الخبير ومستنده، وذلك على النحو الآتي:

أ- يجـب أن يشـتمل التقريـر ع ىلبيـان رأي الخب ريفي كل مسـألة مـن المسـائل التـي تضمنتهـا المهام 
المسـندة إليـه، ومسـتند هـذا الرأي على اسـتقلال.

ب- إذا كان هنـاك عـدد مـن الآراء بخصـوص المسـألة الفنيـة، فع ىلالخب ريأن يذكـر ملخص هذه 
الآراء، وأسـباب ترجيـح الخب ريللرأي الـذي اختاره.

ج- إذا تعـدد الخرباء فيعـدون تقريـراً واحداً، فـإن تعددت آراء الخبراء فيذكـر في التقرير ما أجمعوا 
عليـه أولاً، ثـم يذكـر كل خب ريرأيـه الذي انفرد بـه، ورده على آراء الخرباء الآخرين واحـداً تلو الآخر 

في التقريـر نفسـه، ويوقع الخبراء على جميـع أوراق التقرير.

وسيلة9 س)12( المادة الخامسة والعشرون بعد المائة: 
1- يرفع الخبير تقريره المعد للإدارة المختصة في الأجل المحدد له.

2- تتـولى الإدارة المختصـة التحقـق مـن اسـتيفاء التقريـر وفقاً لمـا ورد في المادة )الرابعـة والعشرين 
إيداعـه، وفي حـال عـدم اسـتيفائه فيعـاد للخب ري المائـة( مـن الأدلـة، وإذا كان مسـتوفياً فتقبـل  بعـد 

لاسـتكماله.
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3- يعد التقرير مودعاً من حين قبول الإدارة إيداعه.
4- إذا لم يتمكـن الخب ريمـن إيـداع التقريـر في الأجـل المحـدد، فعليـه أن يقـدم مذكـرة متضمنـة 
سـبب ذلـك، وملخصًـا لمـا انتهـى إليـه العمـل، وتعـد الإدارة المختصـة تقريـراً بالـرأي، ويعـرض ع ىل

المحكمـة لتقـرر مـا تـراه، ولهـا -عنـد الاقتضـاء- أنتم ـدد مـدة إيـداع التقريـر.

وسيلة9 س)12( المادة السادسة والعشرون بعد المائة: 
1- يبلغ الخصوم بإيداع التقرير خلال أربع وعشرين ساعة تالية لقبول الإيداع.

2- يتـاح للخصـوم الاطالع على التقرير ومرافقاتـه فور قبول الإيداع، ولهم الحصول على نسـخة 
منه.

3- لأي مـن الخصـوم مناقشـة تقريـر الخبري، وذلـك بتقديـم أسـئلة مكتوبـة، ويجب أن تقـدم هذه 
الأسـئلة مـرة واحـدة، خالل مـدة لا تزيـد عنخم سـة أيـام من تاريـخ قبـول الإيداع.

4- ع ىلالخب ريالإجابـة ع ىلمـا قدمـه الخصـوم مـن أسـئلة، وبيـان أثرهـا ع ىلالنتيجة التـي انتهى 
إليهـا، وإيـداع تقريـره النهائـي متضمنـاً تقريـره الأولي، ومناقشـة الخصـوم، وذلـك خلال مـدة لا تزيد 

عـن عرشة أيام.
5- تعـد الإدارة المختصـة مرئياتهـا عـن التقريـر، وترفعـه للمحكمـة، مرفقـاً بـه كافـة الوثائق ذات 

الصلـة بالخربة، ويرفـق بالقضية.

 وسيلة9 س)15( وسيلة9 س)14( المادة السابعة والعشرون بعد المائة: 
وسيلة9 س)17(

1- تتولى الإدارة المختصة متابعة التزام الخبير بالمهام والمواعيد.
2- إذا لم يبـاشر الخب ريمهمتـه دون عـذر مقبـول، أو ق رصفي أدائهـا، أو تأخر عن إيـداع التقرير في 

الموعـد المحـدد، فتوجه لـه الإدارة المختصـة إنذارًا، وتشـعر المحكمة بذلك.
3- إذا لم يسـتجب الخب ريأو قـدم عـذراً، فيحال الأمـر للمحكمة، مرافقاً له التقاريـر ذات الصلة؛ 

لتقريـر مـا تراه وفـق أحكام المـادة )الثامنة عرشة بعد المائة( مـن النظام.
بالتأخ ريوسـببه،  المختصـة  لإلدارة  الرفـع  الخب ري التأخ ريعائـداً للخصـوم، فع ىل إذا كان   -4
وعلاقـة الخصـم الـذي تسـبب بـه، ومـا يثبـت ذلـك، وتعـد الإدارة المختصـة تقريـراً بذلـك، ويعـرض 

ع ىلالمحكمـة؛ لتقريـر مـا تـراه وفـق أحـكام المـادة )الثامنـة عرشة بعـد المائـة( مـن النظـام.
5- في الأحـوال التـي يتطلـب فيهـا الأمـر ندب خبير آخر لاسـتكمال أوجه النقـص في عمل الخبير 

السـابق، فتعـد الإدارة تقريـرًا ترفعه للمحكمـة؛ لتقرر ما تراه.
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وسيلة9 س)16( المادة الثامنة والعشرون بعد المائة: 
1- تنتهي مهمة الخبير بإيداع التقرير النهائي؛ وفق أحكام النظام.

2- لايخ ـل انتهـاء مهمة الخبير بإيـداع التقرير بحق المحكمة -في أي مرحلة من مراحل الدعوى- 
في مناقشـة الخبير، وطلب اسـتكمال تقريره، أو توجيه أسـئلة له، في حدود المهمة المسندة إليه.

3- إذا قـررت المحكمـة اسـتدعاء الخب ريلمناقشـته في تقريـره شـفاهاً أو كتابـة أو توجيـه أسـئلة لـه، 
فيثبـت ذلـك في المحرض، ويكـون بحضـور الخصـوم، ويجـوز إسـناد اسـتيفاء ذلـك لإلدارة المختصـة، 

ع ىلأن تكـون المناقشـة كتابية.

وسيلة9 س)6( المادة التاسعة والعشرون بعد المائة: 
1- ع ىلمـن يتمسـك بالاتفـاق ع ىلقبـول نتيجـة تقريـر الخب ريالـوارد في الفقـرة )1( مـن المـادة 

)الحاديـة والعشريـن بعـد المائـة( مـن النظـام، أن يقـدم نسـخة مكتوبـة منـه.
2- إذا اتفـق الخصـوم ع ىلقبـول نتيجـة تقريـر الخب ريبعـد قيـام النـزاع، فيجـوز أن يكـون اتفاقهم 

بمذكـرة موقعـة منهـم أو شـفاهاً ويثبـت في المحضر.

وسيلة9 س)19( المادة الثلاثون بعد المائة: 
1- تب نيالمحكمـة -حـال عـدم أخذهـا ببعـض التقريـر- المواضـع التي لم يتـم الأخذ بهـا، مع بيان 
أسـباب ذلـك، وفي جميـع الأحـوال لا يجـوز للمحكمـة التصـدي لمـا لم يتـم الأخـذ بـه متـى كان الفصل 
فيـه يتطلـب رأيـاً فنيـاً بحتـاً، ولهـا إعـادة المهمة للخبري، أو تكليـف خبير آخـر، وفق أحـكام النظام.

2- ع ىلالمحكمـة حـال عـدم أخذهـا بتقرير الخبير كله أو بعضه بسـبب إهمال الخب ريأو خطئه، أن 
تب نيوجه الإهمـال أو الخطأ.

وسيلة9 س)21( المادة الحادية والثلاثون بعد المائة: 
1- يعد من الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة ما يأتي:

أ- أعمال الحصر.
ب- أعمال التقييم.

ج- أي أعمال أخرى تقترحها الإدارة المختصة.
2- يكـون إبـداء الـرأي في المسـألة الفنية اليسرية شـفاهاً أو كتابة، في مدة لا تتجاوز )خمسـة عشر( 

يوماً ع ىلالأكثر.
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3- ترسي ع ىلقـرار نـدب الخربة الـوارد في هـذه المـادة أحكام النظـام في اميتعلق باختيـار الخبير، 
وتقريـر مبلـغ الخربة، والمكلـف بإيداعـه، وحق الخصـوم في مناقشـة رأي الخبير، ويكون تسـليم الخبير 

أتعابـه بعد انتهـاء المهمة.

وسيلة9 س)22( المادة الثانية والثلاثون بعد المائة: 
في الأحوال التي تسـتند المحكمة فيها إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاسـتعانة 

بخب ريفي الدعوى، يتعين على المحكمة الآتي:
1- أن تتيح للخصوم الاطلاع على التقرير، ومناقشته.

2- أن تبين صلة ذلك التقرير بالدعوى، واتصاله بمحل النزاع.

 وسيلة9 س)27( وسيلة9 س)26( المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة: 
تختـص المحكمـة التـي ندبـت الخربة بنظـر دعـوى التعويـض الناشـئة عـن أعامل الخربة، ع ىلأن 

ترفـع هـذه الدعـوى قبـل م يض)تسـعين( يومًـا مـن اكتسـاب الحكـم الصفـة النهائيـة.

وسيلة9 س)28( المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة: 
لا يجـوز الطعـن في اميثبتـه الخب ريمما تـم على يديـه أو تلقاه من ذوي الشـأن في حدود مـا يرخص له 

في إثباتـه، إلا بادعاء التزوير.

)أحكام ختامية(

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة: 
1- تطبـق ع ىلالإجـراءات المتعلقـة بالإثبـات أحـكام نظـام المرافعـات الشرعيـة أو نظـام المحاكم 
التجاريـة -بحسـب الحـال-، في املم يـرد فيـه نـص في النظـام، والأدلـة، وضوابـط إجـراءات الإثبـات 

إلكترونيـاً، والقواعـد الخاصـة بتنظيـم شـؤون الخربة أمـام المحاكـم.
2- تعد الإدارة المختصة إجراءات العمل والنماذج اللازمة لإنفاذ الأدلة.
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ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً
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ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً

)أحكام عامة(

المادة الأولى: 
يقصـد بالألفـاظ الآتيـة -أين اموردت في هـذه الضوابـط- المعاني المبينـة أمامها ما لم يقتض السـياق 

خالف ذلك:
النظام: نظام الإثبات.

الأدلة: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.
الضوابط: ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.

تمهيد )س14( ف2 المادة الثانية: 
ترسي أحـكام المـادة )العاشرة( مـن النظام ع ىلأي إجراء من إجـراءات الإثبات اتخـذ إلكترونياً، 
ب امفي ذلـك مـا يتخـذ أثنـاء تهيئـة الدعـوى، أو لـدى الإدارة المختصـة، أو في مرحلـة مـا قبـل القيـد متى 

قررهـا النظام.

تمهيد )س14( ف3 المادة الثالثة: 
لايخ ـل اتخـاذ إجـراء الإثبـات إلكترونيـاً باسـتيفاء أي متطلبـات ذات صلـة بإجـراءات الإثبـات 

المنصـوص عليهـا في النظـام، والأنظمـة ذات العلاقـة، ب امفي ذلـك المواعيـد والبيانـات.

تمهيد )س14( ف1 المادة الرابعة: 
يجب عند اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً أن يكون بوسـاطة الأنظمة الإلكترونية 

المعتمدة.

تمهيد )س14( ف1 المادة الخامسة: 
لا يجـوز لأي شـخص مبـاشرة أي إجـراء مـن إجـراءات الإثبـات إلكترونيـاً إلا بوسـاطة حسـابه 

الشـخصي المسـجل في الأنظمـة الإلكترونيـة المعتمـدة.

تمهيد )س14( ف1 المادة السادسة: 
في حـال إجـراء الإثبـات إلكترونيـاً؛ يكـون التحقـق والمصادقة على الإجراء بوسـاطة خدمـة النفاذ 

الوطنـي الموحـد، أو إحدى وسـائل التحقق الإلكترونيـة المعتمدة.
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تمهيد )س14( ف4 المادة السابعة: 
في املم يـرد فيـه نـص خـاص، ومـع مراعـاة مـا قـرره النظـام والأدلـة بشـأن تقديـم دليـل الإثبـات؛ 
يكـون تقديـم الدليـل إلكترونيـاً من خالل الإجراء الإلكرتوني المعتمـد، ولا يعتد بأي دليـل يقدم من 

خالل أي إجـراء لميخ صـص له.

المادة الثامنة: 
يحفـظ الدليـل المقـدم إلكترونيـاً بحالتـه التـي قدم بهـا، وكافـة الوثائق المتعلقـة به، ويتـاح للخصوم 

الاطالع عليه.

المادة التاسعة: 
تحفـظ وقائـع الجلسـة التـي اتخـذ فيهـا إجـراء الإثبـات إلكترونيـاً، بما في ذلك الاسـتجواب وسامع 
الشـهادة وأداء اليمني، ويثبـت مضمونهـا في المحرض، وللمحكمـة الرجـوع إليهـا في أي مرحلـة مـن 

الدعوى. مراحـل 

تمهيد )س14( المادة العاشرة: 
تتحقـق المحكمـة عنـد اتخـاذ إجـراءات الإثبـات إلكترونيـاً مـن هوية الشـخص، ومن عـدم وجود 

مـا يؤثـر ع ىلالإجـراء، وإذا ظهـر خالف ذلك فلهـا اتخاذ مـا تراه.

 وسيلة4 س)10( ف1 وسيلة1 س)1/2( المادة الحادية عشرة: 
وسيلة7 س)8( ف9

في حال إجراء الاستجواب أو سماع الشهادة أو أداء اليمين إلكترونياً، يراعى الآتي:
1- أن يتم في الجلسة شفاهاً ومباشراً.

2- أن يكـون نظـر المسـتجوب ومـؤدي الشـهادة أو اليم نيباتجـاه عدسـة الكامريا، وألا يتحـدث 
مـع أحـد خـارج الجلسـة حتـى انتهائها.

3- تطبيـق مـا نصـت عليـه المادة )الثانية عشرة( من النظام، إذا كان المسـتجوب أو مؤدي الشـهادة 
أو اليم نيأخـرس أو من في حكمه.
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)باب الكتابة(

 وسيلة4 س)10( ف1 تمهيد )س30( المادة الثانية عشرة: 
1- مـع مراعـاة مـا ورد في المـادة )السـابعة( مـن الضوابـط، يجـب عنـد تقديـم نسـخة مـن المحـرر 

الرسـمي أو العـادي إلكترونيـاً أن تكـون كاملـة وواضحـة، ومرتبـة بحسـب ترتيـب الأصـل.
2- لا يعتـد بـأي محـرر قـدم إلكترونيـاً متى تبين عـدم وضوحـه أو نقصه أو عـدم إمكانية الاطلاع 

عليـه لمخالفة الإجراء الإلكرتوني المعتمد.

وسيلة2 س)2( ف2 المادة الثالثة عشرة: 
في الأحـوال التـي تقت يضمطابقـة المحرر على أصله وفـق أحكام النظام والأدلـة، للمحكمة إجراء 

إلكترونياً. المطابقة 

)باب الدليل الرقمي(

 وسيلة3 س)2( وسيلة3 س)1( المادة الرابعة عشرة: 
تشـمل الوسـائل الرقميـة الأخـرى -التـي يجـوز تقديـم الدليـل الرقمـي بهـا والمنصـوص عليها في 
المـادة )السـتين( مـن النظـام حـال تقديمه إلكترونياً- أي وسـيلة رقميـة، تتيح تقديم الدليـل، والتحقق 

منـه عنـد الاقتضاء.

وسيلة3 س)9( المادة الخامسة عشرة: 
إذا قـدم الدليـل الرقمـي إلكترونيـاً واقتضـت أحـكام النظـام والأدلـة التحقق من صحتـه، فيكون 

إجـراء التحقـق إلكترونياً.

)باب الشهادة(

وسيلة4 س)10( ف1 المادة السادسة عشرة: 
يراعـى عنـد سامع الشـهادة إلكترونياً اسـتيفاء الإجراءات المنصـوص عليها في النظـام والأدلة، بما 

في ذلك الآتي:
1- أن تُسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر.

2- أن يتاح للخصوم سماع الشهادة مباشرة، وتوجيه الأسئلة للشهود إلكترونياً.
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وسيلة4 س)10( ف1 المادة السابعة عشرة: 
مـع مراعـاة المـادة )الرابعة والسـبعين( مـن النظام، والمـادة )الثمانين( من الأدلة؛ ترسي على تقديم 

الشـهادة المكتوبـة إلكترونيـاً الإجراءات الـواردة في المادة )الثانية عرشة( من الضوابط.

المادة الثامنة عشرة: 
إذا سمعت الشهادة إلكترونياً، فلا يقبل طلب الشاهد تقدير مصروفات انتقاله وتعطيله.

)باب المعاينة(

وسيلة8 س)8( المادة التاسعة عشرة: 
للمحكمة إجراء المعاينة إلكترونياً.

)باب الخبرة(

 وسيلة9 س)7( وسيلة9 س)6( المادة العشرون: 
 وسيلة9 س)12(  وسيلة9 س)9( ف3

يجوز أن تتم إجراءات الخبرة إلكترونياً، بما في ذلك الآتي:
1- إجراءات تعيين الخبير، واختياره.

2- إبلاغ الخبير بقرار الندب.
3- طلب رد الخبير.

4- إيداع تقرير الخبرة.
5- مناقشة الخبير في تقريره.

وسيلة9 س)11( المادة الحادية والعشرون: 
الخصـوم  الاسـتماع لأقـوال  ذلـك  ب امفي  إلكترونيـاً،  الخربة  إجـراءات  مـن  أي  مبـاشرة  للخب ري
وغيرهـم، والاطلاع على المسـتندات والأوراق، على أن يكون بوسـاطة الأنظمـة الإلكترونية المعتمدة.

وسيلة9 س)21( المادة الثانية والعشرون: 
يجوز أن تتم جميع إجراءات الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة إلكترونياً.
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)أحكام ختامية(

تمهيد )س14( المادة الثالثة والعشرون: 
في املم يـرد بـه نـص خاص، تطبق الإجـراءات الإلكترونية المقـررة في إجراء المرافعـة على إجراءات 

الإثبـات إلكترونيـاً، بما لايخ الـف طبيعة الإثبات.

المادة الرابعة والعشرون: 
تعـد الإدارة المختصـة إجـراءات العمـل، والنامذج اللازمـة لإنفـاذ هـذه الضوابـط، ب امفي ذلـك 
هـذه  مـن  و)الخامسـة عرشة(  )الثالثـة عرشة(  المادت ني الوارديـن في  والتحقـق،  المطابقـة  إجـراءات 

الضوابـط.
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 القواعد الخاصة بتنظيم
شؤون الخبرة أمام المحاكم
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القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم

)أحكام عامة(

المادة الأولى: 
يقصـد بالألفـاظ الآتيـة -أين اموردت في هـذه القواعـد- المعـاني المبينـة أمامهـا ما لم يقتضِ السـياق 

خالف ذلك:
النظام: نظام الإثبات.

القواعد: القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.

الوحدة: الوحدة المختصة بشؤون الخبرة.
الخبير: الشخص المرخص بالخبرة وفق أحكام القواعد.

القائمة: قائمة الخبراء المرخصين.

المادة الثانية: 
ترسي القواعـد ع ىلالخرباء الذيـن يتولـون أعامل الخربة أمـام الجهـات القضائيـة، وفقـاً لنظـام 

الإثبـات.

المادة الثالثة: 
1- لا يجوز أن يتولى أعمال الخبرة أي خبير غير مدرج في القائمة، وفق أحكام القواعد.

النظاميـة ذات  الإجـراءات  إلى جهـة حكوميـة، وترسي عليهـا  الخربة  أعامل  إسـناد  2- يجـوز 
العلاقـة.

)الوحدة المختصة بشؤون الخبرة(

المادة الرابعة: 
تنشأ في الوزارة وحدةمخ تصة بشؤون الخبرة، تتولى كافة المسائل المتصلة بها.

المادة الخامسة: 
تتولى الوحدة -بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في القواعد- الآتي:
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1- الترخيص للخبراء.
2- تصنيف الخبراء، وإعداد قوائم خاصة بهم.

3- تقييم الخبراء، والتفتيش على أعمالهم.
4- التحقيق في الشكاوى المقدمة على الخبراء.
5- إعداد البرامج اللازمة لرفع كفاءة الخبراء.

6- إصدار الأدلة المنظمة لأعمال الخبراء.
7- إصدار معايير ترشيح الخبراء.

8- إصدار النماذج ذات الصلة بأعمال الخبراء.
9- التنسيق مع الإدارات المختصة بالخبرة في الجهات القضائية.

10- إبـداء المقترحـات اللازمـة لتعزيـز فعاليـة تنفيـذ أعامل الخربة وجودتهـا، ب امفي ذلـك إعـداد 
الدراسـات والأبحـاث.

11- المراجعـة الدوريـة للقواعـد ذات الصلـة، والتنسـيق مـع الجهـات ذات العلاقـة، واقرتاح ما 
تـراه مـن تعديالت، ورفعهـا للوزير.

12- إقامة الأنشطة، والمشاركة في الفعاليات ذات الصلة.
13- تنظيم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالخبرة.

14- أي اختصاص آخر يسند إليها من الوزير فيما يتعلق بالخبرة.

المادة السادسة: 
تعد الوحدة الآتي:

1- تصنيف الخبراء بحسب التخصص، ولها الاستعانة بالهيئات المهنية.

2- قائمة الخبراء المرخصين في كل تخصص، وفقاً لمؤهلاتهم وخبراتهم.

)الترخيص للخبراء(

المادة السابعة: 
يشترط للترخيص للشخص ذي الصفة الطبيعية الآتي:

1- أن يكـون مرخصـاً في التخصـص المهنـي المتصـل بتصنيـف الخربة، وأن يم يضع ىلترخيصـه 
مـدة لا تقـل عـن )ثالث سـنوات(، وأن يكـون ترخيصـه سـاري المفعول.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
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3- ألا يكـون قـد صـدر بحقـه قـرار تأديبـي في مجـال عملـه -مـا لم يمـض ع ىلصـدور القـرار مدة 
)مائـة وثمانني( يوماً-.

4- ألا يكـون قـد صـدر بحقـه حكـم جزائـي في جريمـةمخ لـة بالشرف والأمانـة -ما لم يكـن رد له 
اعتباره-.

5- أن يجتاز البرنامج التأهيلي المعد من قبل الوحدة.
6- أن يجتاز الاختبار الذي تعده الوحدة.

7- تقديـم وثيقـة تأم نيسـارية المفعـول لصالح الوحدة، طيلـة مدة الترخيص ضد المسـؤولية عن 
الأخطـاء المهنيـة، صـادرة عن إحـدى شركات التأمين المرخصله ـا بالعمل في المملكـة، وتحدد الوحدة 

مـا تشـمله وثيقة التأمني، وكيفية التنفيذ ع ىلالوثيقة.
8- أن يتعهد بالالتزام بما ورد في المادة )التاسعة عشرة( من القواعد.

9- أن يؤدي المقابل المالي المقرر للترخيص.
10- أي شروط أخرى تقررها الوحدة في هذا الشأن.

المادة الثامنة: 
مـع مراعـاة الأنظمـة ذات الصلـة، يجـوز الترخيـص للشـخص ذي الصفـة الاعتباريـة، بالرشوط 

الآتية:
1- تقديـم وثيقـة تأم نيسـارية المفعـول لصالح الوحدة، طيلـة مدة الترخيص ضد المسـؤولية عن 
الأخطـاء المهنيـة، صـادرة عن إحـدى شركات التأمين المرخصله ـا بالعمل في المملكـة، وتحدد الوحدة 

مـا تشـمله وثيقة التأمني، وكيفية التنفيذ ع ىلالوثيقة.
2- أن يؤدي المقابل المالي المقرر للترخيص.

3- أن يكون من يتولى أعمال الخبرة من الخبراء المرخصين، وفقاً للمادة )السابعة( من القواعد.
4- أي شروط أخرى تقررها الوحدة في هذا الشأن.

المادة التاسعة: 
يجـوز للوحـدة الترخيـص لخرباء في تخصـص لا يوجـد فيه ترخيـص مهني، بما في ذلـك الترخيص 
لأصحـاب الخربات النـادرة، ومـن هم ع ىلدراية بالعرف المتبع في نشـاط أو حرفـة أو مجال معين، على 

أن تحـدد الوحـدة شروط الترخيص، وإجراءاته.

المادة العاشرة: 
تعد الوحدة برنامجاً خاصاً لتأهيل الخبراء وفقاً لتخصصاتهم، ولها الاستعانة بالهيئات المهنية.
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المادة الحادية عشرة: 
تعد الوحدة الاختبار الخاص بالترخيص.

المادة الثانية عشرة: 
يقـدم طلـب الترخيـص للشـخص ذي الصفـة الطبيعية وفق النمـوذج الذي تعده الوحـدة، مرافقاً 

له الآتي:
1- نسخة من الترخيص المهني في التخصص الذي يطلب الترخيص فيه.

2- نسخة من شهادة اجتياز البرنامج التأهيلي.
3- نسخة من شهادة اجتياز الاختبار.

4- نسخة من التعهد بالالتزامات الواردة في المادة )التاسعة عشرة( من القواعد.
5- تعهد بعدم صدور أي قرار تأديبي بحقه خلال مدة )مائة وثمانين( يوماً.

6- تعهـد بعـدم صـدور أي حكـم جزائـي بحقـه في جريمةمخ لة بالرشف والأمانة -مـا لم يكن رد 
لـه اعتباره-.

7- وثيقة التأمين.
8- أي مستندات أخرى تقررها الوحدة.

المادة الثالثة عشرة: 
يقـدم طلـب الترخيـص للشـخص ذي الصفـة الاعتباريـة وفـق النمـوذج الـذي تعـده الوحـدة، 

مرافقـاً لـه الآتي:
1- نسخة من عقد التأسيس، ونسخة من شهادة التسجيل.

2- نسخة من ترخيص من يتولى أعمال الخبرة.
3- وثيقة التأمين.

4- أي مستندات أخرى تقررها الوحدة.

المادة الرابعة عشرة: 
يجـوز  فيـه،  المرخـص  التخصـص  في  المهنيـة  والمعاي ري العلاقـة،  ذات  بالأنظمـة  الإخالل  دون 

مـن تخصـص. أكثـر  في  للخب ري الترخيـص 
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المادة الخامسة عشرة: 
تصـدر الوحـدة قـراراً بالترخيص خالل )ثلاثين( يوماً من تاريـخ اكتمال الطلب إذا كان مسـتوفياً 
للرشوط، وإذا لم يكـن مسـتوفياً للرشوط فتصـدر قـراراً مسـبباً بالرفـض، ولمقـدم الطلـب التظلـم من 

القـرار أمـام المحكمـة الإداريـة، خلال )ثلاثني( يوماً مـن تاريـخ إبلاغه به.

المادة السادسة عشرة: 
1- يصدر الترخيص متضمناً البيانات الآتية:

أ- بيانات المرخص له.
ب- التخصص المرخص فيه.

ج- أي بيانات أخرى تقررها الوحدة.
2- يدرج المرخص له في القائمة فور صدور الترخيص.
3- تكون مدة الترخيص )خمس سنوات( قابلة للتجديد.

المادة السابعة عشرة: 
يشترط لتجديد الترخيص ما يأتي:

1- تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوماً على الأقل.
2- استمرار توافر شروط الترخيص في مقدم الطلب.

3- اجتياز ما تحدده الوحدة من اختبارات، ودورات تدريبية.
4- أن يؤدي المقابل المالي المقرر للتجديد.

المادة الثامنة عشرة: 
ينتهي الترخيص في إحدى الحالات الآتية:

1- انتهاء مدة الترخيص.
2- شطب الترخيص.

3- انتهاء مدة الترخيص المهني.

)التزامات الخبير(

المادة التاسعة عشرة: 
يلتزم الخبير بالآتي:
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1- التقيد بالأنظمة السارية، واللوائح والقواعد ذات الصلة.
2- التقيد بالمعايير الفنية، والأخلاقيات المهنية ذات الصلة بالتخصص المهني المرخص فيه.

3- أن يؤدي مهمته بكل دقة وأمانة وإخلاص وحياد وموضوعية.
4- مباشرة المهمة التي يكلف بها، والتقيد بالمهل، والحضور أمام المحكمة في المواعيد المحددة.

5- عـدم إفشـاء البيانـات والمعلومـات التـي يطلـع عليهـا بحكـم مهمتـه، والمحافظـة ع ىلسريتها 
حتـى بعـد انتهـاء مهمتـه، إلا في الأحـوال المقـررة نظامـاً.

6- أداء الأعمال وإنجازها، وإيداع تقارير الخبرة، في المواعيد المقررة.
7- الاحتفاظ بصورة طبق الأصل عن التقارير التي يعدها.

8- إعادة ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها فور انتهاء مهمته.
9- عدم مباشرة أعمال الخبرة في الحالات المنصوص عليها في المادة )العشرين( من القواعد.

10- التقيـد بكافـة مـا يصدر من الوحدة بشـأن قواعد العمل ورفع المهـارات، بما في ذلك البرامج 
التدريبيـة التي تنظمها الوحدة.

11- تزويد الوحدة وإطلاعها على ما تطلبه منه في سبيل الرقابة على عمله، والتقييم.
12- إخطـار الوحـدة -خاللخم سـة أيـام- بـأي تعديـل أو تغي رييطـرأ ع ىلعنوانـه، أو بيانـات 

الترخيـص، وكل مـا يؤثـر في اسـتمرار الترخيـص.
13- أي التزامات أخرى تقررها الوحدة في هذا الشأن.

المادة العشرون: 
يحظر على الخبير مباشرة أعمال الخبرة في الحالات الآتية:

1- الدعـاوى التـي يكـون لـه علاقـة بهـا أو مصلحـة، أو يكـون فيهـا وكياًل لأحـد الخصـوم، أو 
وصيـاً عليـه، أو وليـاً، أو ناظـر وقـف، أو مـن في حكمهـم، أو كان يعمـل عند أحد الخصـوم، أو كانت 

لـه خصومـة مـع أحدهـم؛ مـا لم تكـن هـذه الخصومـة قـد أقيمـت بعـد تعي نيالخبير بقصـد رده.
2- الدعاوى التي يكون فيها أحد الخصوم قريباً له أو صهراً إلى الدرجة الرابعة.

3- الدعاوى التي سبق أن أبدى فيها رأياً.

المادة الحادية والعشرون: 
يكون الخبير مستقلًا في أداء عمله، ولا يجوز التعرض له بما يؤثر على رأيه.
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)التفتيش على أعمال الخبراء(

المادة الثانية والعشرون: 
1-يخ صص في الوحدة عدد كاف من الموظفين، يتولون الآتي:

أ- التفتيش الدوري على أعمال الخبراء.
ب- التحقيق في الشكاوى.

ج- التحقيق الذي يسبق البدء في إجراءات التأديب.
2- يكـون للمفتـش صلاحيـة التفتيـش والضبـط وأي إجـراء يتطلبـه عملـه في اميتصـل بأعامل 

الخرباء، ويجـب ع ىلالخبتم ريك نيالمفتـش مـن أعمالـه.

المادة الثالثة والعشرون: 
تتلقـى الوحـدة كافـة الشـكاوى المتصلـة بعمـل الخب ريأومخ الفتـه لالتزاماتـه، ولهـا التحقيـق فيهـا، 
وطلـب إفـادة الخب ريعنها، والتصرف في الشـكوى بحفظهـا أو إحالتها إلى اللجنـة المختصة المنصوص 

عليهـا في المـادة )الخامسـة والعشرين( مـن القواعد.

)إجراءات تأديب الخبراء(

المادة الرابعة والعشرون: 
يجب أن يسبق نظر الدعوى التأديبية وإيقاع العقوبة تحقيقتج ريه الوحدة.

المادة الخامسة والعشرون: 
1- تنشـأ بقـرار مـن الوزيـر لجنـة للنظـر في المخالفـات وإيقـاع العقوبـات المنصـوص عليهـا في 

القواعـد.
2- تُكوّن اللجنة من ثلاثة أعضاء، على أن يكون رئيسها من المختصين في الشريعة أو الأنظمة.

3- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.

المادة السادسة والعشرون: 
1- دون إخالل بـأي عقوبـة أخـرى منصـوص عليهـا في نظـام آخـر؛ يوقـع ع ىلالخب ريأي مـن 

العقوبـات الآتيـة:
أ- الإنذار.

ب- غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.
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ج- تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على سنتين.
د- شطب الترخيص.

2- يجـوز الترخيـص لمـن عوقب بالشـطب متى توافرت فيه الرشوط المذكورة في المادة )السـابعة( 
مـن القواعـد، وانقضـت مـدة لا تقل عن ثلاث سـنوات من تاريخ الشـطب.

المادة السابعة والعشرون: 
لا يكون قرار اللجنة نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير.

المادة الثامنة والعشرون: 
يجوز التظلم من القرار بعد اعتماده خلال )ثلاثين( يوماً أمام المحكمة الإدارية.

المادة التاسعة والعشرون: 
تبلغ الجهات القضائية، والجهة المهنية المرخصة للخبير بنسخة من القرار النهائي بالعقوبة.

المادة الثلاثون: 
يترتب على القرار النهائي الصادر بعقوبة الشطب الآتي:

1- إلغاء ترخيص الخبير.
2- إزالة اسم الخبير من القائمة.

المادة الحادية والثلاثون: 
يترتـب ع ىلالقـرار النهائـي الصـادر بعقوبة تعليـق الترخيص إزالة اسـم الخبير من القائمـة مؤقتاً، 

مـع اسـتمراره في العمـل الذي سـبق تكليفه به.

)أحكام ختامية(

المادة الثانية والثلاثون: 
تسـتمر الجهـات القضائيـة بالاسـتعانة بالخرباء وفـق إجراءاتها الحاليـة، إلى حين اعتامد القائمة من 

الوحدة وفـق القواعد.

المادة الثالثة والثلاثون: 
يصدر الوزير القرارات التنفيذية ذات الصلة بالوحدة بما في ذلك الآتي:
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1- إنشاء الوحدة.
2- اعتماد الدليل التنظيمي للوحدة.

3- تحديد المقابل المالي لما يأتي:
أ- البرنامج التأهيلي.

ب- الاختبار.
ج- الترخيص وتجديده.

المادة الرابعة والثلاثون: 
1- تعد الوحدة الإجراءات اللازمة لعملها، وتعتمد من الوزير.

2- تعد الوحدة النماذج اللازمة لعملها.

الفهرس


